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الفوائد الرجاليّة 
التأليف : للشيخ مهدي الكجوري الشيرازي 
التحقيق : محمّد كاظم رحمان ستايش 


نضد الحروف و الإخراج الفنى : فخرالدين جليلوند 
الناشر : دارالحديث للطباعة والنشر 

الطبعة : الأولى .157 هق 1787 هاش 

المطبعة : دارالحديث 

الكمية : ٠٠١١‏ نسخة 


الثنمن : ١16٠١‏ تومان 


قم . شارع معلّم . قرب ساحة الشهداء . الرقم ١76‏ 
الهاتف : 07017/14086106--71/1:675 ١7161‏ ص . ب : 1174 / 70/1846 


شابى : 415314-1484-1١7-5‏ 9 - 12 - 7489 - ج96 : ل(58ا 


00 0 
فقوف الجحدة 11 001011 
١-المؤلف‏ م 01 0 
دراسته ا د مانس نان شب با ا ع للا م مام اقل موا و 1 

00-7 م ل 

متفانة ا ا 1 ا 

للويسة ا 0 0 0 0 ا 

تلامدته ا 0 

مز لقاة 101111111 0 

أولاده [ 1 

وفاته ا 1 

؟-كتابه ا ا ا ا 
"-عملنا في تحقيق الكتاب وس امسو ا 
شكروئتاء 000000001 
المقدمة م مساحو بر ب جد اموس سوم للق لط ا لامو ا ا ل ل ا 776 
(الجهة] الأولى : فى تعريف هذا العلم ونيو فا جم 1 


الفوائد الرجالية 


الحهة الثانية فى موضوعه ا ااا 
[موضوع علم الرجال] ا ان 
[الحاجة إلى علم الرجال] 0 
[رد الأخباريّة فى عدم الحاجة إلى علم الرجال] ل ادة 
[مبنى ححيّة التزكية ] نت ات للف دصي ددبظة اطنيي كنس سيوس كس ب ا 
[جواز الاعتماد على تصحيح الغير] ا اا 
[توثيقات المتاخرين ] ل 1 [ذ1[1[ [ [ 0000111 
[ مشروعيّة الفحص عن حال الرجال ] اا ا 
الباب الاوّل: فى كيفيّة الرجوع إلى الكتب الرجاليّة م افو ا ا ا 
الباب الثانى: فى بيان طائفة من الاصطلاحات اممو ةا اا ل رايا 
(ثقة) لتب م ا ا سمج وس اه رم ا ا 
(ثقة ثقة) ا ا 00 
بي ا 
(اثقة في الحديث» ال الا ب ا 
[الأقوال فى أصحاب الإجماع ] 0 
«اأجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه) 000 
[المراد من توثيق أصحاب الإجماع ] 1 1 1 000011 
«صحيح الحديث» م م خا م 5 
[الفرق بين الصحيح والمعمول به] 0 
«لا بأس به» ااا 
«أسند عنه) اج سورج سسسسسس نس سا ماسم سسسسو رخ ‏ كة 
«عين) أو (وجه) 7:7 يك 
[المراد من الأصل والكتاب والنوادر] امسا سو سو ا 1 
«له أصل» و «له كتاب» و «له نوادر» و«له مصئّف» م 


فهرس الموضوعات 


«مضطلع بالرواية» ا وكا 
«سليم الجنبة» 0000 + 1[ [#[ [ [ [ ز[ [ز[ [ [ [ 0 20000 ٠١١١‏ 
«من أولياء أمير المؤمنين» 0 ٠١١‏ 
«قريب الأمر» 1 1[ 00 
«خاصّي) 100 220000 10 
«مشايخ الإجازة» 006 1[ [ز[ز[1[ [ |[ ا 
«من أصحابنا» ا ل 1 
«وكيل) ااا 0 
أن يكون ممّن يترك رواية الثقة أو الجليل 000 00 
أن يؤتى بروايته بإزاء رواية الثقات 000 ا 
كثير الرواية ا ب 
من يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب ١‏ 
الرواية عن جماعة من الأصحاب ز ز[ [ز[ [ز[ [ز  [‏ 0 0 0 00000000 
رواية الجليل عنه لبط وتتجتج بز لست ماج ااا لعو ا عي جل لب وق بل ل ا ا 1 
رواية صفوان بن يحبى أو ابن أبي عمير عنه 00 
رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر اي ا 
من يروي عن الثقات تجو مستا افد و وداج او ابم سسا بسر وده سيا الس 
رواية على بن حسن بن فضّال 111 1 1[ 00000 
من يكثر الرواية عنه ويفتى يها..... 000 ١٠.‏ 
كثرة رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم وإكثاره ... . ١٠١/‏ 
اعتماد شيخ على شخص وجي سر وو دوي يي انيري سن ابد ملاتما 
اعتماد القمَيّين أو روايتهم عنه 00 ال سب سوا ا 
أن تكون رواياتها كلها أو جلها مقبولة أو سديدة 2522010100 م١٠‏ 
وقوعه في سند حديث اتّفق الكل أو الجل على صحّته سن ل لله.؟ 


الفوائد الرجالية 


«بصير بالحديث والرواية» تدر داه سنا سام اسوما امسروب سوسس عسو ا 
«صاحب فلان» 1م دز ذ طنط 
«مولى فلات» ع اش م ل ا ا صا ل ع لو و و مق ١‏ 
«فقيه من فقهائنا» 1 
«فاضل ديّن) 0101 0 0 00 
قولهم : «أوجه من فلان» و«أصدق منه) و«أوثق منه) 00 
«شيخ الطائفة» وأمثاله ل 
توثيق ابن فضال وابن عقدة 000 
توثيق العلامة وابن طاووس يي ل ا 
توثيقات إرشاد المفيد ا ا ا 00000 
رواية الثقة الجليل عن غير واحد زد د د 0002 0 0 00 
رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه 0 
ذكر الجليل شخصاً مترضياً أو مترحّماً عليه اطع سمه الو او و ا 
الراوي فى نوادر الحكمة محل اس ب اب ا دس 1 
أن يقول الثقة المعلوم : «حدثني الثقة) 0 
أن يكون الراوي ممّن ادّعي اتّفاق الشيعة على العمل برواياته امسو سس اا 
وقوع الرجل في السند الذي حكم العلامة بصحّته م ام ا 
أن يُنقل نص غير صحيح فى مدحه وجلالته ا 
أن يكون الراوي من آل أبي الجهم 8 1[ 1000007000 
كونه من آل نعيم الأزدي . ومن آل أبي شعبة سو سس سنا ١1‏ 
أن يذكره النجاشي أو مثله ولم يطعن عليه او اس اد 1 
أن يقول العدل : «حدثني بعض أصحابنا» ب 
[اصطلاحات الذم ] ااا 00 


دقريب الأمر» _ ل م ا 0 0000000 /#ا١١‏ 


فهرس الموضوعات 9 


وضعيف الحدايش). ...اننا اناب ١١/0000‏ 


«كان من الطيّارة» و«من أهل الارتفاع» وأمثالهما. ا ا ا ا 
«مضطرب الحديث) و«مختلط الحديكث) و... ...0440404 [٠‏ 


«كذّاب . وضَاع» ل ل ل 
«مختلط» و«مخلط» ا ل ا ك1 
«ليس بذلك» أو «بذاك» 5-00-0006 0 ا 
الرمي بالتفويض تممه لطم سوسس اااتسسسسسمس مده اوس ع 1 ا 
الرمي بالوقف ابوه بجوو اعوج اسع سود سجس اا 
«مولى» ا ا ١‏ 
أن يروي عن الأئمّة رواة لاحججاً 10 ١#‏ 
أن يكون رأيه أو روايته في الغالب موافقاً للعامّة 0 
«كاتب الخليفة) أو «الوالي من قِبَله» وأمثالها 301 0 ١*8‏ 
«فلان كان يشرب التنبيذ» ل 
الباب الثالث: في ذكر جملة مما يميّز به الأسامى وت ساو سس مم 
[التمرين الأوّل] م 0 
[ تعيين محمد بن اسماعيل ] اا 
[التمرين الثاني ] 0 ا 
[المراد من العذة ] ل ا اس ب ا 
[سهل بن زياد ] ا سان سي ب نمسم م ا ال 0 
[يحيى بن المبارك ] ادس مسي البو ا اما ا 
[عبد الله بن حبلة ] ليوو لط 5س وف وا او م لال ا م ا لوا و 1 
[سماعة ] امارو سات وو ا ب ا ا 


الفوائد الرجالية 


خاتمة: فى علم الدراية 1[ 1[ 1 1[ ا 
[تعريف الخبر والفرق بين الخبر والحديث ] الك و ا ب شي ما 
[تعريف المتن ] البو جج يسو انبر بلداو وجا لان لوطي مانس ووو امسن الا 
[ تعريف الاسناد ] ا 1 
[تعريف خبر المتواتر والواحد] د20 2 
[أقسام الخبر باعتبار سنده ] مسن الم قت وان ال ا ام ا 

الآوّل: الصحيح 000101 0 
الثاني : الحسن 000000[ |[ اا 
الثالث : الموئق 0 
الرابع : الضعيف او نسم تحن لوطو و بد ملل لإ رجا ا لين مط اا م 
[فائدة تقسيم الخبر بالأقسام الأربعة ] سسا 
[انحبار ضعف الخبر بالشهرة ] لاوجو ان د قن م اليو ااال ا 
[فروع الأقسام الأربعة ] ل 1 1 1 1[ 0000 
امسن ا اا 0 
المتصل مسج سج سج سج وج و ا ب 1 
المرفوع ا ا ا ديل 
المعنعن 0000015000111 ا ا اا 
المعلق 00011 0 ا 
المفرد ا 111 0100 
المدرَج متو تبص ان بس فنا دا سرورسح ححصم منوظ سسستس ساد ساد ا 
المشهور 1 
الغريب ب م 10 
المصحّف ا 0 اا 


0 
« 0 
المزيد ا 
ا 0 
0 0 
0 
ل لضعيف ] ل 

10 ٠ 5 ظ‎ 

١ 0‏ ا 0 
0 0 
0 00 
ممشوايد” 0 

ظ و ا يت بذ ا راي 117 
ا 
0 
7 0 
1 0 
جاص 

7 ق نقله ] 57 

فسا تحمل الحديث وطرق 0 

ْ 4 - م 2100111100 

ظ أوَلاً: فى أهليّة التحمّل 0 0 
يده 1 
0 ا 

-- لسسسسة 
/ ظ 5 7 1000 
وثانيها : القراءة على الشيخ 


١ 
الفوائد الرجالية‎ 


[حكم الرواية بالاإجازة ] اجن بستسدة و اا م ا 

[ أقسام الإجازة ] ا 0 0 ا 

ورابعها : المناولة د و ل 

[حكم الرواية بالمناولة ] يي اي لي 0 

وخامسها : الكتابة ا 0 ااا 0 

[[حكم الرواية بالكتابة ] ل 

[مرتبة الرواية بالمكاتبة ] 1[ 0 

وسادسها : الإعلام 0177 0 

[حكم الرواية بالإعلام ] ا اا 

وسابعها : الوجادة اا 0 

[حكم الرواية بالوجادة ] ا 000010 ا 

[كيفيّة نقل الحديث ] لني لب ا ا اب 11 
[أسماء الرجال وطبقاتهم ] 0001 0 ا ا 
الفهارس ا ا ا 
فهرس الأحاديث مدن و ا و الور ماس 
فهرس الأسامى والكنى والألقاب اس 
فهرس الكتب الواردة فى المتن 1 1 1 1[ 0000000 
فهرس المنابع ل 0015151 ا 


نصددر 

يُعتبر الحديث بعد القرآن من أهمّ مصادر التشريع الإسلامى منزلة وفضلاً. 
وأوفرها سهماً فى تدوين الثقافة الدينية والحضارة الاسلامية» وقد أمرنا الله تعالى 
انّباع ما جاء به. فقال -عرٌ من قال : (مآ ءَاكَكُمُ آَلرّسُولُ فَخُدُوهُ وما نَهَِكُمْ عَنْهُ 
قَانتَهُوا» (الحشر: 7). 

وانطلاقاً من هذه الرؤية» لا يبقى ثمّة مَناص من صب الجهود على «علوم 
الحديث» التى تنطوي تحتها جميع الفروع التى تُعنى بشكل أو آخر بدراسة 
الحديث والسّئة. ومنها علم الرجال والدراية. 

وقد اهتم فقهاء الشيعة ومحدّثوهم بها غاية الاهتمام» وأكّدوا على فضيلتها 
وعظيم مكانتها غاية التأكيد. قال الشهيد الثانى فى منية المريد (ص 59): 
توأماعك التعديك» تهزيمق أجل العلوء قرا واعادها رتور اميا ار 
بعد القران». وقال الشيخ عز الدين حسين بن عبد الصمد العاملى ‏ والد 
الشيخ البهائي ‏ في كتابه وصول الأخيار (ص :)1١١‏ «إعلم أن علم الحديث 
علمٌ شريف, وهو من علوم الآخرة, مّن حرمه حُرم خيراً عظيماً. ومّن رزقه 
رُزق فضلاً جسيماً. قال بعض العلماء: لكل دين فرسان. وفرسان هذا الدين 
اصحاب الاسانيد». 


١‏ الفوائد الرجالية 


لذ اعدو هلها والترقية كا قراطو ققد وسو اتلك عاذ 
الرسالة الاسلامية وشيّدوا افو كرا لباغيرانا عدوا نيا عظمياً. يصعب 
على الناعك أن معط 4 د الك زع بها الف 

ومن المؤسوف أن كثيراً من آثارهم مفقود أو مجهول. أو طبع غير محمّق 
ومقلوظ و نوكتي | متها قن سخط و على وفوف امكف ف لقاثة والعاضة ويد 
5010 

هذا وقد عزم «مركز أبحاث دار الحديث» لتحقيق وإحياء ما تيسّر له من 
ميراث الشيعة فى هذا المضمارء ومنها هذا الأثر القيّم المسمّئ ب«الفوائد الرجاليّة) 
في الرجال والدراية» لمؤلفه الفقيه الخبير الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي؛ من 
تلامذة الفقيهين المتبحرين الشيخ محمّد حسن النجفى والشيخ مرتضى 
الأنصاريء المتوفى سنة 797١اق.‏ 

وقد تصدّى لتصحيحه وتحقيقه الأخ الكريم الفاضل حجة الإسلام 
والمسلمين محمّد كاظم رحمان ستايشء نسأل الله تعالى أن يتقبّل منه ويجعل 
هذا الجهد دُخراً له ولنا يوم لا ينفع مال ولا بنونء إِنّه سميع الدعاء. 


قسم إحياء التراث 
مركز بحوث دار الحديث 


محمد حسين الدرايتي 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
محمد وآله الطيّبين الطاهرين . 

من المعلوم أن الحاجة الماسّة إلى الحديث قد جعلته موضوعاً للدراسات 
المتنوّعة سندا ومتنا. وغدت هذه الرؤية منطلقا نحو توثيق الحديث الذي يعتبر 
بمثابة منهل تستقى منه العلوم الشرعية كافة. ومن جملة مااهتمٌ به الأعلام هو 
البحث في موضوع الرجال ورواة الحديث؛ فقد ألفوا فى هذا الموضوع مئات 
الكتبء بين الضخمة والمتوسّطة والموجزة:. إلى أن انتهت الدراسات فى العهود 
الأخيرة إلى تأليف كتب تحقيقية تتناول القواعد والأصول والفواكتك ذأات البعد 
العملى في مجال التعرّف على أحوال الرجال. يمكن أن نحدّد شروع هذا المنهج 
في مجال الحركة العلمية لعلم الرجال منذ ظهور العلامة الفذ الشيخ الوحيد 
البهبهاني (التوفى 11207 ه), فهو الذي إختط فكرة التأليف على هذا المنهج الذي 
تواصل على امتداد القرنين ١‏ و ١4‏ ه وبقى ساري المفعول إلى عصرنا هذا. 

لا يخفى أن هذه الأبحاث قد برزت إلى الوجود أول ما يووا جهينة فرائند 
متفرّقة في خاتمة الكتب والجوامع الرجالية أو في مقدّمتها. ويمكن أن نعد 
العلامة الحلّي وابن داود الحلّى فى القرن السابع رائدا هذا المنهج. ثم استمر 
العمل على هذه الوتيرة إلى القرن الثالث عشر حيث استقلت الفوائد عن الجوامع 


ال الفوائد الرجالية 
وقد ألفت الكتب المختصّة بدراسة الكبريات الرجالية» أي دوّنت أصول علم 
الرجال على يد جمع من أعلام ذاك العصر. ومن الكتب التى دُوّنت على هذا 
النهج القويم هى هذه الرسالة _التى بين أيديكم ‏ المسمّاة بالفوائد الرجالية. 

نقدّم فى ما يلى نبذة عن سيرة المؤلف وتعريفاً بالكتاب ومنهج تحقيقه. 


١‏ المؤلّف 
المؤلد .وق اشتهر على الالسن أنّه.ولد غام ١171197‏ ه: ويؤيّنَ هذا المعتى قوَل 
الشيخ نفسه فى خاتمة الميخلد الرابع من شرح فرائد الأصول: «وكان الفراغ من 
تأليفه فى الثالث عشر من شعبان المعظم من سنة سبع وسبعين بعد الألف 

كتب بالفارسية: 
«طالع ولادت مهدي الكجوري در شب يكشنبه ششم شهر جمادى الاولى. 
دو ساعت كذشته سنة ١777‏ ه.» فهذه العبارة تؤرّخ ولادته بليلة الأحد يوم 


دراسته: 

درس العلوم الدينية فى مسقط رأسه ولكّنا لم نحصل على معلومات عن 
كيفية دراسته ولا عن أساتذته هناك. ثم هاجر إلى النجف الأشرف لإكمال 
دراسته. وتتلمّذ هناك على يد أعاظم تلك الحوزة العلمية. ونخصّ بالذكر منهم: 

١-الشيخ‏ محمّد حسن النجفى . صاحب جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام . 


مقدمة المحقق ١‏ 


١‏ الشيخ مرتضى الأنصاري. صاحب فرائد الأصولء والمكاسبء وغيرهما 
من الكتب القيّمة. 
وفى حدود سنة 170٠١‏ ه هاجر إلى كربلاء المقدسة وحضر هناك دروس 
سيد ابراهيم بن محمّد باقر الموسوي القزوينى الذي اشتهر باسم كتابه وسُمّي 
ناس مو نط لان قد لصن فنا الكتاب لاحقاً تحت عنوان تائج الأفكار. 
وكانت العلاقة بين الشيخ الكجوري واستاذه تفوق علاقة التلميذ مع أستاذه. 
فقد كتب دورة أصولية من تقريرات أبحاث صاحب الضوابط فى الاصول. كما 
شرح كتاب نتائج الافكار الذي ألْفه اماف كل حكن لكتاب ضوابط الاصول. وكان 
ملازما لأستاذه في البجاليى والايحات العلفة» 
وقد كتب شرحاً لكتابي الإجارة والصلاة ة من شرائع الاسلام وعرضه على 
اكات فأصدر له إجازة الاجتهاد وكتبها عل ىالورقة الأولى فين الشترج: 
وهذا نصها: 
بسم الله الرحمن ع الرحيم 
لقد أجاد صاحب هذا المؤلّف الجليل في اقتناص العدلة لهم الدل ا ووعاء 
بما يبهر العقول في تطبيق الفروع على الأأصول ب«اواغثرت فين شكاات 
المسائل بتحرير أنيق ينفع المبتدي والواسطة والواصل. فحقّ له أن يتمثتّل 
بقول القائل : 
وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتِ بما لم تستطعه الأوائل 
فلا غرو لو أحرز من بين الفضلاء قصب السباق وفات الجهابذة المحقّقين 
عن اللحاق. فهو العلامة العلم المهذب وعذيقها المرجّب. فليشكر الله 
سبحانه على ما وفقه له من المرتبة السنيّة والموهبة السماوية والفضيلة التى 
تفوق الفضائل. ويقصر عنها كفّ المتناول. والملكة التي رقي بها معالي 
الدرجات ؛ واعترف له بملكة الاستنباط أهل الملكات. وأرجو منه أن 
لا ينساني فى الخلوات ومظانٌ الإجابات من الدعوات الرائعات. وأن 
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يستعمل الورع والتقوى والاحتياط فى سائر المقامات. والله ولىّ التوفيق. 
بن اذ الاي راغب لوس 
هجرنه: 
بعد انجاز درجة الإجتهادء خرج من النجف الأشرف قاصداً إلى ايران» 
فاجتاز بشيراز فى سنة ١701‏ ه فاستطابها وأقام بها وحصل له القبول التامٌ 
من الخاص والعام؛ وتصدّى القضاء ونفذت أحكامه وأفاد وأمر بالمعروف ونهى 
عن السدكني” 
وقيل: إن هجرته كانت على أثر طلب أهالي فبرارهر صلاجيه الصو اد 
لهجرة عالم إلى ذلك البلد فقد هاجر شيخنا المترجم له إلى شيراز أمر اسقاقة: 
ولكن لم يذكر هذا فى كتب التراجم 
وعلى أيّة حال فقد انتقلت إليه رئاسة بلاد فارس فى عصره ونصب له كرسى 
درس الخارج سعيران: سكن ا ادرب كاهرادهاء امدق تاه ا 
وكان يقيم الجماعة فى مسجده المشتهر بمسجد أقا بابا خان. 


صفاته: 

قد وصفه سيد محسن الأمين في أعيان الشيعة بقوله: 
كان الما كقنها: اضولكا ,يتكلها ينانا رياضيّاً له اليد الطولى في 
العلوم الرياضيّة ومنها الهندسة».' 

كما قد وصفه تلميذه فى ذارستامه ناصري بقوله: 
«فخر الأفاضل, فارق الت د الباطل حلال المشكلات وكشّاف 
المعضلات. ناظم قوانين ارون لضو القن قت انق السعقول 
والمنقول. حجّة الاسلام فى زمانه»." 


١و5‏ .اعيان الشيعة ١٠:/ا0١.‏ 
”'. فارستامه ناصرى 377:37 3. 
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وقد ذكر فى جل كتب تاريخ كنيراز أن فتاويه كانت“ نافدة وزسالنة كاك 
شايعة بين الأنام. وقد نقل أن ميرزا جواد شيخ الإسلام تصدّى باجازته قطع 
التشاجر فى الدعاوى الشرعية فى بلدة فسا ولقب بشيخ الإسلام. 


ندرئسه: 

كان يدرّس طيلة إقامته بشيراز ‏ نحو 77 سنة فى مسجده دروس 
المعقول والمنقول. بالإضافة إلى الفقه والأصولء: كان يلقى على تلامذته 
دروس فارسى هيشت,ء. شرح الجهميني» شرح عشرين جلافى الأسطرلاب 
للملا عبد العلى البيرجندي الخراساني» تحرير الاقليدس للخواجة نصير الدين 
الطوسي ؛ وخلاصة الحساب للشيخ البهائى . 


تلامزته: 

كان يحضر دروسه القيّمة عدد من الأفاضل فى شيرازء ولكن لم تجمع كل 
أسماء تلامذته إلى الآنء بيد أنّنا بعد التتبّع فى تراجم عدد من أعلام عصره. عثرنا 
على أسماء مجموعة من تلاميذه الذين نستطيع أن نذكر منهم: 

١‏ -الميرزا أبو طالب النوّابء ابن الحاج على اكبر ولد فى ١77١‏ ه فى شيراز 
وَاشتفاة من درس شيخنا المترجم له هدة تبث ستوات» وضاز مدرساأً عضن 
الكتسابروكان من التواف عافن سحلي القتورى تون سف اال وا 
واستفاد من دروس والده وغيره من الأساتذة فى دراسة المقدّمات والسطوح. 
وحضر أبحاث الشيخ مهدي الكجوري والآخوند الملا محمّد على المحلاتي. 
واشتغل بالتبليغ وإتيان الوظائف الدينية." 


.578 :7 فارسنامه ناصرى‎ .١ 
5573: المصدر‎ 3 


و" الفوائد الرجالية 


"' - سيد على اكبر فال أسيري؛ ولد في ١707‏ ه في قرية أسير من توابع 
محافظة فارسء وهاجر بعد تحصيل مقدمات العلوم فى حدود 1717١‏ ه إلى 
شيراز واستفاد من دروس شيخنا المترجم له. ونال 6 الإجتهاد وتصدى 
للتددريس فى شيراز.' 

- الميرزا أبو طالب الرضويء ولد فى ١70١‏ ه فى شيراز واستفاد من 
ووس ليها لدتو داقن العارا الشررم وواقى بين 10م تسد كاين 
العدلية هناك ." 

-الميرزا محمّد حسين صالح الحسيني, واستفاد من شيخنا المترجم له 
الدروس الفقهية والأصولية." 

7 سيد حسن الحسيني الحسني الفسائي مؤلف فارستامه ناصريء ولد في 
180 اسورترى 11« موقن« عر از كافيه 1 

استفدت عن سماحة حجة الإسلام الحاج شيخ مهدي المجتهد الكجوري 
مقاصد الكتب الرياضية كخلاصة الحساب. والفارسى هيشت. وشرح 
الجغمينى وشرح الملا عبد العلى البيرجندي على عشرين باب فى 
الاسطرلاب وكتاب تحرير الاقليدس.* 

١‏ - الميرزا أبو الحسن الحسني الحسيني دست غيبء ولد في 1777 ه في 
شيراز» وقد صرّح في مقدّمة كتابه في الرحلة المشهدية بأنّه درس العلوم الرياضية 
والفقه والأصول على شيخنا المترجم له كنم فاه عضن :ززلقه أنتضا صن 
محاضراته وسنشير إلى أسمائهم . 


.5714 :7 فارستامه ناصرى‎ .١ 
.9١8:7 ؟. المصدر‎ 
المصدر ؟7:-565.‎ ." 
.١٠١67::؟ المصدر‎ .# 
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4 الشيخ محمد تقى بن محمّد مؤمن فدَشْكوئى الفسوي الفارسي. وهو 
كات اتمخة من التواكن :ار عالةاقراها على نمو لفها ف سمنة 1767 هن 


. مؤلفاته: 

قد تصدّى الشيخ الكجوري4 للتأليف أيضا؛ فقد ألّف كتباً ورسائل فى مجال 
الفقه وأصول الفقه. منها ماجاء تقريرا و بعضها تحقيقا. كما ألف بعض الرسائل 
فى رد الأفكار والآراء الفاسدة. 

والجدير بالذكر أنه # حرّر بعض تأليفاته مرّتين؛ كما كان يطالعها ويعلق 
عليها ويصححها طيلة عمره. 

وفضلاً عن ذلك توجد عدّة كتب استنسخها لنفسه _أكثرها فى النجوم ‏ بين 
كتبه المحفوظة في مكتبة أحمد بن موسى الكاظم شاهجراغ ليه في شيراز. 

وقائمة مؤلّفاته الموجودة فى هذه المكتبة هي : 

الاقييداتف ات ساح الفواها ف عير ل لفق 

ألفها في السنوات هه و01١1‏ ه. طبع منها مبحث الإجتهاد والتقليد 
الذي حققه صديقنا الفاضل الشيخ محمّد بركت فى 17١‏ ش . وذكر فيه آراءه هو 
بين طيّات البحوث تحت عنوان «أقول». 

اسورة امول منفلة. 

يوجد منها بحثان هما «الاستصحاب» و«الإجتهاد والتقليد». 

حاشية على نتائج الافكار لصاحب الضوابط. 

هذه الحواشي جاءت متناثئرة فى هوامش نتائج الافكار وهو من تأليف 
سيد القزوينى وهو مختصر ضوابط الأصول. 

غ - شرح شرائع الإسلام. 


بف الفوائد الرجالية 

شرح المحمّق الكجوري بعض أبحاث شرائع الإسلام ومنها: كتاب الإجارة. 
وكتاب الصلاة. وقد كتب السيد صاحب الضوابط شهادته على اجتهاده فى 
ظهرهما. 

كما أنّه شرح كتاب البيع بالتفصيل فى أواخر عمره الشريف . 

6 شرح فرائد الأصول. 

له حاشية كبيرة على فرائد الأصول للشيخ الأعظم الأنصاري وكان يعرضها 
على الشيخ الأعظم فيستحسنها. وهي مبسوطة مطبوعة.' وقد طبع هذا الكتاب 
فى 1700 ه فى طهران بالطبعة الحجرية فى 015 صفحة من القطع الرحلى ألفه 
فى اربعة مجلدات: 

المجلّد الأوّل: فى حجّية القطع والظن ويقع في 710 صفحة. فرغ منه في 
يوم الاثنين 77 ذي الحبجّة سنة 1178 ه. 

المجلد الثاني : فى أصالةٍ البراءة ويقع فى ٠١‏ صفحات. 

المجلّد الثالث: في الاستصحاب ويقع في 77 صفحة, فرغ منه يوم الأحد 
٠“‏ شعبان المعظم سنة 1717/7 ه. 

المجلّد الرابع : في التعادل والتراجيح ويقع في 49 صفحة, شرع فيه عام 
7ه وفرغ منه فى 1 شعبان 101/7 ه. 

5 شرح نتائج الأفكار لأّستاذه صاحب الضوإبط . 

كاب نتائج الأذكار هو فى الأساس تلخيص لكتاب ضوبط الأصولء 
واكك شرحت شيخ لمتحم له حرا تنقيا مرا الى سجادين افر ينه 
فى 54 ذي الحجّة ١707‏ ه. 


دور فقهية توجل نس بعض أبحاتها: 


.4480/111:5 الذريعة‎ .١ 
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يوجد منها كتاب الخمس. وقد أرّخ فى صدر بعض صفحاته ٠١‏ ربيع الأوّل 
57 هء وهى السنة الثالث والعشرين من نزوله فى شيراز. 

هداية العاد ,الى طريق الرشاد. 

وهي رسالته العملية التي طبعت بفضل جهود الشيخ صدرا والحاج غلام رضا 
اللاري بشيراز في سنة 178١‏ هء على الحجر فى 7١١‏ صفحة.١‏ 

ول عدن اننا ضيف 

تالف :هذه الرسالة من قسمين #الفسه الأول يشل غلى الاببحات الموححزة 
فى أصول الدين وبعض مسائل الاجتهاد والتقليد. والقسم الثاني يشمل خمسة 
موضوعات هى : الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج. 

وكتاب الحجّ منها عبارة عن ترجمة مختصرة لتأليفه الاستدلالي. يعود تاريخ 
ترجمته إلى يوم 7 رمضان المبارك 1١55153‏ ه. 

-الرسالة في حجية المظنّة» وتقع فى 77 صفحة من القطع الصغير. 

١‏ -رسالة في الر د على الأخباريّن والشيخية, كتبها جواباً لمن سأله عن مسلك 
الأخبارية والشيخية؛ وتقع في ١1‏ صفحة. 

١”‏ رسالة في الرد على رسالة دلبل المتحيررين لسيد كاظم الرشتي" الذي شتم 
العلماء فى كتابه. ولذا سمّاه صاحب الضوابط بالشنيعة. لذلك. فقد رد شيخنا 
لحري لرورد لعا قات اليف" 

مجاه عل افزاين الول للمشتقق القن ع 

١4‏ الفوائد الرجالية. وهو هذا الكتاب لأسن السك 


.119/١814:56 الذريعة‎ .١ 
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أولاده: 

كان له عدّة اولاد ذكوراً. والعلماء منهم : 

١‏ -الشيخ محمّد تقى الكجوري. توفى فى أيام شبابه. 

١‏ الشيخ جعفر الكجوري (1777 116 ه) كان اماما لمسجده بعد أبيه. 

"- الشيخ محمّد رضا الكجوري ولد فى 1774 ه وكان إماماً لمسجد 
الشيخ على خان زند فى شيراز. 

؛ - الشيخ عبد الحميد الكجوري ولد في اه ركان رايا ااعنه 
عبد المجيد. 

6 عبد المجيد الشيرازى (177/7 - 1777 ه) كان شاعراً كان يتخلص 
ب«منظر») ولتي ب اسراج السفراء»). 


وفاته: 


توفى الشيخ مهدي الكجوري4 سنة 1797 هء ودفن في صحن مقبرة الشاعر 
حافظ الشيرازي. وأصبح مرقده فى الوقت الحاضر عند مدخل مكتبة الضريح.' 


"١‏ كتابه 
قد عرفت أن التأليف على نهج الفوائد المستقلة قد ابتدأ منذ القرن ١5‏ هء 
فقد ألفت على هذا المنهج الكثير من الفوائد المتفرقة. وفي القرنين ١7‏ و١‏ ه 
استقلٌ التأليف فى القواعد الرجالية. ويعتبر هذا الاتجاه الجديد بمثابة خطوة 

: لمزيد اللإطلاع على ترجمته راجع المصادر التالية‎ .١ 
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تكاملية لنهج تأليف الفوائد المتفرقة. فقد وضعت قواعد وضوابط لعلم الرجال 
على غرار بقية العلوم المتداولة ؛ فقد ذكروا تعريف الرجال. وموضوعه. وفوائده 
وسائر الابحاث من الرؤوس الثمانية المنطقية فى مقامة الكتب. ثم بيّنوا وجه 
الحاجة إلى علم الرجال. 

وهذا المنهج يختلف عن سابقه. إذ إن الأسلوب الذي كان سائداً في طرق 
التأليف السابقة في موضوع الرجال هو ترتيب أسماء الرجال فقط إلى جانب 
بعض أمارات المدح والتوثيق. ولم تكن أركان علم الرجال من حيث هو علم 
واضحة وموحّدة. إلى أن شاع استخدام هذا المنهج الأخير؛ حيث شيّدوا أركان 
علم الرجال على طريقة سائر العلوم الشرعية وغيرها. 

كما لم يكن التبويب المتداول فى الكتب العلمية مستخدماً في الكتب 
الرجالية وقد استخدم لأوّل مرّة في علم الرجال فى ضوء هذا المنهج الجديد 
فى التأليف . 

وبما أن المحمّق الكجوري قد ألف كتابه على هذا المنهج القويم. فقد رتّبه 
فى مقدّمة وأبواب وخاتمة. 

أمّا المقدّمة» فقد كرّسها لتعريف علم الرجال وما يرتبط به. وكذا وجه 
الحاجة إلى هذا العلم. 

ما الباب الأوّلء ففى كيفية الرجوع إلى الكتب الرجالية. 

أمّا الباب الثاني. ففى بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة فى فنّ 
تراجم الرجال. 1 

1 الباب الثالث, ففى ما تميّز به الأسماء أو الألقاب والكنى المشتركة. 

ما الخاتمة ففى علم الدراية والمصطلحات. 

وقد مكار الوه :فى ميم ايحا بكثرة التتبّع وذكر الأمثلة من الأخخبار 


5 الفوائد الرجالية 


المرويّة في الكتب الروائية. يتسئّى للطلاب من خلال مطالعة هذا الكتاب 
وممارسة القواعد والضوابط المذكورة فيه؛ الرجوع إلى الكتب الرجالية 
والاستفادة منها؛ فلا يحتاج الطالب بعده إلى سائر الأبحاث المختلفة المتناثرة 
بين طيّات كتب الرجال أو كتب الفوائد المتفرّقة. فهو كتاب مغن عن سواه 
من الكتب حيث إِنَّه نظم أهم القواعد فى سلك التحقيق والتنظيم بأحسن 
وجه ممكن. 
مع ما عرفت من تطبيق القواعد على الأمثلة الدقيقة» بحيث يكون التطبيق 
مثالا نموذجيًا يتعرّف الطالب بالدقة فيها على طريقة تطبيق القواعد على الموارد 
والاستفادة منها. 
نذأ حالف الكتاب فى 7 شعبان المعظّم من عام 4 ه وانتهى منه 
يوم الاربعاء ١١‏ شوال من عام ١١50/8‏ ه. على مقربة من حائر مولانا 
ابى عبد الله الحسين لله . 
وفى ختام الكتاب أورد تقريرا عن أحوال الناس هناك في ذاك الزمان فقال: 
...فى أسوأ الحال من حيث الدين لاضطراب أهل البلد من توجّه نجم باشا 
إلى بلدهم. وخوفهم غان اشههم وعمالي وأموالهم. وغلو الأسعار. 
وانسداد باب الاقتراضء وعدم وجدان المؤنة والابتلاء بكثرة العيال. ولعدم 
المسكن. وشدّة مطالبة الديّانين وغير ذلك. فرّج الله تعالى عنّا جميع تلك 
الكرب وأحسنها من حيث الآخرة للتلازم غالبا بين التلبّس بتلك الكرّب 
وبين كمال التوجّه إليه تعالى. وفقنا الله تعالى لكمال التوجّه إليه فى حال 
الؤنئ يو رطام نحن لذنا ال عوانة ' 


يفيه النولفابهة: الغارات إلن :واققة كر زلا وهى أن نسي سبع اننا شه غلم تغلب على رضا ناما على 
كربلاء جهّز جيشاً فى ذى القعدة من عام ١704‏ ه. فحاصر البلدة. واستولى عليها فى ١١‏ ذي الحجة من عام 
4 ه. وكان قائد الجيش نجم باشا. تاربخ العراق بين الاحتلالين /ا: 10. 


مقدمة المحقق 0" 


عملنا في تحقيق الكتاب 

قمنا بتحقيق هذا الكتاب على أساس النسختين الموجودتين ؛ المطبوعة. 
والمخطوطة. ثم عثرنا عن طريق الصدفة ‏ على مخطوطة أخرى للكتاب عند 
استفسارنا من أحد الأصدقاء عن هوية نسخة من هذا الكتاب كان قد حصل عليها 
في الآونة الأخيرة. فاجتمعت لدينا ثلاث نسخ. وهى : 

١‏ نسخة كتبها محمد تقى مؤمن فدشكوثى الفسوي الفارسى 
تلميذ المؤلّف» وكان قد بدأ بكتابتها فى شهر رمضان 1141 ه وفرغ منها فى 
4" جمادى الاولى 1747 ه. وقرأهما على المؤلف فى أيام العطل؛ أي فى 
يومي الخميس والجمعة. كتبها الناسخ فى دار العلم 1 في ماري الكساة: 
وتتألف هذه النسخة من 47 صفحة فى قطع “١0‏ 77/80 وعليها تعليقات 
للكاتب. وهي محفوظة في مكتبة دائرة المعارف الاسلامية الكبرى برقم 418. 
وقد رمزنا لها ب«ا». 

١‏ - نسخة مطبوعة على الحجر في مطبعة المحمدي فى شيراز باهتمام الشيخ 
جمال الدين بن محمّد بن جعفر بن محمّد مهدي الكجوريء وتقع فى 
١‏ صفحة من القطع الخشتى», وعليها تعليقات المؤلف مكتوبة بين السطور. 
ورمزنا لها ب«ب». 

نسخة ضمن مجموعة كتبها حسين بن محمد الخراساني الأصل . 
الترشيزي المسكنء عام 171٠‏ هء مع رسالتين أخمريتين من القطع الصغير. 
وتؤلف هذه الرسالة ما مجموعه ١70‏ صفحة من تلك المجموعة. ورمزنا 
لها ب«ج». 

جاء عملنا في تحقيق الكتاب على عذة مراحل . نوجزها على النحو التالى: 

المرحلة الأولى: مقابلة نسخ الكتاب. ْ 


32> الفوائد الرجالية 
المرحلة الثانية: تخريج الأقوال والمصادر. 
المرحلة الرابعة: تنزيل الهوامش . 


شكر وثناء 
نرى لزاماً علينا أن نقدّم جزيل الشكر والثناء للإخوة الذين ساعدونا في 
تحقيق هذا السفر الجليل» وفى مقدمهم الصديق الكريم الشيخ على أوسط 
الناطقى الذي وفر لنا متطلبات تحقيق هذا الكتاب. وكذلك سماحة الشيخ 
نعمة الله جليلى لنهوضه بمهمّة مراجعة الكتاب وتقويم النص. وسماحة الشيخ 
محمّد حسين الدرايتى لمعاضدته إيّانا على إعداد الكتاب . 
كنا أ الرائعب عونا إلى ادير المتهو الف لماز يانه على مل 
فى تنضيد الحروف, والاخ فخر الدين جليلوند الذي اضطلع بمهمّة الاخراج 
الفني للكتاب» ونعرب عن جزيل شكرنا للإخوة في مركز بحوث دار الحديث 
نذا اراي من نكن انها رسن الكتا نيدوالا يخا | الععناى لمندا شيع اقل إزداة 
مقدّمة الكتاب. 
محمّد كاظم رحمان ستايش 
رجب المرجب 17 1ه 


شهري . ١١1١اش‏ 
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عذا! ميا زنوت برها لنعناناا يسنا بومرسارننعا طب ١‏ دبع النات! بسرت اك يا 
وبإكو .ابابش ارللة ابابا ين وعدا بالماسجسراء بن جدالز ين لصط و ادك لعز لك 
واحك للد ناكا زيهاماولاى وبالنات!لزوئاناى! عر يهان فعس الما مانم يارس ها 
لالجا وموم ماح نزح ما كار شة لكوي همق وجهرلابنا مإتبنصفهغ !يذه ولانها 2 
ذكالاسراة والرصسعنايغ دا يضننالرارئيع وكربه رإخلرخ رعو حاخئلانا مج انوبا مدت 
ءالعلا رك العا وال لذئع عرو الامنا سنا لمإاازاها من اءاللاسط رمعا امن رلاله: أ لايرف 
عنرنا طام بعري يناه سه ابض وتان نكو !لاو يمرلا . لا زالموكعند سا مضا رعرن بلا 
ذ دصت[ ا الراسط 7 ضضا را سطيكود مدعل الادوزيانسد ومو تكن نعط إلبعاوالتدع بموناغخ 
بذ اونا زجع سبل لايرس زا لاع زو عور عيعنهارا لياس اكوا ”تفن اكلا يرن يداو 
كلاس ندباتراركا كلاد ددفانانااممسنالن نينالا ل 
يعون الا مان ملا بحتيز اجن لله بالمدرج والتو عابر بيط عيفر اتا مع انرا حل لك ةك كما راكزمائم اتا 
و ا 
اريت نعو المع جوع ٠‏ ار ل!! نكا لابن وي اليتون 
ولع دراءادنليذ دلا تاذ هونن ليث واكا_ هقالع لنا تلد ل يكن 
الزن بسنها واضوفارتع فلن اهز ائيرت مان ل إينره ثناا ركل اكاك فص يشلا نعروت صخرا ا 
سوا ريز ةعامش نهار شخ انود مضزة) رتنحم تكرت الجرد ةكهنما رج. يميق امات زعا درتت عرف 
تامار بجر 1/0 
المتيابا ما ااه الاحزوث لاسا جل يادة لين الا ولج تدمج فالشدريع لطر ل بفبتوماجافاخاجدا ب 


الاخونظا اقلم وكربيزصان ذا نف بلحل ينما نار ناما لعن نيعا ململي 5 


كا الائيا مها لصؤوعفى بيب ملكي ذمئة علد يعدذ ل 1نمحا روت لصوا ان تهنا 
الغرمزععد ال ابنا: متمريطانتادنيناتضة سلجا بام ١‏ لصاح 
| لور لاس مقا بزلوان: تابنا راناانا اتوي تاري: الت رسواء انم وال لعصوما لانا عب 
إلمتريئ بوجب عدم انعىا #الشاذ ناجم لورارت لع عا الشرمواءكا راكرواحداام منوايزا : ناخناق” 
نميوج اواج ليا نا لاسا لط لاسا ترد تكرن.ااحثل يلين مك لبترين دا بالاعلناة 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ألف» 
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مهلي الوليد وا عاغ نلف هلاسا نلك احص نابدة للك المعريها انلمع تراش 0 
لسري اخنلان ,نالب تسمه ارت ج2772 دالمقارن ولطر ليث وت ليلدو لخر 
2 منالبشترهاث وآنْنهضت وسشاخطا و. وإخثلفك نما فوالتيع إن عجما ا المزئلت والخنلف ولعن 
عدم معوف ا لت تضم :لحا لانا ننلتكربا لهام لالهضروحررنا لمكن ور بعلل 
١‏ لمعا و ا 0 5-0 
البدكاين امسا لابولج بافياهنار اها رجز يز 
والضعبك وذ للرة ترلممالإبثلات والاخنالات فل انها لصنكا ليان بكون نالك 0 
النالث نيال إنءا(مزان بغ نتشااعناالعالتهبنا لدمعرو و/طا الم إالنون 
0 دخوذ لل نشد الياسةاخلاونطنا واخخلضتا | 0 ثلا 7 
وبالعكرفنالوء لبق المت مرينع نابي بنزاغين رترعتبإبشها غات 
مز الإسطلكحا لس 0 ومصطليك 
علاليلئ أجلن ادج انال الج كنا وأ 0 تلدع نيع نوب 
اليناف شرلها بعتمو ستيان ة سيربسه لف وء نمدا يترا مسب انناب" 
احسبرن فلسوءالاحوال سا لرنبالاضطابا امل امتغيميد 0 مونم 
ع ا 0 المئماءا ومنل ل 
اك كن ال اغا 


2 ل ا 
امت عه سه .نايا شن فالشرح تعن “ع ابت لح يب وا اج 0 0 الج لا 3 


ا 9 


ا ا أخاء جز من نان 

جوارءداثا رب يسيالمككيين طاعدا ااا ا وا ارخا 
ماتغائلين 0 0007 

أو اراس لين بن مزه وم نضززرس لي كبا شهنا ويام |نا ل 

0 نهل عزن ياي الات ملل سبنلاب مهدا إدامايأ ناذا‎ ١ 


06 


5 


انها 
د اباس مارلا عا ساد 006 
مها توجويع عنرنا : العيمز ومن ناض راب ففرا يعف رار يجو يوم نؤدكك وأمفةا 
وت درة دكب ق» 
والمي ناخلا ال ردان شخفزها يتك وفناذ نطن الى وانمغ ياب ل نكل اما حوارت 
وكان5 220 ا 


ا 
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ال 


أي 1 00 


: , 78 وها 3 
015 المادر لازام ف درن 


عه 


: 2 رس كد عا دارم و 21 ا 

ا 0 با علد داش نااامز لايع كاز أبن نس رئمة بدني نوات 
1 اليا باب سين انه را اووس رامال كراد رو 
ْ 3 المرارمرفرايزانط) 1 )4 ا 1 اروك ران قر عي اليا 
000 ا 
3 اولامونلالك! رز با لمن رأ قانع يا بي عدلاك 
1 ا 0 4 2070 أكان مر ند بكرن ممار امو مولا سا 
3 0 3 |2 مم ا ا ب وكررة » رد فيصم وتض”م تيا ا 
0 لزيا عا اغارف ااانا 000 لا 
0 3 لظم لبوا مم يل ركام نأي الراوى ا خرول كه نان نا بالزين!” بشرااه بك 2 
٠ 0 0‏ بان كه اا لاص ذا ده ادسا يرف إل نوسنت" 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ب» 


عراب 000 
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: ش 000 الا ا 7 0 ' 

ء: مود صوق ظرو نا ري ا 
ايز تاسارد تلات ع وأد أنستاه لاض 
٠.‏ ظقامز راوع نيرامتل« الاي مل رنق اديه 0 
ظ كيلا «مزا اناس ادو يرن عا ري ا 


ارا 
ظ فقا و اماي ... الا 01 ل 0 


2 يار 01 اعرة اع املأ م 


وير الرصرةدالر زلا عونا ارال دام ررد اثاز, 0 


38 لش ليس نفد لك قر أله ردن 200000 


1 و سنا مير ارإمكون 10و لالت ب بوالمزائ 57 


1و 0 لتنا ودف الماط؟ . 11 1 "9 والياطا! الهرزفوووئاة 


2-0 0 اع 0 ظ 
اذفان بوعبر يناعا سن دإس ل 
ظ بو روطي بيهلا 


0 ل سسؤملا لررا 72 ب 6 


ملت | الما 1 


امار ع0 


| 0 3 6ه 
١‏ 


0 اث 
9 ا ١‏ 
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الفوائ الرجالية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين. والجنة للموحّدين. والنار 
للملحدينء والصلاة والسلام على أشرف بريّته محمّد وعترته أجمعين. 
ما بعدء فهذا منتخب قليل الذكر و كثير الفائدة فى علم الرجال؛» ورتبته على 
مقدمة و بابين وخاتمة. 
أمَا المقدّمة ففيما لابدٌ في كلّ علم من العلوم من التكلم فيه تبصرةً للمبتدئين 
وهو ثلاث جهات:١‏ 


[الجهة] الأولى : في تعريف هذا العلم 
علم الرجال: علم يعرف به رجال السند' ذاتاً أو وصفاً. مدحا أو قدحاء 
وما فى حكمهما. 


.١‏ قد ابتدئت الرسالة في نسخة «ج» هكذا. 
ولكنّ الكتاب مرتّب على ثلاثة أبواب, وأيضا لم تعنون الجهة الأخيرة فى المقدّمة. 
وفي نسختي «الف» و«ب» هكذا: ْ 
بسم الله . وصلَّى الله على أشرف بريّته وعترته الطاهرة. 
شرعت فيه في السابع من شعبان المعظّم من شهور سنة ١١048‏ وقّقنا الله تعالى لاتمامه . 
؟. فى هامش «ج»: «رواة السند». 
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والمراد بمعرفة الذات ما يحصل بتمييز المشتركات؛ وبالمدح ما يشمل 
أقسامه المتعلّق بعضها بالجنان وبعضها بالجوارح. سواء بلغ إلى حدٌ 
التوثيق المصطلح أم لا. وكذا الكلام فى القدح؛ وبما فى حكم المدح ما كان 
تعلقه اوّلا وبالذات بالخبرء وثانيا وبالعرض بالمخبر. كما فى قولهم: 
«أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنه) فى حقٌّ جملة من الرجال ونحوه. 
وبما فى حكم القدح ما كان مثل ذلك وكونه مهملاً أو مجهولاً ‏ بناءً على 
تضعيف رواية مجهول الحال ؛ فإنّ عدم ذكر الاسم أو الوصف أيضاً مما ينَصف 
الراوي بهء وكوئّه ممّن اختلف فى مدحه وقدحه اختلافا موجبا للتوقف بناءً 
عل ذلك اد هت ْ 

بقى الكلام في الإرسال الخفي الذي لا يعرف إلا بهذا العلم كما إذا كان ترك 
الواسطة معلوماً منه بملاحظة تأريخ الراوي والمرويّ عنه؛ فإنّ ظاهر التعريف 
لا يشمله إلا أن يُعدٌ أيضاً من الأوصاف؛ فإنّ كون الراوي ممّن لم يلاق المرويّ 
عنه من أوصافه, ويُعرف بملاحظه ذلك الوصف ترك الواسطة, فينّصف الواسطة 
بكونه متروك الاسم فى البمتك. 

ومعرفة كونه فى حكم المدح أو القدح تعرف أيضاً بهذا العلم» بناءٌ على 
حجّيّة مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة وعدم حجّيّة غيرها من المراسيل وكذا 
لو ضعّفنا كلّ المراسيل ؛ فإنٌ ذلك الوصف حيئئذٍ فى حكم القدح ؛ فتدبّر. 

فظهر بما ذكر أن كلمة «أو» فى قولنا: «ذاتاً أو وصفاً» لمنع الخلوٌء فقد يعرف 
الذات لا الوصف, وقد ينعكس الأمرء وقد يعرف الأمران. 

لذ يسن أن المراد بالمدح والقدح ما يرتبط بجهة الرواية لا مطلقهما 
حبّى يشمل كونه كثير الأكل والنوم أو قليلهما -مثلاً من الأوصاف غير المرتبطة 
بتلك الجهةالمعدودة عرفاً من أحدهماءوالشاهد عليه سوق التعريف. فلا نقض 
عليه بذلك. 


تعريف علم الرجال ”7 

فخرج بالتعريف ما عدا المعرّف حنّى علم الدراية الذي هو أشدّ لصوقاً بذلك 
العلم من غيره؛ فإنّه العلم الباحث عن سند الحديث ومتنه وكيفيّة تحمّله 
وآداب نقله؛ وذلك لأنّ قولنا فى هذا التعريف: «عن سند الحديث» وإن كان يوهم 
اران علمنا فى .علم الدراية لكنّ الفرق ابيتهنما واضح» فتن فى قولنا:وهنذا 
الحديث مما سلسلة سنده ثقاتء وكل ما كان كذلك فهو صحيح)» مثلاء يعرف 
صغراه بعلمنا وكبراه بعلم الدراية» فهما مشتركان في البحث عن السند ومفترقان 
من حيث كون البحث فى كلّ منهما من جهة تخالف الآخر. 

وربما يعرّف بلعم يعرف به أحوال الخبر الواحد صحّةٌ وضعفا ومافى 
حكمهما بمعرفة سنده وسلسلة رواتهذاتاً ووصفاً. مدحاً وقدحاً وما فى معناهما.»١‏ 

وأنت خبير بن المرتبط بالمقام هو الجزء الأخير منه. فلا حاجة إلى زيادة 
الجزء الأوّل حنّى يندرج فى التعريف علم الدراية فتقعٌ الحاجة إلى إخراجه 
بالجزء الاخيرء مضافا إلى التامل فى كونه مخرجا؛ فإنٌ هذين العلمين متعانقان. 
فمن يحتاج إلى معرفة كون لحب صحيها بن الدرانة والحكم عليه بالصحة 
يحتاج إلى إثبات الصغرى حنَّى يرنّب عليها الكبرى؛ فيصدقٌ عليه بعد ذلك أنه 
عازفة رضكة العير يسن مغرفة السقد. 


فتطبيق هذا التعريف على علم الدراية أظهرٌ من تطبيقه على علم 


الرجال ؛ فتديّر. 
ثم إن الخبر في مصطلح أصحابنا عبارة عمًا انتهى إلى المعصوم كما صرّح به 
القوم. والواحد فى مقابل المتواتر 


الأول: أن المعلوم بهذا العلم رسال اميك سبيزاء أنغوق إلن المتعصوء 
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أو لا فأخذ الخبر فى التعريف يوجب عدم انعكاسه. 

والثاني : أن المعلوم به أيضاً رجال السند» سواء كان الخبر واحداً أم متواتراً؛ 
فاخذ «الواحد» فيه يوجب إخراج المتواتر؛ فإِن الاصل فى القيود ‏ ولاسيّما فى 
التعريف _كونها احترازيّة فيختل ايضا عكس التعريف. 

والإعتذار عنه ‏ بأن لا فائدة فى معرفة سند المتواتر غير وجيه؛ فإِنّ 
كون شىء من مسائل علم لا ينافي عدم ترئب الثمرة الخارجيّة عليه؛ ولا يلازم 
ترتبها عليه وإلا لكان الخبر الواحد الضعيف الذي قام الإجماع على مضمونه - 
خارجاً فلابدٌ من قيد آخر لإخراجه . ولعل ذلك من الوضوح [بمكان] غير محتاج 
إلى البيان. 


الجهة الثانية فى موضوعه 
[ موضوع علم الرجال ] 

وموضوعه كما علم من تعريفه هو الرجال الواقعة فى سلسلة السند؛ فإنّه 
يبحث فيه عن كونها ثقات أو ضعافاً ونحوّهماء وتلك من عوارضها. 

وربما يقال: إن كل ذلك حالة عارضة لهم باعتبار أمر يساويهم وهو القَرّة 
العقليّة والشهويّة والغضبيّة لا باعتبار الذات أو الجزء ليلزم امتناع الإنفكاك الظاهر 
فساده. والجبرٌ الفاسد فى المذهب. واقتضاء النقيضين المستلزمٌ لاجتماعهما. 
ومنشأ ذلك اندماج الفرق بين الأعراض الذاتيّة والغريبة وما هو المعيار في كون 
العرضن :ذانا هري 

قوق أولا عتليه سيلب الله ادال ة إن ذلك الأم نالصاوي اما امير 
جوهري أو عَرَضىء وعلى الأوّل لابد أن يكون إمّا جزءاً هو تمام المشترك 


.19/5 :١ تنقيح المقال‎ .١ 


تعريف علم الرجال ١‏ 


بين نوع الإنسان وسائر الأنواع كما فى منشأ القوّة الشهويّة والغضبيّة 
وهو الحيوانيّة وإمّا جزءاً هو الفصل والمقوّم لذلك النوع كما فى منشأ القوّة 

فإن كان الأوّل. يرد أوّلاً: أن ذلك العارض إنّما عرض الإنسان لأمر أعم 
فليكن من الأعراض الغريبة على بعض الإحتمالات كما سيجيء. 

وثانياً: أنه انما عرضه لجرثه فليرد المفاسد الثلاة. 

وإن كان الثاني » يرد الإعتراض الثاني . ووجودٌ أمر جوهريّ فى النوع خارج 
عن الجنس والفصل غير معقول. 

وعلى الثانى فعروض ذلك العرض للانسان إمّا لذاته أو لجزئه أو لأمر 
يساويه. وعلى الأوّلِين يلزم المفاسد, لأنّ السبب فى الفسق ‏ مثلاً ‏ هو القوّة 
الشهويّة العارضة للإنسان لذاته أو لجزئه, والذاتى لا يتخلف فلا يتخلف مسببه 
وإن لم يكن سبباأ فيه بل من المقتضيات, فلا حاجة إلى هذا التكلّف البارد؛ فى 
دفع المفاسد. 

وعلى الأخير ينقل الكلام إلى هذا الأمر المساوي وهلم جراً. 

وثانياً: إن المقرّر في محله أن موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتيّة ولا إشكال فيه. إِنّما الشأن فى بيان المعيار فى كون العرض من الأعراض 
الذاتيّة أو الغريبة. 

ويمكن جعل المناط فى كونه ذاتيّاً كونَ العروض لاستعداد حاصل 
فى ذانهة اللمغرو هن »من حي كر نهنا ذاقنا ككفتو ضنة سشواء كان دنا و اسيظة 
كالستكع والساحة: 

- والتمثيل له بالتعجب والإنسان لعله ليس في محلّه ؛ فإنّ اللفعلىَ من التعجّب 
ليس من مقتضيات الذات قطعاء وإلا لكان الانسان متعجّباً دائماً والشأنيّ ك1 
مقتضى عروضه إمّا إيجاده تعالى الذى هو الأمر المباين وإما النطق الذي هو الجزء 
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المساوي للإنسان' ‏ أو بواسطة أمر مساو للذات كالتعجّب فى عروض الضحك 
للإنسان على الإحتمال الأوّل المذكور فى التعجّب الشأني -أو 2 اسطة جزء مساو 
لها كالتعجّب والانسان على الاحتمال الثانى وكالنطق 5 عروض الادر اق له 
فإنّ العروض في كل هذه الثلاثة إنّما هو لوجود الاستعداد المذكور في المعروض 
دن الح المد كر 1 

و فى كونه غريباً'"كونّ العروض لا لذلك الاستعداد الخاصٌ كالتحرّك بالارادة 
الاو لدان بواسطة كونه حيواناً؛ فإنّه من الأعراض الذاتيّة لذلك الجزء 
الأعم ومن الغريبة للنوع. 

والفرق بين القسمين واضح. لكون الجزء المساوى مقوّماً للذات» فالعروض 
فيه إِنّما هو للاستعداد الحاصل في خصوصها وكذا في الأمر المساوي» بخلافه في 
الجزء الأعمّ؛ لتحصّله بتحصّل النوع ؛ لما تقرّر من أن تقوّم النوع إنّما هو بالفصل» 
وكل مقوّم للسافل مقسّم ومحصّل للعالي فلا خصوصيّة للعوارض اللاحقة له 
بالنسبة إلى ذلك النوع وإن كان بنفسه من ذاتيّاته . 

وحاصل هذا المناط انحصار العرض الذاتى فيما يعرض الشىء بلا واسطة أو 
نوافظة امي زنا ويه اتدلة او عخارجاء وكرزق نا علد اهن الأعزاضن ارين 

ويمكن جعله فى الأوّل"كونّ العروض متعلقاً بالذات أو بعض ذاتيّاتها ولو 
بالواسطة. وعليه بكرن جميع ما يعرض النوع لذاته أو لأمر يساويه أو لجزمه 
الأعم عرضاً ذاتياً؛ لاستناده إلى الذات أو الذاتيّات مطلقاً. فينحصر الثاني فيما كان 
مستنداً إلى أمر خارج أعمّ كعروض التحرّك بالإرادة للناطق بتوسّط الحيوانء أو 
خارج أخصٌ كإدراك الكليّات الحاصل للحيوان بتوسّط النطق, أو خارج مباين 


.١‏ عطف على قوله : «سواء كان بلا واسطة كالممكن و الحاقه». 
31 عطف على قوله : «و يمكن جعل المناط فى كونه ذاتياً». 
*. أي العرض الذاتي. 
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كعرنوضن البخر ار الشاء درخط الا 

ويمكن جعله فى الأوّل ما كان نفس الذات كافيةٌ في اقتضاء العروض. أو 
كان الؤاضظلة وانيظة فى القوت بمعتى كر مدل القوارض هو الات بالذات 
بسبب تلك الواسطة ويجمعهما كون نفس الذات متّصفا بذلك العرض مطلقا 
كانّصاف الممكن بالحاجة. والإنسانٍ بالتعجّبء. والضحك والحركة والإدراك 
والماء بالحرارة ونحوها. 

وفي الثاني ' ما توفّف العروض على الواسطة مع كونها واسطة في العروض 
بمعنى كون الواسطة متَّصفةٌ بالعرض بالذات وكون الذات متّصفة به بالعرض 
وبتبعيتهاء كنوسّط السفينة في عروض الحركة للجالس » وتوسط البياض والحركة 
-مثلاً فى عروض الشدّة والسرعة للجسم. 

ووجه تسمية كل من الأوائل بالذاتيّة والأواخر بالغريبة واضح. 

ومقتضى التتبّع في العلوم ‏ حيث نراهم يبحثون في كل علم من الأحوال 
اللاحقة للأنواع الواقعة تحت موضوعه والأصناف المندرجة تحت الأنواع 
وينصّون على أن الموضوع في مسائل الفنون إمّا أجزاء الموضوع أو جزئيّاته 
أو عوارضه الذاتيّة وهكذا ‏ حمّيّةٌ المناط الثالثء» إذ العوارض الخاصّة اللاحقة 
العردات الست أعتراضا] دواد بالمعنى الأوّل لنفس الموضوع.ء وإلا لكان 
الكل مشتركاً في ذلك العرض مع بداهة اختلافه فيه كما في الأحكام الخاصّه 
للاسم والفعل والحرف مع كون موضوع النحو هو الكلمة الجامعة بين الأقسام. 
ولا بالمعنى الشاني لها؛ لعدم كونها أعراضاً للذاتي الأعمّ أيضاًء وإلا لزم 
الاشتراك أيضا. 


وكذا نراهم يبحثون فى العلوم عن الأمور العارضة لموضوعاتها بتوسّط أمر 


.١‏ اي العرض الغريب. 
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خارج أعمّ كما في الفقه ؛ فإنُ موضوعه الأفعال والأعيان. وعروض العوارض 
التى هى مسائله من الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة إنّما هو بتوسّط جعل 
الشارع وتشريعه الذي هو المباين الأعمْ من خصوص أفراد الموضوع. 

وبعد ما أحطت خُبْراً بما قرّرنا إجمالاًء عرفت ضعف دخل هذا القائل 
وجوابه. وضعف ما فى جملة من كتب المنطق من بيان المعيار فى ذلك ؛ فإنٌ ذلك 
لسن أمرا تعجديا ورد : آية أو رواية يجب العمل بها تعبّدا 50 ذلك أمر 
اجتهادي يعرف من التتبّع في مشي المؤلفين وطريقة سلوكهم في تصانيفهم 
ولا يلزم كفرء ولا إنكارٌ ضروريٌ؛ ولا مخالفة عقل قطعي أو ظئِيَ من مخالفة 
مَن ذكر ذلك المعيارء والخطأ في أمثال ذلك ليس بعزيز. 

فنقول: إِنْ الراوي ‏ الذي هو موضوع ذلك العلم ‏ يتصف بنفسه من دون 
واسطة فى العروض بالصدق والكذبء. والعدالة والفمسى. ونحوهما وإن كان 
اللتتايى رذلاك برعي باتتضى إلقؤة الحائلة خرن مقتطى القرة الشتهؤية والنقت: 
باختياره أو بالعكس » والأشخاصٌ الخاصّة من جزئيّات ذلك الموضوع, فينٌتصف 
بعضهم ببعض تلك الأوصاف والبعض الآخر بالبعض الآخرء كما في جزئيّات 
موضوع الفقه والنحو والمنطق. 

والعجب من ذلك القائل؛ حيث يذعن بذلك في المقام مع ما قال سابقاً من 
أن عروض تلك الأوصاف إِنّما هو لأمر يساوي الموضوع ؛ لوضوح التنافي بين 
المقالتين كما لا يخفى ؛ فإنّ مقتضى الثاني اتّصاف كل واحد من الرواة بجميع هذه 
الأوصاف ؛ لاشتراك الكل فى ذلك الأمر المساوي. ومقتضى الأوّل اختصاص 

وكيف كان. لا يقدح فيما نحن بصدد بيانه كونٌ المبحوث عنه في علم 
الرجال خصوصٌ الجزئيّات ؛ لأنه لم يقم برهان على لا بدّيّة كون المبحوث عن 
خالة كلا : 
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وما يقال من أن الجزئيّات ليست بكاسبة ولا مكتسبة - فإنّما هو فى مقام 
آخر فقد يكون كليّاً وقد يكون جزئيًاً كما إذا وقع جزئئئ موضوع العلم موضوعاً 
لمسائله كما فى الكواكب السيّارة فى علم الهيئة. 

وقد يقال: إن التعررض للكلي في كثير من العلوم إنّما هو لعدم حصر 
الجزئيّات التي هي المقصودة بالذات؛ فلذلك جعلوا الكل فيها عنواناً جامعا 
لكات الينرتتاخه بخلاقة :فى الحقاء انان الحرجابت قه محصورة: 

ولا بأس به فى مقام دفع الشبهة لو كانت. 


[ الحاجة إلى علم الرجال ] 


وأمًا وجه الحاجة إلى ذلك العلم ؛ فربما يتوهّم أنه من مسائل علم 
لاقي مطل تعرّض جملة من المتأخَرين له في الكتب الأصوليّة في 
مقام ذكر شرائط الاجتهاد. 

زلسن كما لوقي ]ران تمرك فل الأضول وم قيوقه نز انتفيطا ونان كالناز 
على عَلَم ولا يشتبه على أحدٍ أن مباحث الاجتهاد والتقليد ليست بداخلة فيهماء 
ولذا عدذها جملة من المباحث الكلاميّة» وربما يعد من المسائل المشتبهة وإن كان 
العذان مما لا وجه لهما؛ لوضوح خروجها من العلمين ومن الفقه. 

وقد أشرنا إلى المعيار في كون المسألة من أيّ علم من العلوم الثلاثة في ما 

ومجرّد الذكر فى طئ مسائل الأضول مما لا يوجب الدخول فيه؛ فإنًا كثيرا ما 
.١‏ أي نتائج الأفكار في أصول الفقه الذي ألفه السيّد إسراهيم بن محمّد باقر الموسوي القزويني الحائري 

(1171-1114ه) وهو ملخص من كتابه المشهور بضوابط الأصول. وقد شرحه عدّة من تلاميذه. منهم: 


الله ا 1 اوه وراة ين 
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نراهم يتعرّضون لجملة من المباحث فى غير علمها بمجرّد المناسبة ولو فى 
الجملة. وبعد خروج نفس الإجتهاد وكون ذكره تطفّلاً فما ظنّك بشرائطه؟! ١‏ 

فنقول: على البناء في حجّيّة الأخبار ‏ على وجه من الله تعالى به على بعد 
التأمّل فى طريقة القدماء والسيرة المستمرّة بين المسلمين في رجوع المستفتى 
إلى المفتى من كون الحبّة بعد القطع منحصرةً في الأخبار الماثورة عن سادات 
الدين على وجه يحصل القطع بالصدور او الظَنْ به.-فوجه الحاجة ظاهر؛ لكون 
معرفة الرجال من إحدى طرق الظنّ بذلك. كما أنْ من طرقه وجود الرواية فى 
الكتب الأربعة لمشايخنا الثلاثة ‏ شكر الله سعيهم ‏ أو فى الكافي والفقيه. أو فى 
واحد منهما؛ لما تحمّق من كونهما أضبط من كتابى الشيخ . 

وربما يقال: إِنْ الظنّ بالصدق؛ الحاصل من وجود الرواية في الكتب 
المعتبرة التي أتعب مصنئّفوها بالهم فى نقدها وانتخابها وغير ذلك مخ الأمازات 
التى أوجبت دعوى الأخباريّين كوئّها مقطوعةً الصدور ‏ ليس بأدون من ظنّ 
يحصل من تعديل أرباب الرجال وتوثيقهم. بل ذلك مما يقرّب الظنّ إلى القطع, 
فمع وجود ذلك لا حاجة إلى علم الرجال. 

ولا يتوهّم عدم حصول الظنّ بصحّة روايات كتب المشايخ ؛ لما فيها من 
تعارض بعضها مع بعضء وممًا لم يعمل المؤلّف, به أو كان مخالفاً للإجماع أو 
الكتاب, ولذا ترى بعض المشايخ لم يعمل بما فى كتاب بعض آخَرَ؛ لأنّ صحّة 
الأحاديث لاتنافي شيئاً ممّا ذكر؛ لأنّ المراد بكونها صحيحة كونُها مقطوعة 
الصدور ومظنونة. 

ولا تّنافى بين صدور خبر وصدور ما يعارضه فى نظرنا؛ لأنّ دواعي 
الاختلاف كانت كثيرة ؛ فإنّ الأئمّة كانوا كثيراً ما على الفميع ال كن وطن 
أصحابهم فى بيان الأحكام . 

وأيضا لكثير من الأحاديث معان وتأويلاتٌ لا تصل إليها عقولناء وأيضا ربما 
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يحكمون على شخص بحكم لمدخليّة بعض الخصوصيّات الموجودة فيه كما 
يظهر من رواية الصدوق عن خالد فى رجل محرم أتى أهله وعليه طواف النساء ١١‏ 

ومنه يظهر وجه عدم قدح مخالفة الإجماع والكتاب أيضاً فى حصول 
لظن بالضيحة: 

وأمًا عدم عمل الراوي أو غيره من المشايخ . فيمكن أن يكون من جهة ظنّ 
عدم الدلالة أو العثور على معارض راجح فى نظره أو مثل ذلك. 

نعم» لو كان القدماء منا كالموجودين قبل زمان المحمّدين بل فى زمانهم 
أيضاً ربما يحتاجون إلى معرفة حال الرواة؛ لأنّه فى تلك الأزمنة لم تكن 
الأحاديث منحصرة في المدوّنة» وما كانت منها مدوّنة لم يكن الجميع منتقداً 
تيون إلى التفانت المسروطين | كان التانى قلزرا قا يفا حون لل لط حطلة خا 
الرواة لتحصيل القرينة أو ردٌ مالا قرينة له. 

والحاصل : أن مقصودهم كان تحصيلٌ القرينة والظنّ بصدق الخبرء 
وكان ملاحظة حال الراوى أيضاً أحدّ طرق الظنٌ» ثم لحق بهم قوم من 
الغلماء بواتكلموا فى شرائط الغتدل الوه من يت هدو ديت مره اغدير 
سيد تعد يف ل ١‏ لقوااب ]ل موتح ايت لكر افا لوا امن قر ةا مطل 
حال الراوي ولم يقصدوا أن ذلك لازم مطلقاً حبّى فى خبر يظنّ صدقه من 
قزينة أخرئ ١‏ انتهن ملخضاً. 

ولكنّك خبير بأنّ نفس حصول الظنّ مما ليس بالاختيار. بل يدور مدار 
انساءة اختلاف حال الستامليق والناظوون: قربا يوحت يست خسؤل الظلة 
لمن ولا روي لقحو ا 

سلمنا ذلك في الخبر الموجود في كلّ الكتب الأربعة» لكنٌّ الكثير ممًا روي 
.١‏ الفقيه 7177/5517:7؟. 
”. مناهج الأحكام واللأصول: 71/7 . 
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في التهذيب ليس موجوداً في الكتب الثلاثة الأخرء وربما يوجد فى الكتب 
تعد لاله من الفقه | خبار لساك قركرندة تن راسد بدهاء فتن ا رتالف لحان 
إلى علم الرجال بالنسبة إلينا كليّة ؟! 

والمصدّق لما ادّعينا صَرْفُ جل من العلماء هممهم في ذلك العلم وفي 
التصنيف فيه من مثل الكشي والنجاشي والشيخ إلى زمان المتأخرين. ولو كان 
مجرّد وجود الرواية فى واحد من تلك الكتب موجبا للظنّ بالصدق. لما ضيّعوا 
تحرشو :مانا ترز ذى :الت الاتملوا بها كه قائناة انا لهم سقاةة انق 
أساطين الدين» بل الظاهر أُنّهم ألفوا كتبهم لانتفاع من سيأتى من بعدهم . 

ومع الإغماض عن ذلك كله ربما يتعارض كلام شيخ واحد في تصحيح خبر 
وتضعيفه فى الكتابين أو فى المقامين» وربما يتعارض كلام اثنين من المشايخ في 
ذلكء فلابدٌ من الإجتهاد فى صحّة واحد من المتعارضين . 

مضافاً إلى أنّ المعتبر من الظنّ بالصدق هو الظنّ المستقرٌ بعد الإجتهاد 
لا مطلق الظنّ البدويء وكثيراً ما لا يحصل الإستقرار إلا بعد الفحص عن 
أسباب الصدق والكذبء وجلها ممًا يتحصّل بذلك العلم؛ مع أن الأخبار 
المُودّعة فى الكتب الأربعة قلّما يتّفق خلوّها عن المعارضء فعلى فرض 
تسليم حصول الظنّ المستقرَ من الخالى عنه بمجرّد وجوده فيها أو فى بعضها 
فما الحيلة فى غالب الأخبار؟ والبناء على التخيير. مع عدم العلم بعدم 
المربّح مما ينفيه العقل والشرع. 

أمّا الأَوّلء فواضح . 

وأمًا الثانى» فلما دل عليه جملة من الأخبار العلاجيّة من أن التخيير إنّما 
عرودة وه دعن الإسدره لد ينا نوها عندلكا ليها سان ينه 1ه 
فى رواية زرارة؛ حيث قال: قلت: إنهما مشهوران عنكم. فقال: «خذ بما يقول 


أعدلهما عندك»١١‏ 

وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق 8ة أنه قال: «الحكم ما حكم 
به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما فى الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما حكم 
به الآخر»." ْ 

والعنوان فيها وإن كان «الحُكم»» لكن يمكن استفادة اعتبار تلك الأوصاف 
فى الراوي عند التعارض منهاء إِمّا من سَوْق الكلام حيث اعتبر فى ترجيح الحكم 
الأصدقيّة فى الحديث, وإمّا باعتبار أن المراد من القاضى والحُكم ليس معناهما 
المصطلح ؛ فتديّر. ْ 

بل يظهر من قول ابن حنظلة فى ذيل هذا الحديث: الخبران عنكم مشهوران 
رواهما الثقات عتكو »وقول حسن بن حهم [ار شاه سينا رجلان وكادها 
ثقة بحديثين مختلفين" ونحوهماء أن ترجيح أحد المتعارضين بوثاقة راويه كان 
سلما عندهم وممًا نص به المعصوم #ة. ولا ينبغي الريب في أن معرفة هذا 
الوجه من المرجّح لا تحصل إلا بعلم الرجال. 

مضافاً إلى أن بناء جل المحدّئين على ذكر سلسلة السند إمّا فى نفس الكتاب 
أو في المشيخة. والظاهر من هذا"الذكر أن يرجح الرارة عن حك الأخبار 
صحيحها من سقيمها بملاحظة السند. 

وكون ذلك من باب إرادة اتّصال السند بالمعصوم تيمّناً أو من باب دفع تعيير 
العامّة على الخاصّة بأنه لاراوي لكم . مستبعد جداً. سلّمنا ظهور الثاني من الشيخ 
لكن ما تقول فيمن تقدم ولاسيّما الكافى ؟ 

والحاصل : أنّ الحاجة إلى ذلك العلم على هذا المسلك ‏ الذي وجدناه 
.١‏ مستدركك الوسائل ٠١7:7‏ أبواب صفات القاضي . ب 34ح ؟. عن عوالى اللاكى. 


؟. الكافي ٠١ / 77:١‏ ؛ الفقيه 1: 717/4 1؛ تهذيب الأحكام 7:7 01/7. 
"'. نفس المصادر السابقة . 
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نئلك ناما الا عات وساعد عليه الدليل والإعتبار واخترناه مما لا ينبغي 
التأمّل فيه على وجه الموجبة الجزئية . 

ولا يضر فى مسلكنا العموماتثٌ الناهية عن العمل بالظنّ ومنطوقٌ قوله 
تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَْه' فإِنٌ العام يخصّص. والمطلقٌ يقيّد بما تحقق 
من قيام الإجماع من أصحاب الأثمّة وقدماء الأصحاب والسيرة المستمرّة وبناء 
العرف فى الموالي والعبيد على الإعتماد على ما حصل لهم الوثوق بأنّه قولّ مَن 
يجب إطاعته واتباعه . 

وكذا على المسلك الجديد بين الخاصّة من حجَّيّة مطلق الظنّ فى الأحكام 
الفرعيّة ؛ فإنٌ غالب الأحكام مما يستفاد من الأخبارء والحكم المستفاد من الشهرة 
فقط والاستقراء فى غاية الندرة. 

ولاريب فى أن لمعرفة عدالة الراوي وعدمها مدخليّة تامّة فى تحصيل 
الظنّ بالحكم الواقعى وعدمه. وما سبق من الإعتراض والجواب جاريان على 
هذا المسلك. 
الظنّ بالحكم ولم يحصل الظنّ بالصدق كما هو المنسوب إلى الحشويّة' ‏ 
فلا ريب أن فى الأخبار المنسوبة لزومٌ الرجوع إلى رواية الأعدل, فلابدٌ له من 
التعبّد بذلك أيضاًء فيتم المطلوب . 


.1:)19( الحجرات‎ .١ 

؟. الحَشْويّة طائفة يحشون الأحاديث التى لا أصل لها في الأحاديث المرويّة عن رسول اله يبطق أي يدخلونها 
فيها وليست منها وجميع الحشويّة يقولون بالجبر والتشبيه . (الحور المعين: 4 .)3١‏ 
وهم الدين تملقوانالا حيار والظواهر من غير المتميّزين صحيحها وسقيمها وقد نسب هذه النسبة إلى طوائفٌ من 
أهل الست والسعة هده المناسية: 
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وأَمّا نفس ذلك المسلكء فقد دل العقل والشرع والإعتبار على بطلانه. 
ولاسيّما بعد ملاحظة الأخبار الدالّة على كثرة القالة والكذابة على الأئمّة. 

ولازيك أله لااختصاض فن وللق سودي اغنان امنو ل كنا ند كما 
ترق عبن سرف فى الأصموك بالفسة اتن عدن ري الخلو ونا ليسي اليس 
يرى إظهار الشنائع على الأئمّة لإعراض الناس عنهم» وفي الفروع أيضاً نظراً إلى 
إبداء التناقض والتعارض ومخالفة الكتاب والسئّة والإجماع لكى يوجب حطهم 


عن نظر العوامٌ أو يوجب ترويج الشريعة التى كان مبدعها الشيطان وسوّل 
للمفتري نفسه الشقيّة وأمثال ذلك . 


وأمّا على مسلك من يرى قطعيّة صدور الأخبار المودعة في الكتب الأربعة 
ونحوها من الكتب المعتبرة كمدينة العلم' والخصال والأمالى وعيون الأخبار كما عن 


)ه581١ للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمَيّ (م‎ .١ 
قال المحقّق الطهرانى: وهو خامس الأصول الأربعة القديمة للشيعة الامامية الاثنى عشريّة. قال الشسيخ‎ 
حصن ب عا اعد الحارثى فى درايته راصرلها الخمسة : الكافى ومدينة العلم وكتاب من لا يحضره الفقيه‎ 
زاتهتبي والأنفسان بل هوأ كبر سن كان لاايحضره الفقيه كما صرّح به شيخ الطائفة فى الفهرست والشيخ‎ 
منتجب الدين أيضاً في فهرسه وقال ابن شهر آشوب في معالم العلماء: إنَّ مدينة العلم عشرة أجزاء ومن لا يحضر‎ 
أزيقة اأخراء الا نف على :ميا هذه النعمة العظمى من بين أظهرنا وأيدينا من لدن عصر والد الشيخ البهائي‎ 
الذي مرّت عبارته الظاهرة فى وجوده عنده أو في زمانه وفقده إلى يومنا هذا. حتَّى أن العلامة المجلسي صرف‎ 
انوا ل بلةاقى ظالبد يوم اوري وكا دق الما شرو عه لدي السداى بنالسية متنية لابجالاة حتفيل‎ 
لوو سد افر اللعيلاتى الاصنهانن :يذل كتيرا مى اليو ال ول بر تلقانه:‎ 
نعم . ينقل عنه السيّد عليّ بن طاووس في فلاح السائل وغيره من كتبه وفى إجازته المدرجة في آخر مجلّدات‎ 
البحار. وينقل عنه الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم الفقيه الشامى _-تلميذ المحقق الحلى وابن طاووس‎ 
ْ ْ وغيرهما _في كتابه الدر النظيم في مناقب الأثمة.‎ 
بالجملة , ليس لنا معرفة بوجود هذه الدرّة النفيسة فى هذه الأواخر إلا ما وجدناه بخط السيّد شبّر الحويزي‎ 
وإمضائه وهو ما حكاه السيّد الثقة الأمين المتو وين لقو السقاقلى حيدرابادي من أنه ود سف ست‎ 
العلم للصدوق عنده واستنسخ عنه نسخعين أخريين.‎ 


وذكر السقاقلي أنه ليس مرنَّاً على الأبواب بل هو نظير روضة الكافى . الذربعة 7١١:7١‏ و75١٠‏ بتلخيص. 


66 الفوائد الرجالية 
بعض الأخباريّة لشبهة حصلت لهم . 

فربما يقال: إن وجه الحاجة إلى ذلك العلم أنّ من جملة تلك الأخبار القطعيّة 
لزومٌ الرجوع إلى رواية الأعدل عند التعارضء فلابدٌ من الأخذ به لكونه قطعيًاً 
أيضاًء والتعارض إِنّما هو فى أكثر هذه الأخبار. 

ولكنّك خبير: بأن ذلك الإلزامٌ إنّما يتم فيما لو كان ذلك العلاج فى الأخبار 
القطعيّة وللخصم إنكاره بأَن المعصوم إِنْما بين علاج التعارض في جنس الأخبار 
ففى القطعى منها يجري سائر العلاجات من الأخذ بموافق الكتاب ومخالف 
العامة ونحوهماء وفى الظنى منها يجري العلاج بأخذ قول الأعدل والأصدق؛ 
وذلك لظهور مُفاد تلك الأخبار فى الخبر الظنى» إلافلا يؤثّر الأصدقيّة فى الخبر 
القطعي كما هو واضح. 

فالصواب فى ردّهم إبطال الصغرى كما سيجيء. 


[ ردّ الأخباريّة فى عدم الحاجة إلى علم الرجال ] 
وللأخباريّة شكوك فى إثبات عدم الحاجة على وجه السلب الكلى قرّر 
بعضها أمينهم' وبعضّها غير أمينهم: وأتقنها صاحب الوسائل في أواخر 
المجلد السابع منها.' 
ولنذكر المعتمد من الشكوك حبّى يكون أنموذجاً لما لم نذكرهء ويقتدرَ 
الناظر من حلّه على حله ؛ فإنٌ التصدّي لبيان هذه المقامات وكشف النقاب عن 
وجهها لعله واجب كى لا يغتر الجاهل بهذه الشكوك. 


.١‏ أراد بقوله : «أمينهم» ملا أمين الاسترابادي. كما فى هامش «ج». 
؟. ما ذكره الماتنت كان على أساس الطبعة القديمة, وأمًا الطبعة الحديثة فراجع: وسائل الشيعة 
ل شي ارم 


فمنها : ما شيّد أركانه فى المقدمة الثانية من مقدّمات الحدائق بعد أن ذكر أن 
الأصل في تنويع الأخبار إلى الأربعة المعروفة هو العلامة أو شيخه جمال الدين 
[ابن] طاووس -كما صرح به جملة من أصحابنا المتأخرين ‏ وتّقل عن مشرف 
الشمسين والمنتقى أنّ السبب الداعى إلى ذلك أنه لما طالت المدة بينهم وبين 
العطان الأول وكليف شي القزاد:, الموريمة ةل حجان عل التق مين 
التجاوا إلى العمل بالظنّ بعد فقد العلم؛ لكونه اقرب المجازات إلى الحقيقة عند 
تعذرها قائلا: 
إن لنا على بطلان هذا الإصطلاح وصحّة أخبارنا وجوهاً: 
الأوّل: أنّ منشاً الاختلاف فى الأخبار إنّما هو التقيّة لادسٌ الأخبار 
المكذوبة حتّى يحتاج إلى هذا الإصطلاح كلد عليد ال غيا :الماك 
على أنّا أوقعنا الخلاف ؛ لأنّه أبقى لنا ولكم. سلّمنا لكنّه لا ضرورة تلجئ إلى 
اصطلاحهم ؛ لأنه م60 أمرونا بعرض ما شك فيه من الأخبار على الكتاب 
والسنه. فالواجب فى تميّز الخبر الصادق والكاذب مراعاة ذلك واتباع 
الأئمّة أولى من اتّباعهم ١‏ 
وفيه : أن مقتضى تلك الأخبار أن التقيّة منشأ الاختلاف, لا انحصاره فيها 
وقد ارتكز في الأذهان ‏ حنّى عرفه العوامً والفنسان. + ان اثنابت شيء لا يقتضي 
نفى ما عداه. فكما أن ذلك سبب الإاختلاف فكذلك الدسّء ولا سيّما بعد 
ملاحظة ما روي عن الصادق لي من «أنّ لكل رجل مئًا رجلا يكذب عليه)'. 
ومثله عن النبئ تل" وما روي عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله : «إنَا أهل بيت 
صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس 


.١‏ الحدائق الناضرة ١7:١‏ بتفاوت يسير. 


". لم نعثر على نصّه ولكن مضمونه موجود في اختيار معرفة الرجال: 085/051 ؛ بحار الأنوار 4؟: 17/7817 . 
". كما في الكافىي :١‏ 1/717 ؛ الاحتجاج 7: /417 ؛ بحار الأنوار 7: 7/7170. 
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- إلى أن قال: ‏ وكان أبو عبد الله الحسين بن علئ قد ابتلى بالمختار».١‏ 
وهذه الأخبار ونحوها موجودة فى الكتب المعتبرة» فما وجه ترجيح تلك 
الأخبار على هذه. مع ان المفروض أن لا تعارض بينهما فكلاهما من أسباب 
الاختلاف. والحاجة إلى الرجال تُميّز الصدوق عن الكذوب. 
ثم إن العَردض على الكتاب والسئّة من أحد وجوه العلاج. ولعل هذا الشيخ 
نسي سائر الوجوه التى منها الاعدليّة . 
ثم إن ما وافق الكتاب والسئّة وإن كان ملازماً للصدق لكنّ المخالفة 
لا تستلزم الكذبء وإلا لكان اللازم طرح جميع الأخبار المتخالفة التى في 
غاية الكثرة ؛ فتدبر . 
ثم إن طرح الأخبار الضعاف موافق لمنطوق آية النبا.' 
ثم إن العلاج لما لا تعرّض له في الكتاب على نحو يصل إليه أفهامنا ‏ ماذا؟ 
ولا ينافيه عدم مغادرة الكتاب صغيرةً ولاكبيرة إلا أحصاها". وكذا لا ينافيه بيان 
الإمام» فإنّ الحيلة ‏ فيما إذا شك أن هذا البيان من الإمام أم لا -ما ذا؟ 
والثاني : أن التوثيق والجرح الذي بنوا عليه تنويعَ الأخبار إِنْما أخذوه من 
كلام القدماء. وكذلك الأخبار التى رويت فى أحوال الرواة من المدح والذمّ, 
اذا عور عادهج قن طقل الوا كاك ل سدور دهن قن الحا 
ماتحروين شار ,تعدو دوا ضقن كنا مدع حاتف 1 
كما لا يخفى على من لاحظ ديباجتى الكافى والفقيه وكلامٌ الشيخ# في 
الكدة وكتائن الأخبان:فإن كانوا وري في الأكبان نما اخثير وابه ففى 
الجميع, وإ فالواجب تحصيل الجرح والتعديل من غير كتبهم وأَنَئ لهم به؟! 


.085/15١0 اختيار معرفة الرجال:‎ .١ 
.615/7١0 المصدر:‎ 1 
.1:)55( الحجرات‎ .'“ 
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ونوهّم أن إخبارهم بصحَتها يحتمل الحمل على الظنّ القويّ باستفاضة أو 
تنياع أو شهرة معد بها أو قرينة ا وتحوةللع اما يخريجه امن سوط لطن 
مدفوع؛ أوّلاً: بما سمعت من تصريح صاحب المتتقى والبهائىية بكون 
الأخبان نظمة عبن اسهد مين ١‏ 
وثانياً: بما تضمّنه تلك العبارات ممّا هو صريح في صحّة الأخبار بمعنى 
القطع واليقين بثبوتها من المعصومين. 
والقول بان تصحيح ما حكموا بصحته امر اجتهادي لا يجب تقليدهم فيه. 
ونقلّهم المدح والذمٌ روايةٌ يعتمد عليهم فيها. مدفوع بأنّ إخبارهم بكون 
الراوي ثقةٌ أو كذابآ أيضاً أمر اجتهادي استفادوه من القرائن.' 
وفيه أَوّلاً أن في وَل الفقيه: «أنْي لم أقصد فيه قصدّ المؤلفين في إيراد 
ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصححته»" وقة الف ان الماك 
المعروف قبل تأليفه كتابٌ الكافي , فيظهر من مقالته الطعن فيه. 
وثانياً: أنَا نحصّل الجرح والتعديل بالنسبة إلى رواة أخبار الكافي والفقيه من 
رجال الشيخ والكشّي والنجاشى وبالنسبة إلى رواة أخبار التهذببين من رجال 
الأخيرين» فأين الإلزام بأنّئ لهم به؟! 
وثالثاً: أن ذلك التصحيح منهم ممنوع ؛ فإنٌ الموجود في الكافي: «أنّى أرجو 
أن يكون بحيث توحيت»؟» ورجاء الصحّة غير الحكم بالصحة و لسر 
باب هضم النفس غير معلومء ولا أقل من إيجابه تَرَلرُلَنا في حكمه بالصحّة ولا أثر 
بذلك التصحيح فى التهذيب. 
نعم قال في الاستبصار: «إنّ من القطعى ما وافق الكتاب منطوقاً أو مفهوماً 
.١‏ منتقى الجمان :١‏ 7 ول!؛ مشرق الشمسين: .5١‏ 
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وما خالف العامّة).١‏ 

لكن لاريب أنْ ذلك لا يوجب القطع بالصدور والحكم به. 

وأمًا العدّة فليست حاضرة عنديء وقال بعضهم: إِنى تصمحت العُذة, 
فلم أجد ما نسب إليها من القول أن كلّ ما أعمل به فهو صحيح. 

ورابعاً: سلّمنا صراحة حكمهم بالصحة. لكنّ الشأن في أن المراد بالصححة 
ماذا؟ فإن كان المراد بالصحيح ما كان قطعئَ الصدور. فدون إثباته خوط القتاد. 
ولاسيّما بعد ملاحظة ما نقلناه من الاستبصار. 

ونقل الفاضلين السابقين لاصراحة فيه على ذلك. ومع الصراحة لا حجّيّة فيه. 

وإن كان المراد ما كان معتمداً كما هو الظاهرء سواءً كان الصدور قطعبّا أو ظديًا 
فنشك في كل خبر أنّه من أيّهما عندهم والقدر المتيمّن كونه ظنَياً عندهم. وذلك 
لا يلازم الظنيّة عندنا. سلمنا التلازم؛ لكن من وجوه الترجيح عند التعارض الأخذ 
بقول الأعدل.وكذا الكلام إن كان المراد قطعئّ الحجّيّة كما يظهر من الاستبصار. 

مضافاً إلى أنّ العمل بقولهم: «يجب العمل بهذه الأخبار» إن كان من باب 
التقليد فعدم جوازه ظاهرء أو من باب الشهادة فمن البيّن أن محلها الموضوعات 
كالشهادة على أنّ هذا مال زيدء وأما أن ذلك واجب العمل فلا. 

سلمناء لكنّ الشهادة لابدٌ أن تكون بإخبار جازم» والمقرّر في محله أنّ شهادة 
الفرع بواسطة أو وسائط غيرُ مسموعة, ولا إخبار فى المقام إلا بالكتابة التي 
يحتمل فيها ألف احتمال. والشهادة العمليّة فى اعتبارها ألّف كلام . وشهادة الفرع 
بعد كونها بوسائط غيرُ معتبرة جزماً. 

لايقال: فكيف الإعتبار بالمدح والذم؟! لأنا لعلنا سنشير إلى أن 
اعتبارهما ليس من باب الرواية والشهادة؛ بل من باب الظنون الإجتهاديّة . فاندفع 


.١‏ الاستبصار 7:١‏ و1. 
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دفع الإعتراض الأوّل؛ فإنٌ القرائن والأمارات واضحة على كون جملة من تلك 
الأخبار ظنْيّه . 

وى ينك كرنها مدر قر + الأع اسن )سوك افع درم كن :لك 
مجرّد احتمال, والذي يحصل العلم به كون جملة منها على وجه الإجمال 
علميّة. ومن البيّن أن ذلك لا ينفع في قطعيّة جميع تلك الأخخبار المودعة في 
تلك الكتب الأربعة. 

ثم إن الحقٌّ أن تصحيح ما حكموا بصحّته ونقلهم المدحّ والذمٌ من باب 
واحدء وهو كونهما' الأغلب من الأمور الاجتهاديّة الحاصلة بالقرائن. والداعى 
علق القرق دمع كونهعا فى الأغالتع من الأسسباب النقيلة :لفق بلاق الروائنة ب 
أن الحكم بالصحّة على وجه العمومء والحكم بعدالة الراوي على وجه 
الخصوص ؛ فأحد الحكمين على وجه النصوصيّة, والآخر على وجه الظهور. 
ولا يترك النص بالظهور. 

ويضعًف ذلك الظنّ بملاحظة أن الصدوق الذي كلامه صريح في الحكم 
بالصحة ‏ لم يَرْوِ في كتابه جميع ما رواه الكليني في الكافي وكذا بالعكس. وكذا 
الكلام في التهذيبين بالنسبة إليهماء فما أجمعوا على روايته لعل الظنّ فيه أقوى من 
القن التدام جم شيعي السينله. 

وأمّا ما اختلفوا فيه فليس الظنٌ فيه حاصلاً إلا من تصحيح السند وملاحظة 
وثاقة الرواة في الأغلب. إلا أن يكون السند الضعيف منجبراً بالشهرة. 

وبالجملة : نحن أيضاً ندور مدار القرائن التى توجب الاعتماد على الرواية 
والوتوقة يضدورهامن التعسيوم ولاك مما لا بخص النااقاليا فى ,ا مسافتر ان 
نقله فى كتبهم إلا بالرجال. 


.١‏ فى «ب» إضافة : «فى». 
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وذلك لا ينافي كونهم واثقين بما نقلواء لكن المعتمد عند شخص لا يلازم 
كونه معتمداً عند آخَرَء ولاسيّما بعد ملاحظة طعن جملة من القدماء فى السند مع 
كون الرواية منقولة فى الكتب المعتبرة» فعن المفيد أنه قال فى رسالته فى الرد 
على لدو تاماه ان بد أسعا ب العرة هن أذ شتير زمما ذا لاايكون أذ 
من ثلاثين وماك أصاديف شاذة قد طعن نَقَلَة الأخبار من الشيعة فى سندها»١‏ 
مع أنّه مذكور في الكافي ونحو ذلك. ١‏ 

فإذا لاحظنا الطعن فى السند من القدماء. وطرْحَ الحديث من أجل ذلك مع 
كوني نارين انيد مع رلك اللكابع ونه يرن عع 1 ا رتب لايناد 
للناقل فما ظنّك بأمثالنا؟! 

مضافاً إلى أنّ القدماء تفطنوا لذلك؛» ومع اعتمادهم على منقولاتهم صرفوا 
مدّة وافرة من أعمارهم فى علم الرجال لإبقاء تلك القرينة لمن بعدهم ؛ لعلمهم 
بأمسائن القرائن الموجودة لهم الموج لاعتماذهم هما لشن يقابل النقاء مضت 
بنفع لغيرهم. فمع صراحة صنعهم في ذلك كيف يُعتمد على مجرّد نقلهم 
الروايات» ويّترك نقلهم مدحّ الرجال وقدحَهم؟! 

مضافاً إلى أنّهم ليسوا بمعصومين من الخطأ, فيُعرف إصابتهم فى التصحيح 
او خطاهم بملاحظة السند. 

مضافاً إلى إمكان تحصيل الإجماع على الحاجة إلى ذلك العلم من تتبّع كتب 
القدماء. فاتضح الفرق . 

وضعف إطلاق النراقى :8 فخ الأطبولتيق يفتاه الجناخة إلى :ذلك العلم راستا 
بملاحظة تصريح جمع من الأصحاب بِأنٌ أخبار الكتب المعتبرة إِنّْما وصلت إلينا 
بعد أن سهرت العيون فى تصحيحهاء وذابت الأبدان فى تنقيحهاء وقطعوا في 
تحصيلها من سغادنها البلداك وسيهرو فى تنقيجها الأولات والتسوان كما هط وظاهر 


.15 جوابات أهل الموصل فى العدد والرؤية (مصتّفات الشيخ المفيد. ج1):‎ .١ 
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على من تصمّح الأخبار وتتبّع الكتب المدوّنة في تلك الآثار. 
وكان الأئمّة 84 يوقفون شيعتهم من أقوال الكذابين ويأمرونهم بمجانبتهم 
وعرض ما يرد من جهتهم على الكتاب والسئّة. ويستبعد أن ثقات أصحاب 
الأئمّة إذا سمعوا من أئمّتهم مثل ذلك أن يستحلوا بعد ذلك نقل ما لا يتيقنون 
بصحّته, حنّى أنْهم شدّدوا الأمر في ذلك حنّى ربما تجاوزوا الحد بحيث كانوا 
يجانبون الرجل بمجرد التهمة بذلك كما وقع لأحمد بن محمّد بن عيسى مع 
البرقي وسهل بن زياد. 
بل نقول : لو لم ندّع العلم. ندعى الظنّ المُتاحَم له بأنّ الثقة الضابط العالم إذا 
جمع كتابا في الاحاديث ‏ في زمانٍ تكثر فيه القرائنُ بل يمكن تحصيل العلم غالبا 
سيّما مع وجود الأصول المعتبرة المعروضة على المعصوم المتخلفة من أيدي 
الثقات العدول ويريد كونه مرجعاً للناس -لا يجمع إلا ما ظهر له صحّته ١.‏ 
ثم تقل بعد ذلك كلام جملة من الأعلام مثل السيّد والشيخ والشهيد وصاحب 
المعالم والتوني ثم قال: 
م إذا انضقت مع ذلك شهادات المشايخ أنفسهم يقرب الظنّ من العلم . م 
استشهد بأنه ألا ترى أن المؤرّخين الذين يؤلْفون كتاباً في التأريخ مع عدم 
ربطه بعمل أو حكم شرعي. ومع عدم كونهم في تلك المثابة من الوثاقة 
والعلم _إذا أرادوا ذكر شيء لا يذكر ونه إلا بعد تنبت وحصول ظنٌ بصحته .' 
انتهى ملخصا . 
ويظهر جوابه مما أشرنا هنا وفيما سبق ؛ فإنّ أغلب مقالاته مأخوذة من مقالة 
صاحب الحدائق . 
الثالث: تصر يح جملة من الأعلام من متقدّمي امعان وبعا حر ود 
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الذين هم أصحاب هذا الاصطلاح أيضاً_بصحّة هذه الأخبار فلنقتصر على 
ماذكره أرباب هذا الإصطلاح فإنْه أقوى حجّةٍ فى مقام النقض . 

قال قن :ذكرق الشعةمااخاصيله: الم كتين أحوبة مسائل ابى عند الله رق 
أربعٌ 000 لأ ريقها ةطرو دان هن ونتداله: السكروفينة رن الاف 
رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام, وكذلك عن مولانا 
الباقر:4ة ورجال باقى الأئمّة :44 معروفون مشهورون. ل مصئفات 
مشهورة ومباحث متكثرة. فالإنصاف يقتضى الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم 
داك أن قال مرعه ذه بعد بن كني ازا سريف سر ل كساده رالا ناته 
الصحيحة المتصلة المستندة والحسان والقويّة : «فالانكار بعد ذلك مكايرة 


محضة وتعصّب صرف». ١‏ 


وقال الشهيد الثانى حك فى شرح الدراية. وصاحب المعالم والبهائى 2# ونقل 


مقالتهم برمّتها.' 


وفيه : أنّ من المعروف أنّ حبٌ الشىء يُعمى ويّصمّ. قد غفل ذلك الشيخ أن 


الشهيدية فى صدد إثبات وجوبت التمسّك بمذهب الاماميّة بو جحوه تسعة. وهذا 
الذي ذكره ه هو الوجه التاسع منها. 


قال: «التاسع : اتّفاق الإماميّة على طهارتهم 55 07 
عدالتهم . مع تواتر الشيعة إليهم والنقل عنهم بما لا سبيل إلى إنكاره إلى أن 
ل د 
ونسبوا بعضهم إلى التمسّك بأهل البيت 84 . وبالجملة: اشتهار النقل عنهم 
يزيد أضعافاً كثيرة عن النقل عن كلّ واحد من رواية العامّة. فالانصاف 
بقتضى الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم2ة. فحينئذٍ نقول: الجمع بين 
عذائتي ونوك هذا الل عتيع مع طلانة مقا ببأباة المقل» وحطل: 


.09:١ ذكرى الشيعة‎ .١ 


؟. الحدائق الناضرة 77:١‏ 1. 


تعريف علم الرجال إن 
الاعتبار بالضرورة». 
إلى أن عد من الكتب المصئفة بعد أن قال: «ومن رام معرفة رجالهم والوقوق 
.على مصنّفاتهم» فليطالع كتاب الحافظ ابن عقدة, وكتاب الرجال لأبى عمرو 
الكشى» عل أن قال قبل قوله: «فالإنكار بعد ذلك مكابرة» -: والجرح والتعديل 
والثناء الجميل'» إلى آخر ما ذكره. 
وبالجملة : من تأمّل فى كلام الشهيديه في المقام. وجده ساطعمٌ البرهان على 
أنه في صدد إحقاق الأثمّة 2 وإبطال العامة بن الرواية عنهم به فى غاية الكثرة, 
ورواتها فى غاية الكثرة مع كونهم متسمين بالتعديل والثناء الجميل. فيحصل 
الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم. وتحقق ذلك _مع بطلانه ‏ مما ياباه العقل. 
ويكفي في إثبات ذلك المطلب حصول الجزم فى الجملة. 
وذلك الشيخ تخيّل دعواه الجزم في كل واحد. وغيرُ خف على من فتح عين 
بصيرته أنّ المقامين متفاوتان» ولو كان الشهيد فى المقام الثاني لادّعى ذلك في 
تقسيم السئة إلى المتواتر والأحاد. ومن رام حقيقة الحال فعليه بمطالعة المقامين 
من الذكرى؛ فإنٌ فيها ذكرى لأولى الألباب, وأمّا سائر الكلمات المنقولة فلم 
تحضرني حتى نميّز الغثٌ من الثمين. 
بل ما نقله من كتاب المعالم أيضاً دال على ما ذكرناه؛ حيث نقل عنه : 
أن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إِنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوماً 
بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا؛ فإِنّها متواتره إجمالاً. والعلم بصحّة 
مضامينها تفصيلاً يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخليّة للإجازة فيه 
غالبا» . ' انتهى. ْ 
ولاريب أن ما ادّعاه هو التواتر الإجمالي. وذلك مما لا ينكره مسلمء 


.١‏ ذكرى الشيعة 04:١‏ و09. 
". معالم الدين وملاذ المجتهدين: ,7١7‏ نقله فى الحدائق الناضرة :١‏ 19. 


3 الفوائد الرجالية 


والمدعئ الاستعشهاد ركثلاقه علن عيكة تلك الأعخبان متضانا الن أن الحيداً 
لا يرتضى على مثل صاحب المعالم دعواه في مقام صحّة جميع أخبارنا وتركه 
العمل فى الفقه بجملة واحدة من تلك الأخبار بواسطة أنّ كل واحد من رواتها 
ليس مزكى بعدلين. 
والعجب كل العجب ممُّن لا يتأمّل حقٌّ التأمل في كلام الغير ويورد 
عليه التناقض . 
الرابع : أنّه لو تم للزم فساد الشريعة؛ لأنّه متى اقتّصر في العمل على 
الصحيح أو مع الحسن خاصّة أو بإضافة الموثق أيضا وطرح الضعيف 
باصطلاحهم ‏ والحال أنّ جلّ الأخبار من هذا القسم لازم ما ذكرنا. وتوجّة 
وااطمق به علينا العانةافن ان يحل احادية شر يهتنا مكد وبةالدوة ١‏ 
وفيه : أن مثل ذلك الإلزام إن كان يتم فيتم على مثل صاحبى المعالم والمداره 
المقتصرَيْن على الصحاح الأعلائيّة» وأمّا على من يعمل بكل خبر حصل الوثوق 
بصدوره من المعصوملية كجلٌ أصحابنا ‏ سواء حصل ذلك الوثوق من تعديل 
الرجالء او الإنجبار بالشهرة. او فحوى الكتاب. او المتواترء او عمومهماء 
أو دليل العقل» أو من كونه مقبولاًء أو كون مرسله معلوم التحرّز عن الرواية عن 
مجروح. أو غير ذلك فلاء وكلا. 
وما نقله عن معتبر المحقق, ' فإثما مو صريح فى ذم طريقة الحشويّة 
المنقادين لكل خبرء وفى ذمٌ المقتتصرين في مقام العمل على سليم السند. 
فأمًا ما سلك عليه أصحابنا من المسلك وأعربوا عنه فى كتبهم ‏ فلاحظ 
ا عاق لع وض ركان اده سبي قد باون لوط لتر يها 0للة 
مساب ود رك لانن صا مقو هري وا عرس دمحاي فنا رك 
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يجب إطراحه».' انتهى . 
ارس لسع ده لاك د 


الخامس: أ د الاصطلاح غير 00 

أمَا أولاً. فلاعتمادهم في التمبيز بين الرواة المشتركة. على الأوصاف 

والألقاب ونحوهما. لِمّ لا يجوّزون الإشتراك في هذه الأشياء ؟ 

وأا ثانياً. فلأنٌ مبنى التصحيح عندهم على نقل توثيق رجاله في أحد كتب 

المتقدّمين ؛ نظرا إلى أنَّ نقلهم ذلك شهادة؛ وأنت خبير بما بين مصنّفي تلك 

الكتب وبين رواة الأخبار من المدّة والأزمنة المتطاولة. فكيف اطلعوا على 

أحوالهم الموجبٌ للشهادة بالعدالة والفسق ؟! والاطّلاعٌ على ذلك بنقل ناقل 

أو شهرة أو قرينة حال أو نحو ذلك -كما هو معتمد مصنّفَى تلك الكتب فى 

الواقع لا يسمّى شهادة. ١‏ 1 

سلّمنا كفايته في الشهادة, لكن لابدّ في العمل بالشهادة من السماع من 

الشاهد لا بمجرّد نقله فى كتابه . 

سلّمنا كفاية ذلك فيها . لكن ما الفرق بين هذا النقل في الكتب وبين نقل 
أولئك الأجلاء صحّة كتيهم؟ 

وأمًا ثالثاً. ٠‏ فلمخالفتهم أنفسَهم فيما قرّروه من ذلك الإصطلاح وتعاكهوا 

بصحّة أحاديت هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل جمع زعماً منهم أنّ هؤلاء 

لا يرسلون إلا عن نقة, وكأحاديثٍ جملة من مشايخ الإجازة من الذين 

لم يُذكروا في كتب الرجال بمدح ولا قدح زعمماً أن مشايخ الإجازة 

مستغنون عن التوثيق. 

وما رابعا: فلاضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل 

الجمع. فهذا يقدّم الجرح على التعديل, وهذا يقول: لا يقدّم إلا مع عدم 

إمكان الجرح. وهكذا. 
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وبالجملة : فالخائض في الفنٌ يجزم بصحَة ما ادّعيناه. والبناءٌ من أصله 
لمّاكان على غير أساس . كثر الإنتقاض فيه والالتباسٌ ١١‏ 
وفيه : أنّك أيّها الشيخ المنصف التارك للتعصّبء. كيف تجترئ على القدح 
فى جملة كثيرة من الأساطين؟!؛ فإنٌ هذا الإصطلاح إن كان مجرّد التسمية 
والاصطلاح من دون ابتناء عمل عليه فما الداعي إلى منازعتك وإيّاهم ؟ وإن كان 
لابتناء العمل عليه -كما هو الحقٌّ المحقق ‏ فكيف يرضى مسلم بالقول على 
الأساطين بأنّ بناءهم على غير أساس ؟! فإذن ماالفرق بينهم وبين العوامٌ؛ فإنٌ عدم 
التفاتهم إلئ ذلك موجب لقصورهم عن درجة الاعتماد على قولهم, والبناء على 
غير أساس -مع الإلتفات إليه -موجب لفسقهمء فاين الإنصاف وترك التعصّب؟ 
ثم العَجَب كل العجب من القاصر عن الإكتناه بمطالب القوم ونسبتهم إلى 
ما سمعتء فكيف لا تحتمل القصور إلى نفسك ولا ترتضى بهء وترتضيه بالنسبة 
إلى و لا لد عر اذك اتالامينة؟! ْ 


[ مبنى حجّيّة التركية | 

وكيف كانء اختلفوا فى أنّ التزكية من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون 
الاجتهاديّة ؟ وذهب جمع إلى الأول وجملة من اعتراضات ذلك المعترض إن 
كانت تتمّ» فإنّما تتم على هذا القول. وأمّا على ما هو الحنٌّ والمحقق من القول 
الأخير فلاوَقمَّ لتلك الإعتراضات . 

أما الأوّلء فلأنٌ البناء إذا كان على الظنّ فتجويز الاشتراك لا يضرٌ؛ فإنّا لسنا 
مسمّين للظنّ باسم القطع كالأخباريّة حتّى لا يجتمع مع ذلك التجويز. 

وأمّا الثاني . فقد ظهر جوابه أنضا: 
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يلمنا ٠‏ لكنك كيف تسمَّى قول الشهيد الثاني.ة فى شرح الدرإبة: «قد استقر 
أمر الاماميّة على كا سارها ارا فكان عليها اعتمادهم تداعت 
النخال إلى تذاهات يسمفك "تلك الأضول ٠‏ ولخخصها جماعة في كتب خاصّة تقريباً 
على المتناول» الثبياةة منه ب ركون أخاديث كتبنا هنى أخناديث تلك الأضول: 
وكذا كلام مؤلّفي الكتب الأربعة» ولايرد عليك الإعتراض الأول والثاني مع أنه 
لافارق بين المقامين؟! 

سلّمناء لكنّ الفرق الذي سألت عنه" واضح كما أوضحناه سابقا. 

وأمّا الثالث فلن قولهم ذلك صريح الدلالة على أن الإعتماد فى الأخبار إِنّما 
هو على الخبر الذي حصل الوثوق بصدوره من المعصوملة بأَيّ سبب كانء 
ومن الأسباب ما ذكرء ومنها: كون الحديث مسنداً إلى المعصومئية برجال ثقات. 
لاما فهمتَ منهم من أَنْهم لا ينحازون عن الصحيح بالاصطلاح الجديد. 

وأَمًا الرابع , فلأنٌ اخختلاف الرأي في المسائل [ممًا يوحي الطدن: وال 
لكان اللازم على السلسلة العَلِيّة الأخباريّة أن لا يختلفوا فى شىء من المسائل . 
وهل يصدر مثل ذلك عن جاهل فضلاً عن عالم؟! فإِنٌ اختلاف الراى 
فى المسائل]' ما لسن ال كارك سد .بل كان ذلك الاختلاف بسبب اختلاف 
الفهم فى المشافهين أيضاً. 

ولمًا كان البناء في المقام على الظنّ ٠‏ فليس اتفاق الكل على أمر واحد 
بأمر لازم . 

وبالجملة : غير خفى على الغوّاص فى العلوم أنّ صدور أمثال ذلك منشؤه 
قصور الفهم أو قلة التدبّر في كلمات الأعيان. 


.,7 الرعاية فى علم الدراية:‎ .١ 
أي الفرق بين التعديل والتصحيح «منه».‎ ." 
ا مأ بين المعقوفتين ليس في «ج».‎ 
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وأَمّا الخامس : أن أصحاب هذا الإصطلاح قد اتّفقوا أن مورد التقسيم إلى 
الأنواع الأربعة إنّما هو الخبر الواحد العاري عن القرائن. وقد عرفت من كلام 
أولئك الأعلام أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن الدالة على صححتها 
وحينئذٍ فظهر عدم وجود مورد التقسيم المذكور فى أخبار هذه الكتري ١‏ 

وفيه : أن الغرض إن كان دعوى القطع من تلك الكلمات بصحّة تلك 
الأخبارء فهى مردودة إلى مدّعيها. 

سلمنا حصوله للمدّعيء لكن قطعه ليس بحجّة إلا لنفسه. وإن كان دعوى 
الظنّ» فيرجع كلامه إلى ما نقلناه من النراقي. ويظهر ضعفه من ضعفه. 

وممًا أظهرنا ‏ من شناعة قول هذا الشيخ ‏ يظهر شناعة قول من يدعي 
عدم الحاجة إلى هذا العلم؛ لكون الاخبار قطعيّة الصدور باحتفافها بقرائنّ 
مفيدةٍ للقطع:' 

منها : أنَا كثيراً ما نقطعبالقرائن الحاليّة والمقاليّة أن الراوي كان ثقة في الرواية 
لم يرْض بالافتراء ولا برواية ما لم يكن بيّنا واضحا عنده وإن كان فاسد المذهب 
أو فاسقاً بجوارحه. وهذا النوع من القرينة وافر فى أحاديث كتب أصحابنا . 

ومئها: تعاضد بعض الأخبار ببعض . 

ومنها: نقل الثقة العالم الورع في كتابه -الذي ألّفه لهداية الناس» ولأن يكون 
مرجع الشيعة ‏ أصل رجل أو روايته مع تمكنه من استعلام حال ذلك الأصل أو 
تلك الرواية وأخذ الأحكام بطريق القطع عنهم © . 

ومنها : كون الراوي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم . 

ومنها : كون الراوي من الذين قال الإمام فى حمهم: «إنْهم ثقات امو ون 1 
ولكرطللت 
؟. الحدائق الناضرة 77:1: 
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ومنها : وجوده في الفقيه والكافي وأحد كتابى الشيخ ؛ لاجتماع شهادتهم على 
صحّة أحاديث كتبهم, أو على أنّها مأخوذة من الأصول المجمع على صحّتها. 

وأنت خبير بأنٌ الغرض إن كان استفادةً القطع من مجموع هذه القرائن. فعلى 
فرض تسليم ذلك غير مفيد في قطعيّة كل تلك الأخبار؛ فإنٌ أكثرها خالٍ عن 
أكثرهاء وإن كان استقلالٌ كلّ في ذلك فهو أشنم . مضافاً إلى تأكيدها للحاجة إلى 
ذلك العلم . 

أن الأر لقالا درن للف 'عين مغرفة ارال إذ لبمن المراة عصرم 
معرفتهم من كتاب خاص . 

وثانياً: أن دعوى حصول ذلك القطع في غير مثل سلمان ونحوه مكابرة. 

وثالثاً: أن ذلك الخبر من أين عُرف كونه من مثل ذلك الراوي ؛ فإنّ مجرّد 
الانتساب لا يفيد إلا الظنٌ ؟ 

ورابعا : أنتغدالة الراو يعائقة بو الافغراء ورون كنول مائقة مرق هوه 
ونسيانه وخطثه. وذلك الاحتمال احتمال عادي. 

وخامساً: وجود ذلك الإحتمال فى ناقل تلك الأصول مثل الصدوق. 

وسادساً: وجوده في الكاتب كما يشهد به اختلاف النسخ. بل يكفي 
وجود ذلك الإحتمال في رواية مجهولة في المنع عن حصول القطع بتفاصيل 
ما في تلك الكتب. 

والحاصل : أن دعوى الجزم من خبر الثقة المشافه قبل التنبيه على الغفلة عن 
احتمال السهو والنسيان ممالا يمكن إنكارها. 

وأمًا دعواه في حقٌّ أخبار كتبنا بعد تمادي الأيام المتداولة وسنوح السوائح. 
ووقوع ما وقع من الغفلات والزلات والإشتباهات. واحتمال اختلاط الأصول 
المعتمدة بغيرها ونحوهاء ففى غاية البُعد من أهل الانصاف. 

وأمًا الثاني , فلأنٌ التعاضد الموجب للقطع إن كان, ففى غاية القلة. وغيره 
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لا ينفع فى المدعى . 

ويظهر الجواب من البواقي ممًا أشرنا هنا وسابقا. فلاحاجة إلى تطويل 
الكلام فيه . ١‏ 

وربما يقال: إِنْ المراد بقطعيّة الصدور هو ما تطمئنّ به النفس وتقضى العادة 
بالعندق» نهد | هو العلم:العادى الحاضل من تلك القرائن اللمدكورة. ‏ ' 

وأنت خبير بن المراد من العلم العادي إن كان ما أشرنا إليه .وهو الجزم قبل 
التنبيه على الغفلة ‏ فلاريب أنه لا يحصل في أمثال أخبار الأحكامء وإن كان 
الراجحّ غير المانع من النقيض. فهو عين الظنّ» ولا ينفع تسمية شيء باسم شيء 
فى ترتب آثاره عليه. 

ولقد أنصف النراقى4 فى المقام ؛ حيث جعل تلك القرائن من أسباب الظنٌ, 
وجعل وجه عدم الحاجة إلى ذلك العلم أن أقصاه' تحصيل الظنّ الحاصل الأقوى 
منه بهاء فلا حاجة ." 

وهو وإن كان كلاماً لا ضير في صدوره من العلماء؛ لكن قد عرفت طرق 


[ جواز الاعتماد على تصحيح الغير ] 
ثم إنّه ربما يدّعى في المقام ثبوت الحاجة إلى ذلك العلم كليَة بمعنى عدم 
جواز الإعتماد على تصحيح الغير كالعلامة ونحوه. بملاحظة أن الأصل تحصيل 
العلم أو ما فى حكمه من الشهادة والرواية» وبعد تعذره فى المقام فى الأغلب 
وعدم إمكان كون التعديل منهما في الغالب يُكتفى بالظن الاقربء وهو الحاصل 
من بعد البحث,. وأنٌّ قبول التعديل موقوف على عدم معارضة الجرح» وذلك 


.١‏ فى «ج»: «قصوأه». 
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لا يتحمّق بمجرّد وصف الحديث بالصحّةءفلابدٌ من مراجعة السند والنظر فى حال 
الرواة ليؤمّن من معارضة الجرح له بأن يُتفخخص عن المعارض كما أنه لا يُعمل 
بكلّ خبر حتّى يتفخخص عن معارضه. وبالعامٌ قبل الفحص عن المخصّص. 

والسرٌ في ذلك أن المعتبر هو ظنّ المجتهد بعد الإجتهاد وهو الظنّ المستقرٌ. 
وذ لريكطا اعافد التتماء د تومن ارجالاب اللادن مضل كزن نا تجدن.فه 
منهم احتمالا قويّا ‏ يضمحلٌ الظنّ الحاصل من تصحيح الغير. 

وتوهّم كون الإطلاق محمولاً على ما هو المعتبر عند الكل فاسد؛ 
إذ المتعارف فى المحاورات العرفيّة التكلّم بمعتقدهم . ولكنّك خبير بأنّ المقصود 
اسان من البح عو جا لبا لرجوان متسر العم بيه ور زرو القن المعصوه 
كما هو المستفاد من طريقة القوم. ومتى حصل ذلك بتصحيح الغير ممّن كان 
من أهل الخبرة في ذلك. ولاسيّما بعد ملاحظة صحّة جملة ممًا صحّحه ولم نجد 
اسح ونا رقا فلاوليل على ارون ان من الك ور را وميا اال العامة 
من تصحيح مثل ذلك مستقرٌ غالبا. 

نعم» لو لم يكن من أهل الخبرة» أو كان ولكن ضعّف أهل خخبرة آخَرُ 
ما صححّحه. يزول ذلك الظنّ أو لا يحصل الوثوق به فإذن لابدٌ من المراجعة. 

ولعل ذلك هو مراد من يكتفي بذلك بل ربما يتّفق أن وثوق المجتهد 
بتصحيح الغير أكثر وأقوى من وثوقه بتصحيح نفسه؛ لكونه ممّن شبٌ وشاب في 
ذلك العلم؛ واطلع على قرائنَ لا يمكن تحصيلها غالبا إلا بعد الممارسة التامّة غير 
الحاصلة إلا بعد صرف تمام العمر أو أكثره فيه. فظهر جواب الدليل الأوّل. 

وأمًا الثاني» فمبناه على المقايسة بالخبر والعامٌ. والفرق بينهما وبين المقام 
واضح ؛ للعلم الإجمالى بالمعارض والخاصص على وجه الشبهة' الكثير فى الكثير 


.١‏ فى «ألف» و«ب»: «الشيه». 
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لا عبرة به بنفسه مع كونه معارّضا بمدح كثير فى كثير من المواضع. والطعن 
من غيره بالنسبة إلى من مدحوه فى غاية القلّة» فتبطل' المقايسة. 

أن كليهما فى الأغلب مما أخبروا به اجتهاداً لا رواية وشهادةً. ومن البّن أنّ ذلك 
الإخبار من أهل الخبرة من أسباب الظنّ. والمعارض للتعديل هو الجرحء فلابدٌ 
في الأخذ بكل منهما من ملاحظة عدم المعارض أو ضعفه. وكذا الكلام فى 


[ توثيقات المتأخّرين ] 


وربما يُسمع من بعض أفاضل المعاصرين عدمٌ جواز الاكتفاء بتعديل العلامة 
ومن تأخَر عنه مستدلاً بأنّهم ليسوا من أهل الخبرة فى هذا الفنٌء وليس مكتوبهم 
إلا النقل عن الغيرء وعلى فرض عدم النقل فهو ناش من اجتهادهم.' 

ولكنّك خبير بأنّ هذه المقالة إِنّما تتم بعد إثبات معاشرة القدماء من أهل 
الرجال للرواة وحصولٍ القطع لهم بعدالتهم بهاء أو إثباتِ وجود القرائن الموجبة 
لذلك لهم وعدمهما للعلامة ونحوه. 

هذا إن أوجبنا القطع في صدق مفهوم الشهادة عرفاً. وإن اكتفينا بالظنّ في 
الصدق في مقام التعديل فكذلك. 

فإن بنينا على كون التعديل من باب الشهادة _كما انختاره ذاك الفاضل مستد لآ 
بصدق موضوع الشهادة على التوثيق والجرح عرفاًء سواء كان باللفظ أو بالكَنْب ؛ 


.١‏ فى «ج»: «فبطل». 
". الرسائق الرجالية (رسالة فى تزكية الرواة من أهل الرجال) .87١ :١‏ 


لأنّ الكثب أخت اللفظ ومعتبر عند الأصحاب فى هذه المقامات إجماعاً ‏ 
فلا يتفاوت الأمر بين العلامة والكشي إلا بقرب العهد إلى الرواة وبُعده. وذلك 
وإن كان يقرّب احتمال حصول القطع للقريب. لكن مجرّد ذلك الاحتمال غير 
قابل لإثبات الفرق كما لا يخفى, ولاسيّما بعد ملاحظة أنْ الغالب فى المعاشرين 
حصول الظنّ لهم بالعدالة لا القطع. فما ظنك بغير المعاشرين؟! 

الهم إلا أن يكون المزكئ في تالي درجة العصمة -مثل سلمان -حتّى يحصل 
القطع بعدالته للمعاشر وغيره. وكونٌُ كل من زكاه الكشى أو النجاشي من هذا 
الباب مما لم يدل عليه دليل» بل هو في غاية البُعد؛ فإنٌ الغالب في العادل شيوع 
عدالته يوما فيوماً إلى الوصول إلى حدٌ التواتر أو الضرورة. 

ومقتضى ذلك الإحتمال انعكاس القضيّة, مضافاً إلى أن فى صدق الشهادة 
على الكتابة ألَىٌ كلام, وإلا فأدلة قبول الشهادة لم تفرّق بين الموارد بلزوم اللفظ 
في بعض المقامات وكفاية الكنّب في آخرَ. 

والإجماع المدعئ على الإعتبار يحتمل أن يكون لأجل إيرائه الظنّ المعتبر 
فى المقام. ولا أقلّ من كونه تقييدياً. 

وإن بنينا على كونه من الظنون الإجتهاديّة كما هو الحقٌّ والمحقق. وهو 
القدر المتيقن فى تعديل القدماء من أصحاب الرجال فلا ريب فى إيراثه الظنّ 
لأمثالنا يراد كان موف سدماء ريسن الا خرايق. 1 

وممًا ذكرنا يظهر ضعف عدم اكتفاء ذلك الفاضل بتصحيح الغير مستدلاً بن 
التصحيح ليس كالتوثيق ؛ إذ الثاني شهادة علي الأمور المحسوسة, والأوّل اجتهاد ؛ 
ولك لآن الغراذ بالاسورنالمحبيومة إن كان أعينان الرواة وا عاضا وتتذلك 
موجود فى التصحيح إذا كان الحديث مسندا لا مرسلاً. وإن كان نفس وصف 
العدالة: فمضافا إلى أن جملة سن أجنراء'الغندالة لسك :مين الأمور الكت 
كالأوصاف المرتبطة بالجّنان. يرد عليه: أن لا فرق بينهما من تلك الجهة إلا أن فى 


ى_) الفوائد الرجالية 


التعديل شهادة على نفس ذلك الوصف, وفى التصحيح شهادةً على صحّة الخبر 
المستلزم لعدالة الراوي» وهو أيضاً في المقام معتبرء كما يظهر من كلماتهم 
بالنسبة إلى من أجمعوا على تصحيح ما يصمح عنه. وبالجملة: نحن فى قصور 
عن مغزأه. 

والحاصل : أن الأصل لمّا كان حرمة العمل بالظنّ. ودل منطوق الآية على 
الزوم] التبيّن عند خبر الفاسق, فلابد من الإقتصار على الظنّ المعلوم الحجَّيّة 
بدليل خاصٌ إن كان؛ وعلى فرض عدمه _كما هو المفروض فيما نحن فيه لابد 
من الأخذ بظنّ لم يقم القاطع على عدمه. 

ونحن في الأحكام لمّاكنًا مأمورين بالأخذ من الله تعالى وأمنائه كما دلّ عليه 
العقل والنقل ‏ نأخذ بما علمنا أنّه منهم» وأما ما لم نعلم فيه ذلك كالأخبار غير 
التطلعة ارلا ندّعى بناءً القدماء من الأصحاب على العمل بالأخبار الموثوقة 
بصدورها بِأيّ وجه حصلء كما يشهد عليه ماعن الشيخ من أنه يكفى في الراوي 
أن يكون ثقة متحرّزاً عن الكذب فى الحديث وإن كان فاسقا في الجوارحء وأنّ 
الطائفة المحقّة عملت بأخبار جماعة هذا حالهم»' وما عن غيره. مضافاً إلى 
استقرار سيرة المسلمين وبناء العقلاء على ذلك . 

وعلى ذلك ندور فى الأخبار مدارَ الوثوق وعدمه سواء حصل بتعديل الرواة 
الامج اللبن الابرعودها ف الكتي التشكمة واو رانك( معت السياد 
بالشهرة, أو بسائر القرائن» سواء كان الراوي فاسدٌ العقيدة, أو فاسدٌ الأعمال. أم لا. 

ولا ينافيه منطوق آية النبا؛ لأنّ المراد بالتبيّن فيها إن كان أعمّ من العلمىّ 
والظني كما احتمله بعض فلا إشكالء وإن كان الأول كما هو الظاهر من اللفظ 
ويساعد عليه التعليل المذكور فى الذيل - فنقول : 

إن مقتضى ظاهر الآية وجوب التبيّن عند إخبار الفاسق؛ وعند عدم إمكان 


3115 العذ دفن أصول القت‎ ١ 


تعريف علم الرجال 4 


العلم فيما علمنا التكليف به يقوم الظنّ مقامه. وهو حاصل من التعديل والتصحيح 
سواء كانا من القدماء أو من المتأخرين . 

ثم لا يتوهّم أن ذلك قول بحجّيّة الظنّ المطلق فى الأحكام ؛ وذلك لأن الظنّ 
المطلق حيئئذٍ إِنّما اعثّبر في شرط قبول خبر الفاسق الثابت اعتبارٌه بعد ذلك بالآية 
التى هى من الظنون الخاضة ؛ ومن ذلك يظهر عدم منافاة القول بحجيّة خبر العدل 
تعبّدأ مع إثبات العدالة بالظنون الإجتهاديّة الرجاليّة ؛ فتدبّر. 

وأيضاً لا ينافيه قول الشيخ في العلة: إن من شرط العمل بخبر الواحد العدالة 
بلا خلاف'؛ فإنٌّ الظاهر أنّ اشتراطهم العدالةً إِنْما هو لأجل العمل بخبر الواحد من 
حيث هو هو من دون حاجة إلى التفتيش والإنجبار بشيء. 

ويظهر ذلك من رويّتهم وطريقتهم فى الحديث والفقه والرجال؛ فإنٌ عملهم 
بأخبار غير العدل أكثرُ من أن يتحصىء وترجيحَهم فى الرجال قبول الرواية من 
غير العدل بحيث لا يخفى » وامثال ذلك . 

بل يظهر من ادّعاء الشيخ بنفسه عمل الطائفة المحمّة بأخبار المتحرّز عن 
الكذب في الحديث وإن كان فاسقاً فى الجوارح. 

وإن سلمنا عدم تحقّق ذلك الإجماع والسيرة من كلماتهم واهتمامهم بالرجال 
وغيرهماء فنقول ثانياً: بعد سد باب العلم بالنسبة إلى ما علم صدوره من 
الحجج مل ينفتح باب الظنّ إليه ٠‏ فلابدٌ من الاعتماد على ما ظَنّ بصدوره ظدًا 
مستقراًء ولريب أيضاً فى حصوله من التعديل والتصحيح مطلقاً. 

وأَمّادعوى قطعيّة أخبار الكتب المدوّنة المعروفة» فلا حاجة إلى الرجال 0 
خصو الظن المسفر من شهادة المشابج على عبخةاما ف كتبهم وسائر القرائن 
الدالة على ذلك فلا حاجة أيضاًء فقد عرفت ضعفهما. 


فإذن لا ينبغى الريب فى الإحتياج . 


.177 :١ العذة فى أصول الفقه‎ .١ 


يف الفوائد الرجالية 


[ مشروعيّة الفحص عن حال الرجال ] 

وربما يُسمع أن علم الرجال بدعة وضلالة؛ فسبيله إلى النارء وأنّه تفخقص 
وتجسس عن أحوال الرجال وقد نهى الله تعالى -عنه. 

وهو من غرائب القول؛ فإنّ محل النزاع بين الفريقين هو الحاجة وعدمها. 
لا الجواز وعدمه؛ فإِنْ اصل الجواز مفروغ عنه. 

سلما : الكته معازم تميق الغلماء؟ الكتون اتدورتين إعنانة علق الاندم 
ومحرماًء وكذا مراجعتهم . 

سلّمناء لكنّ التجسّس إِنّما لا يجوز إذا لم تَدْعٌ إليه حاجة وهى فى المقام 
حاصلة. بل بعد جواز التجسّس عن أحوال الناس فى الشهادات ونحوها ‏ مع 
كون المقام من الأمور الدنيويّة الخسيسة' ‏ يجوز فيما نحن فيه الذي بناء شريعة 
الإسلام عليه _بالاولويّة المطعية. 

ملظا لك ين 1ه الس عي لسن وتطرن؟ رج انا الباق من 
العمل بخبر الفاسق من دون تبيّن تعارضٌ العام والخاصٌ المطلق والثانى مقدم 
الله معنا ارد نلق كله وجو لفسا لقي عار كلما ارم" 
0 / 

ثم إِنّه على مابنينا الأمر عليه لا يتفاوءت الحال في تحصيل الظنّ بالصدق بين 
كون مدح الرجال أو قدحهم مستفاداً من كتب العلماء. أو من الأخبار المنقولة 
عنهم نيه الدالّة على مدح بعض الرجال أو ذمّهء والوجه فيه واضح. 

وبعد ما عرفت المقدّمة , فهنا أبواب ثلاثة : 


. فى «ب»: «الحسيّة»‎ .١ 
؟. فى «ب»: «أومأنا».‎ 


الباب الأول 
في كيفية الرجوع إلى الكتب الرجالية 


وليُعلم أن المؤلّفين فى ذلك العلم رتّبوا كتبهم على باب الأسماء والكنى 
والألقاب, وذكروا فى الأوّل الأسماء على ترتيب حروف الهجاء. فقدّموا ما أوَّله 
المدة هق ما أزله ال امتوهكة اوها ١١‏ له الؤقرة قدما مااكآن ثانيه ايكيا للف 
كآدم على ما كان ثانيه الباءَ وهكذا. وهكذا فيما كان أُوّله الباءَ وفيما ثانيه الألف 
قدّموا ما كان ثالثه الألف إن فرض - على ما كان ثالثه الباءَ وهكذا. 

ولاحظوا ذلك في أمتماء الآراء:والأحذاد ان كان الايتاء متّحدين فى الاسم . 
وهكذا لاحظوا هذا الترتيب فى الكنى والألقاب, وقدموا فى الأوّل ما كان مصدراً 
بالأب على المصدّر بالابن» والمصدَّرَ به على المصدّر بالأخ. ثم ذَكر من اطلعنا 
غلن كتانب اسماة التموان الاين لهك زوارة . 

فمتى ورد الباحث إلى السند ورأى الراوي مذكوراً بالاسم. تفقّده فى محله. 
فإن لم يجده مذكوراً. سمّى بالمهمل على اصطلاحهم؛ وإن وجده مذكوراً مع 
عدم ذكر وصفه في هذا الباب ولا فى البابين الآخحرين إن كان في السند مع الكنية 
او اللهب -سمّى بالمجهول. 

وإن ذكر مع الوصف من دون وجدانه معارضاً له بعد الفحص ومع 
عدم وجود الإشتراك في الاسم. فالامر واضح. ويّعمل على مقتضاه من المدح 
أو القدح. 


1 الفوائد الرجالية 

وإن وَجد معارضاً للوصف مع اتّحاد الاسم. لاحظ الترجيح بين المعدّل 
والجارح على مذهبه على ما هو مفصّل في الأصول. 

وعلى مذاقنا يلاحّظ ما يوجب الظنّ بأحدهماء وإلآ فالتوقف من تلك الجهة 
والوتجوع الم عيشت حي المسيول وعدنها قن الأضوك» 

وإن وجده مشتركاًء يرجع إلى المميّزات بين المشتركات كما نشير إلى 
جيلة متها فى الناب: الثالك» وكذ الو وتجده فى السقد مذكورا بالككية أو القن 
يعمل ما ذكرنا: ش 

ثم ليُعلم أنه بمجرّد عدم وجدان نفس ما فى السند في الكتب الرجاليّة 
لا يجوز الحكم بالاهمال؛ فإنّ الإختلاف في الكتابة غير عزيزء فربما يُذكر 
الاسم في السند مُكبّراً وفي الرجال مصغْراً وبالعكسء كما في خخالد وعثمان 
وسالم وعبّاس فيقولون: خُليْد وعْنّئِم ٠‏ سُلَيْم وعْبَئس إلى نحو ذلك؛ فإنّ الرجل 
الواحد ريما يسمّى بهما. 

وربما يكون الاسم أحدّهما. فيشتهر بالآخرء كما هو متداول بين الناس 
ولاسيّما العرب. 

وربما يُنسب فى موضع إلى الأبء وفى آخَرَ إلى الجد. 

وربما يذكر فى موضع ابن فلان» وفى آخرّ ابن أبي فلان بزيادة أو نقصان 
كما في يحيى بن أبى العلاء وخالد بن بكار وغيرهما. 

وربما يذكر في موضع بالمثناة» وفي آخرٌ بالموحّدة كما في يزيد وبريد. 

وربما يكتب بالألف فى موضع. وبدونه فى آخَرَ كالحرث والحارث ونحوه. 

وربما تُبدَّل الحروف كما يذكر فى موضع هاشمء وفى آخَرَ هشام. 

وربما يرحَمون في الأسماء كعبيد في عبيد الله. 


وربما يذكرون الاسم بزيادة ونقيصة كما فى سلم ومسلم وزياد وزيد. 


الباب الأوّل / في كيفيّة الرجوع إلى الكتب الرجاليّة نف 


وربما يتصرّفون فى الألقاب والأسامي الحسنة والرديئة بالرد إلى الآخر 
كما في حبيب بن المعلى»' وفي بعض نسخ الحديث ابن المعلّى إلى غير ذلك 
من الاختلافات . 

فلابدٌ للمصحّح من ملاحظة الأمارات والقرائن الدالّة على انّحاد الاسمين 
المختلفين أو اختلافهما حنّى لا يبادر إلى الرمى بالاهمال أو جََهْل الحال لو كان 
أحد المختلفيْن غيرَ مذكور الاسم وير ب ا الضعيف. 
ويضعًف الصحيح. وغير ذلك من المفاسد المترتبة على الإختلاف والإشتباه. 

وليت شعري أن القائل بالقبول من باب الشهادة ماذا يصنع مع هذه 
الاختلافات والإشتباهات, ولاسيّما فى تمييز المشتركات؟ وكذا الكلام فى القائل 
به من باب الرواية ؛ فإن المناص فى أمثال ذلك منحصر فى الظنّ. 

وربما يُسمع منْع ذلك بأنّ تمييز المشتركات وأمثالّه للماهر فى الفنّ يتم غالبا 
من دون اعتبار الظنّ» والمواضع النادرة لا دليل على اعتبار الظنّ فيهاء والتفريع 
عليه بعدم جواز الإتكال في تعيين المشتركات على ما ذكره بعض المتأخرين 
كمشتركات الكاظمى4 ' ونحوه؛ إذ ليس ذلك إلا الإعتماد على اجتهاد الغير. 

وأنت خبير بوهنه؛ إذ لا أقلّ من احتمال أن يكون من قام الشهادة عليه 
مشتركاً فى الاسم مع آخَرَء فمن أين التماميّة غالباً من دون اعتبار الظرت ؟! 

ثم إن الإتكال على ما ذكره بعض المتأخحرين في تعيين المشتركات كالاتّكال 
على الكتب الرجاليّة المؤلفة من المتأخحرين ليس من باب التقليد لهم: بل قولهم 
من أمارات الظنّ وأسبابها لأمثالناء فلو حصل الظنّ منها فبهاء وإلّا فلا اعتماد 
عليها. ولم أجد أحداً يقول بجواز الاتكال من باب التقليد. 

وبالجملة : لابد من الجدٌ وعدم التقصير حبَّى يحصل الظنٌّ المستقر. 


.١‏ فى «ج»: «حبيب المعلى». 
". الرواشح السماوية: 717 و18, الراشحة السابعة عشر. 


الباب الثانى 
في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداو لة 


في الفن في ترجمة الرجال 

مئها: ما يدل على المدح ‏ سواء كان متعلقا بالجنان أو الأركان ‏ بالغا 
حدٌ التزكية أم لاء دالاً على حسن الرواية مطابقة وعلى حسن الراوي التزاماء 
أو بالعكس . 

ومنها : قولهم : «ثقة). 

حكى جمع عن المحقق الداماد أنه إذا قال النجاشى: «ثقة» ولم يتعّض 
لفساد المذهب. فظاهره أنه عدل إمامى ؛ لأنّ ديدنه التعرّض لفساد المذهب. 
وعدمه ظاهر فى عدم ظفره. وهو ظاهر فى عدمه؛ لبُعد وجوده مع عدم ظفره؛ 
لشذة بذل جَهده وزيادة معرفته.' وعليه جماعة من المحققين .' 

وصرّح جمع بأنّه لا يخفى أن الرواية المتعارفة المسلّمة المقبولة أنّه إذا قال 
عدل إمامى النجاشى كان أو غيره -: «فلان ثقة» أنهم يحكمون بمجرّد ذلك الول 
أنه عدل إمامى كما هو ظاهر؛ إِمًا لما ذكرء أو لأنّ الظاهر من الرواة التشيّع: 


". تكملة الرجال ١ :١‏ عذة الرجال: 17 الفائدة السابعة و حكى عن الشيخ محمّد فى استقصاء الاعتبار. 


4ك الفوائئد الرجالية 


والظاهرَ من الشيعة حسن العقيدة» أو لأنهم وجدوا أنّهم اصطلحوا ذلك فى 
الإماميّة وإن كان يطلقون على غيرهم مع القرينة؛ فإنّ معنى «ثقَةٌ»: عادل نَبَتَّ 
فكما أنّ «عادل» ظاهر فيهم فكذا «ثقة». أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل ؛ 
أو لفن ذلك 

نعم) » في مقام التعارض بأن يقول الآحَر : «فطحى» مثلاً يبحكمون بكونه موقا 
معللين بعدم المنافاة. ولعل مرادهم عدم معارضة الظاهر للنصٌ وعدم مقاومته. 

ولكنّك خبير بأَن المستفاد من كتب اللغة أنّ الوثوق هو الاثتمان يقال: وثق به 
د كورث ‏ ثفة وَمَوْئقاً: اتتمته» فالثقة بمعنى المؤتمن» فلا ذلالة فى .جوهر اللفظ 
على التشيّع والعدالة المصطلحة. 1 

بقي الكلام في القرائن المذكورة. 

أمّا الأولى فلا دلالة فيها بحيث يطمئنٌ بها النفس ؛ لعدم استفادة الإعتماد 
بعدم الظفر على عدم الوجود بعد فصل زمان كثير بين النجاشي وبين الراوي 
فيحتمل أن النجاشى لم يطلع إلا على كونه مؤْتّمناء ويشهد عليه تعليلهم بعدم 
المنافاة كما سمعت. 

وكذا الثاني ؛ لأنّ ادّعاء الظهور المذكور إِنّما يتم لو كان الغالب فى الرواة 
غلبةٌ معتدًاً بها بحيث توجب الظنّ ‏ التشيّمَ؛ وكان الغالب فيهم كذلك حسنّ 
العقيدة. وفى ثبوت المقدمتين تامّل. 

والثالثة ممنوعة ؛ لعدم ثبوت الإصطلاح» وكونٌ الثقة بمعنى العادل ممنوع إلا 
ان يراد به معناه الاعمّ وحينئذٍ ظهوره فى الشيعة ممنوع . 

والمسلم من انصراف المطلق إِنّما هو انصرافه إلى الأفراد الشائعة وجوداً 
أو استعمالاً» لا إلى الكامل من حيث الكمال. 

وقد يدّعى أنّ المستفاد من اللفظ كونه إماميا إمّا لأنّ غير الإمامى لا وثوق به 
أو لأنّ غير الإمامي ثقة في الجملة لا مطلقاً؛ لتتقصيره في أمر اعتقاده. فإذا قيل به 
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من دون قيدء فالظاهر منه الوثوق من كل جهة. 

وهما أيضاً بمكان من الضعف ؛ فإنٌ المراد إن كان عدمً الوثوق شرعاًء 
فأوّل الكلام. 

والتمسّك له بقوله تعالى: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواه' لا وجه له؛ لعدم 
صدق الظالم عرفا على الثقة غير الإمامى . ولاسيّما إذا لم يكن مقصّراً. 

وإن كان عدم الوثوق به عرفاًء ففساده واضح , وكذا من البيّن إطلاق الثقة على 
وجه الإطلاق على الرجل المؤتمن إماميّا كان أو غيره فإذن المستفاد منه بظاهر 
اللفظ هو المؤتمن بحسب أفعال الجوارح والأعضاء أي المؤتمن فى دينه. 

إلا أن يقال: إن المقام مقام الإعتماد على الظنّء ولا غائلة فى حصوله من 
مجموع ما ذكر . سيّما من دعوى جمع حكمّهم على كونه عدلا إماميًا بمجرّد قول 
الإمامي العدل: ثقة؛ لظهور هذا القول في اتّفاقهم على ذلك ولا أقلّ من حصول 
الظنّ بالنقل فى مصطلح أرباب الرجال من ذلك فيكتفى به ؛ فتدبّر. 

بقى الكلام ‏ على فرض تسليم ذلك الإصطلاح ' في إشكالات أوردت 
على المقام : 

الأول : أنّا لا نعلم مذهب أرباب الرجال في العدالة» والخلاف فى معنى 
العدالة معروف. فلعلٌ بناءهم فيها على كفاية الدرجة النازلة من درجاتهاء 
فلا يجوز الإعتماد على تزكيتهم إلا لمن اختار ذلك . 

الثاني : أَنْ جملة كثيرة من الرجال معروفون بكونهم على خلاف المذهب 
في أَوَّل الأمرء ثم رجعوا وتابوا وحسن إيمانهم . كما يظهر من ترجّمة الحسين بن 
يسارء وعلى بن أسباط, وغيرهما ممّن كانوا من غير الإماميّة, ثم رجعوا وتابواء 
واعتمد الأصحاب على رواياتهم مع عدم علمهم بتأريخ زمان الأداء. وكذا الكلام 


.1١١7:)1١(دوه‎ .١ 
أي كون الثقة بمعتى الغدل الامامى «مته»,‎ ١ 
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فى مثل على بن محمد بن رباح» وعلى بن أبي حمزة. ونحوهما ممّن كانوا على 
الحق. ثم توقفواء وروى عنهم ثقاتٌ الأصحاب» وصرّح أجلاء المتأخرين على 
ما نقله الفاضل فى القوانين ‏ بقبول رواياتهم مع جهل التأريخ ١.‏ 

الغالثك” أن التوثيق الما يوثر فى قبول الرواناة المتاخر هندوزها عن 
خفوك:الرناقة !رين اللدن اد الكر د غير و تك اف الكتدب الرضنافة ركد 
صدور نقل الرواية عن الراوي؛ ولازمه عدم نفع التوثيق فى القبول فى المقام. بل 
أصالة تأر الحادث مقتضاها حصول الوثاقة للراوي المزكّى فى أواخر الأمر ؛ فإنٌ 
الأصل عدم العدالة . ْ 

غاية الأمر معارضة ذلك الأصل مع أصالة تأَحَر الصدورء وذلك غير نافع ؛ لأنا 
إناسليكا التعار فى والتسافظ يقن الروآية مجهولة الشال: 

وإن قلنا بإثبات التقارن بالأصلين فمع بُعده جدًأً لا ينفع؛ لكون صدور 
الروايات تدريجيّاء فالعلم حاصل بصدور ما عدا الواحد قبل صيرورته ثقَة وهو 
مجهول. فيّسري الإجمال. 

واذافلنا بعدم محكية الأضول النشفةفالأصي الأول" سليم عق المغار صن : 

والفارق أنّه يترتّب على أصالة تأخَر العدالة حكم شرعئ من دون واسطة 
مقدمة عاديّة وهو عدم قبول الووان نشد ول د ني عن أعتالة تخت ارد امات 
قبولّها إلا بتوسّط كون الوثاقة قبل ذلك حاصلة وهى مقدّمة عاديّة» فتدبّر. 

وأمتن الأجوبة عن الأوّل: أنّ القرينة موجودة على إرادة الدرجة العليا؛ 
فإِنّهم كثيراً ما يمدحون الرجل بمدائحّ تَجاوَرُ عن درجة مراتب حسن الظاهر. 


.4714 القوانين المحكمة:‎ .١ 
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ا 000 
مرادهم بالثقة هو الأمر المغتبر على كلّ مذهب: فراعوا فى ذلك تعميم النفع . 
وتوهّم تضييق الأمر على المكتفي بالدرجتين الباقيتين بذلك مدفوع بحصول 
النفع له بمراتب المدح . 
وعن الثانى : بأنّ الراوي المنّصف بالحالتين عُمل بما عُلم روايته حال 
الإستقامة أو 5 ويّترك بما علم روايته حال الخلط أو ظنّ ولم يُظَنَّ بصدورها 
من المعصوم من القرائن» وإن ظَنّ بصدورها منه هه في تلك الحالة أو فى حالة 
الشك فكالاوّل. 
هذا إن كان الخلط بالكفر مثل الغلوٌء وإن كان بغيره ففى بعض الصور' يصير 
الخبر به موتّقء فلا يتفاوت الحال بالنسبة إلى من يرى حجّييته . 
وقد صرّح الشيخ في العذة ‏ على ما حكى ‏ ببعض ذلك ؛ حيث قال: 
فأعاما يوؤية الغُلذة والمتهموة» والمكتقون وغيو هو لأ فنا بقع النلة: 
بروايته فإن كانوا ممّن عُرف لهم حال استقامة وحال غلرٌ؛ عُمل بما رووه 
حال الإستقامة وتّرك ما رووه حال التخليط . فلأجل ذلك عملت الطائفة 
بما رواه أبو الخطّاب محمّد بن أبى زينب فى حال استقامته. وتركوا 
ما رواه في حال تخليطه. وكذلك القول في أحمد بن هلال السبرتائي. أو 
ابن أبي العزافر وغير هؤلاء. فأمًا ما يروونه في حال التخليط فلا يجوز 
العمل به على كلّ حال. انتهى ." 
والظاهر أن مراده من عدم جواز العمل إِنّما هو فى صورة عدم الاعتضاد 
بفرائنَ اخرَ دالة على الصدق . 
وأمّا اعتماد الأصحاب على روايات مثل الحسين بن بشّارء وعلئ بن 


.١‏ في حاشية «ب»: «هو ما إذا علم أو ظنٌ أنّ روايته كانت حال عدم الاستقامة». 
". العدة فى أصول الفقه .١6١ :١‏ 
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محمّد بن رباح» فلعله من جهة علمهم بالتأريخ أو من جهة القرائن الخارجيّة؛ بل 
ذلك مما يوجب وثوقنا باخبار هؤلاء. ولاسيّما بعد ملاحظة ما هو المعهود من 
حال أصحاب الأئمّة من كمال اجتنابهم عن الواقفيّة وأمثالهم من فِرّق الشيعة. 
ومن كون معاندتهم معهم وتبرُئهم عنهم أزيدٌ من تبرّئهم من العامة ؛ فرواية الثتقات 
والأجلاء عنهم قرينة على أن الرواية كانت حال الإستقامة, أو أن الرواية عن 
اصلهم المعتمد المؤلف قبل فساد العقيدة او الماخوذة من المشايخ المعتمدين 
من أصحابناء كما عن الشيخ التصريحٌ به بالنسبة إلى كتب علئ بن الحسن 
الطاطري ؛ حيث قال: (إِنّه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم».١‏ 

وعن الثالث : بأن الظاهر من دأب أرباب الرجال أنّهم يذكرون التوثيق 
المطلق بالنسبة إلى من اتصف بالوثاقة من أوّل زمان رواية الروايات» ولو اختلف 
الحال» لنبّهوا عليه. ويقوئ ذلك الظهور بملاحظة أن الغرض من التوثيق إِنّما هو 
اتكال مّن لم يدرك زمائه على رواياته. 

مضافاً إلى أنّ أمثال تلك المناقشات إنّما صدرت من المتأخرين ولم يتامّل 
السابقون عليهم فى التزكية من هذه الجهات, ولعلّ ذلك أيضاً إِنّما هو من أجل 
الظهور الذي استفدناه. 

وبالتأمّل فيما ذُكر يظهر قوّة القول بأنّ الإعتماد على التوثيق من باب الظنون 
لامن باب الرواية والشهادة؛ فإنّه أقوى الشاهد على ما اخترناه. 

ثم إن قولهم: «ثقة» واضح الدلالة على كونه ضابطاًء إمَا بظهر القلبء وإمّا 
بالكتاب بأن يبادر بضبط ما سمعه فيه؛ فإِنّه لاوثوق بنقل غير الضابط . ومن البيّن 
أن دلالته علئ ذلك أظهرُ بمراتت من دلالته على العدالة بالمعنى المصطلح . 

فتلخص مما ذكر أن مرادهم من قولهم: «ثقة» هو العدل الإمامى الضابط» 
واختاروا تلك اللفظة للاختصار. هذا كلّه إذا كان المزكى عدلا إماميًا. 


.١6١ :١ العدّة فى أصول الفقه‎ .١ 
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وأمًا إذا لم يكن كذلك كعلئ بن حسن بن على بن فضّال ‏ حيث حكي أن 
الطائفة كثيرا ما يعتمدون على قوله في الرجال ويستندون إليه في معرفة حالهم 
من الجرح والتعديل. وعن جملة من علماء هذا الفنّ أنه كان فطحيًا -ففى استفادة 
العدل الإمامى من قوله: «ثقة» فى حقٌ الرواة تأمّل؛ فإنٌ المتعارف المعهود أن كل 
من يونّق غيزه نما يوتّقه على مذهبه ولو أغمضنا غن ذلك. فقد عرفت أن اللفظ 
بنفسه لا يدل على ذلك. والقرائن المعتمدة المذكورة فى توثيق العدل الامامى غير 
وسو نا وا طهر صيد جروا لبقن و نقة هو لفو تق كي لا أن مشو العجذالة 
المصطلحة من الخارج اقتصارا على المتيمّن. 
وما جرحه فربما يقال: انه يحصل من جرحه الظنٌ؛ بل ربما يكون أقوى 
من الإمامى . 
وفيه تأمّل كما في جرحه لأبان بن عثمان بكونه من الناووسيّة نقله الكشّى. 
عن محمّد بن مسعود عن على بن حسن '. 
وعن فخر المحمقين اك والدهي عن أبان بن عثمان. فقال: «الأقرب 
عندي عدم قبول روايته؛ لآية النبأ. ولا فسق أعظمْ من عدم الإيمان».' 
ووجه التأمّل أن كونه ناووسيّاً لا ينبت بمجرّد قول فطحى . 
ولقد أجاد صاحب المعالم فى المقام؛ حيث قال: 
ما جرح به لم يثبت؛ لأنّ الأصل فيه علىّ بن حسن, والمتقرّر في كلام 
الأصحاب أَنّه من الفطحيّة. فلو قبل طعنه في أبان. لم يتّجه المنع من قبول 
رواية أبان؛ إذ الجرح ليس إلا لفساد المذهب, وهو مشترك بين الجارح 
والمجروح " . انتهى . 


.130 /707 اختبار معرفة الرجال:‎ .١ 
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وما ذكرناه إِثما هو من باب المثال. 

ومنها : ما لوكرّر اللفظة . 

وهو تأكيد يفيد زيادة الاعتناء بمن قيل ذلك فى حمّه , سواء قلنا بأنّ مُفاد غير 
النكور التعديل المهكللم أم لوتب قزاءة ذلك على ذلك التبدو إلى المشتهور, 

وربما يقال: إِنّهِ بالنون موضعٌ الثاء المثلثة ولم أجده في اللغة» فهو إمّا من 
اشتباه القائل أو من الإتباع ١١‏ 

ومنها : قولهم : «ممدوح». 

ومن البيّن أنّ المدح, منه ماله دخل فى قوّة السند وصدق القولء. مثل: 
«صالح» و«خير»» ومنه ماله دخل فى المتن» مثل: «فهم. حافظ». ومنه ما لا دخل 
فيهماء مثل : «شاعر» و«قارى». 

ولعلّ من قبيل الثاني قولّهم: «أديب» أو «عارف باللّغة) أو «النحو» فينفع في 
مقام الترجيح والتقوية بعد ما صار الحديث صحيحا او حسنا او قويًا؛ لحصول 
القوّة في المتن. والظاهر اعتباره فى الراوي عن المعصوم بلا واسطة؛ فإن لكل 
ذلك مدخلاً فى فهم الحديث وضبطه وأما فى الوسائط فلاء إلا أن يعلم أنّه الذي 
نقل الحديث بالمعنى . وأمّا نفس قولهم: «ممدوح» فلعل الظاهر من الاطلاق 
مدحه بما يوجب قوّة السند؛ فتدبّر» ' فيوجب كون الحديث حسناً إن كان إمامياً. 
وقويّاً إن كان فاسدٌ العقيدة. 

وأمًّا دلالة مجرّد تلك اللفظة على كونه إماميّاً فأضعفُ بمراتبٌ من دلالة 
قولهم: «ثقة» عليه, إلا أن يلاحظ أن إظهار المدح مع عدم إظهار القدح 
ولا تأمّلٍ منهم» وأنٌ ديدنهم التعرّضٌ لفساد المذهب إن كان ظاهر في كونه 
.١‏ نعم في القاموس في غير محله : «ثقة ِقَةٌ إتباعٌ» وذلك لأنّه قاله في باب نقي ينقى ومقتضى القياس ذكره في 


الأحوال لا الناقض ؛ فتدبّر «منه». القاموس المحيط 4: 199 (نقى). 
؟. إشارة إلى أن الممدوح عام والعامٌ لا يدل على الخاصٌ «منه». 


الباب الثانى / فى بيان طائفة من الاصطلاحات 46م 


إعافنا عت ١!‏ 

ثم إن المدح يجامع المع حير فد المذهب؛ لعدم المنافاة بين كونه 
ودوك امن جه ومقووحا من ارق . ولو اتفق القدح المنافى فيُرجع فيه إلى 
قانون التعارضء ولو اتّفق غير المنافى فإمًا أن يكونا مما له دخل فى السندء أو 
ادهل فى الفيدن» أى الماع تمق الول وإلقااح سن ءالنا روي أ بالمكتيان. 

امّا الأوؤل» مثل أن يكون صالحاً كثيرَ النسيان والسهو؛ فإنّ أحدهما يحصل 
من ملاحظته قوّةٌ في السند. ومن الآخر وهنٌ فيه. فلو حصل رجحان لأحدهما 
من ملاحظة خصوصهما لتفاوت مراتب المدح والقدح ف فى أنفسهماء أو لملاحظة 
الأموو الغا وجية ركان ذلك المجحان معدا ره فؤتهد يدوالا فا فاق 

وكذا الكلام في الثاني مثل أن يكون جيِّدَ الفهم. رديء الحافظة . 

وأمّا الثالث, مثل أن يكون صالحاً سىء الفهم أو الحافظة, فلعله معتبر في 
المقام على تأمّل فيه. 

وأمّا الرابع » فأمره واضح من عدم الإعتبار. 

ومنها : قولهم : «ثقة فى الحديث». 

ونسب إلى المتعارف المشهور أنّه تعديل وتوثيق للراوي نفسه. 

وربما يقال: لعل منشأه الإثّفاق على ثبوت العدالة» وأنّه يذكر لأجل الاعتماد 
على قياس ما ذكر ذ في التوثيق» وأن الشيخ الواحد ربما يحكم على واحد بأنّه ثقة ؛ 
وفي موضع آخَرَ بأنّه ثقة في الحديث. مضافاً إلى أنّه فى الموضع الأوّل كان 
تلخواظ نظرة ه الموضعٌ الآخر كما فى أحمد بن إبراهيم بن أحمد. 

ولكنّك خبير بأن التقييد بقولهم: «في الحديث» مما يشعر بأنٌ المراد ليس 
العدل الإماميّ. والإجماع على اشتراط العدالة بالمعنى المصطلح ممًا لم يَثْبت 


.١‏ إشارة إلى ضعف هذا الكلام ويظهر وجهه ممّا سبق في رد القائلين بكون الثقة ظاهرا فى العدل الامامى «منه». 


اله الفوائد الرجالية 
حتّى يستفاد بضميمته من تلك اللفظة ذلك. والعدالة بالمعنى الأعم كما هو الظاهر 
من طريقة القوم -ولاسيّما من ملاحظة ما نقل عن الشيخ من كفاية كون الراوي ثقة 
متعودرا عه الكذت قن الرواية :وان كا افاسقا بكوارحة ينما لا يلت إلا مده 
الوثوق بالرواية. فإذن لا دلالة فيه على التعديل المصطلح ؛ وأمارات النقل أيضا 


دروام 


[ الأقوال في أصحاب الإجماع ] 


ومنها : قولهم : «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمح عنه) . 
واخذلفواافن يبان المرادافته تدب إلى المشهور أن النوزاد مه كل عندديك 
عع اران إلى عن قل ولك عن ستقدي ولد ولاعكا ا ته إلى فدرم رإلناكاة 
فيه ضعيف . 
وقال فى التعليقة: إِنّه «الظاهر من العبارة».١‏ 
وفى منتهى المقال بعد إذعانه بالظهور المذكور قال: 
.كنع يكن لجال القسر انعا ران علي الفهر بل شلك انسدق 
الداماد إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. حيث قال في 
الرواشح السماوية _بعد عد الجماعة الذين قيل ذلك فى حقهم -: «وبالجملة 
هؤلاء - على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم ‏ أحدٌ وعشرون. بل 
اثنان وعشرون رجلاًء ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى 
من يسمّون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب من الصحاح من غير 
اكتراث منهم».' قال: «وقال مثل ذلك في أوائل الوافي". إلآ تعلو يتسيت 


.75 فوائد الوحيد البهبهاني:‎ .١ 
الرواشح السماوية: 7 , الراشحة الثالثة.‎ ." 
.77/:١ الوافى‎ .* 
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ذلك إلى الأضحاب: بل إلى المتآخرين. وقال نحو ذلك فى مشرقٌ 
الشمسين».' قال: «وقال مثل ذلك ' محمّد أمين الكاظمى اد 
هذا المعنى». 1 

ومن هنا صحّح العلامة وابن داود والبهائي والسيّد محمّد رواية أبان بن 
عثمان مع أنّه ناووسى. لكنّ هذه الصحّة يراد بها ما ثبت نقله عن المعصوم 
وإن كان الراوي غير إمامى . 

قال: «وقال الشهيد في نكت الإرشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية عن 
الحسن بن محبوب, عن خالد بن جرير. عن أبي الربيع الشامي: وقد قال 
الكشّى: أجمعت العصابة على تصحيح ما عن ال رن يي 
قلت: في هذا توثيقٌ ما لأبى الربيع»." 

قال: «ووصف الشهيد الثانى فى المسالك فى بحث الارتدادء خبراً فيه 
لعن بو محوي دوعر و حدم السك وماادلك ١]‏ لدلك عبا شه 
في موضع أخر». 

قال والبتكد الأسفاة ' بعد حكمه بذلك لك وسلوكه فى كثير من مصتفاته 
كذلك - بالغ في الإنكار. وقال: بل المراد دعوى الإجماع على صدق 
الجماعة وصحّة ما ترويه إذا لم يكن في السند مَن يُتوقف فيه .فإذا قال أحد 
الجماعة : «حدٌثني فلان» يكون الإجماع منعقداً على صدق دعواه. وإذاكان 
فالاو رسفي ارا قر مدرو ل محده انلها وقد دهت الى ناا ني ليد 
بعضٌ أفاضل العصر', وليس لهما دام فضلهما ثالث. وسائدٌُ أساتيذنا 


اشرق الشسمين 77, 

. قوله: «مثل ذلك» أثبتناه من «ألف». 

. غاية المراد 17: .1١‏ 

. مسالك الأفهام 160: 50. 

. وهو السيّد على الطباطبائي. صاحب رياض المسائل . 

. وهو السيّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم فى رجاله 7: 5737. 
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ومكنا رضتنا على ما ذهب النها الأ ضاة العلافة :»اننيد ١‏ 
وربما يقال: إنّ هذه العبارة دالّة على توثيق ما بعد هذه الجماعة. فيكون 
الخبر ‏ الذي في سنده أحدهم ‏ صحيحاً اصطلاحاً بزعم أنّ المراد بالصحة فى 
المقام هو الصحّة المصطلحة بين المتأخرين»؛ وعن المتتقى نقله عن بعض 
مشايخه". أو إِنّ إجماع العصابة على الحكم بصحّة كل ما ترويه هذه الجماعة 
كاشف عن أنّ هذه الجماعة لم يرووا إلا عن الثقة. 
ونسب فى التعليقة الإحتمال الثاني الذي عرفت نقله عن بحر العلوم 
وبعض - إلى الميل. قال: 
واعترض عليه أن كونه ثقة أمر مشتركء" فلا وجه للاختصاص .' 
قال: وهذا الاعتراض بظاهره فى غاية السخافة؛ إذ كون الرجل ثقة 
لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته. إل أن يكون المراد ما أورد بعض 
المحقّقين من أَنّهِ ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممّن 
لا خلاف فى عذالته _فائدة.* 
وقيةه أله إن اروك هلم وعدا :خلات سهد قنيين ولا أن هذا غير لهو 
الوفاق, مع أنّ سكوتهم ربّما يكون فيه شيء ؛ فتأمّل." 
وثانياً: أن انّفاق خصوص هؤلاء غيرُ إجماع العصابة. وخصوصا أن مدعي 
هذا الإجماع الكشّى ناقلاً عن مشايخه. 
هذاء مع أنه لعلّ عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على 


.١‏ متهى المقال :١‏ 01-07 ملخصاً. 

.١16-١14 :١ منتقى الجمان‎ .١ 

"'. بين هذه الجماعة وغيرهم «منه». 

؛. استقصاء الاعتبار :١‏ 30. 

0. نهاية الدراية فى شرح الوجيزة: 100. 

*. إشارة إلى ضعف ما قال: إنّ سكوتهم ربما يكون فيه شيء؛ لأنَّ كون السكوت دالاً على قدح محل تأمل 


«(منة). 
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التوثيق ؛ فتأمّل ١.‏ 
وإن أردت اتّفاق جميع العصابة فلم يوجد إلا فى مثل سلمانَ ممّن هو 
عدالته ضروريّة لا تحتاج إلى الإظهار. وأمّا غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة 
جليل سالماً عن قدح. فضلاً عن أن يتحقّق اتّفاقهم على سلامته منه فضلاً 
عن أن يثبت عندك ؛ فتأمّل. ' 
بل قدح بعضهم فى بعض, وبعض منهم وإن ادّعى توثيقه إلا أنّه ورد نهم 
قدح فيه. 
وفى هذا الاعتراض أيضا تأمّل. 
نعم , يرد عليهم أنَّ تصحيح القدماء حديثٌ شخص لا يستلزم توثيقه منهم . 
نعم . يمكن أن يقال: يبعد أن لا يكون رجل ثقةٌ ومع ذلك اتّفق جميع العصابة 
على تصحيح جميع ما رواه سيّما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتفاق على 
اعتبار العدالة لقبول خبرهم, وخصوصاً مع مشاهدة أنّ كثيراً من الأعاظم 
الثقات لم يتحقق منهم الاتفاقٌ على تصحيح حديثه. 
نعم. لا يحصل منه الظنّ بكونه ثقة إماميّاء بل أعمٌ منه كما لا يخفى. ويشير 
إليه نقل هذا اللاجماع في الحسن بن عليّ. وعثمان بن علىّ. وما يظهر من 
عدة الشيخ أن المعتبر العدالة بالمعنى الأعمّ إلى آخر ما حقّقه فى المقام. 
إلى أنذقها ل اوعدي ان اروائنة سؤلةة | داسنكت الحو لا مرفي 
أكثر الصحاح.' 

وأقول : بعد ملاحظة أن الصحيح عند القدماء -كما سمعنا من مشايخنا وهو 


3 إقارة الى أن على هذا المعنى الذي اختاره بحر العلومئة ليس المراد بالصحّة معناها المصطلح حتّى يكون 
تصحيح الحديث أمرأ زائداً عليه . بل معناها على هذا المعنى هو صدق الجماعة «منه». 

؟. إشارة إلى أنّ الخلاف لا يضرٌ بالإجماع المنقول المدّعئ فى المقام «منه». 

". فوائد الوحيد البهبهاني: 1١-15‏ ملخّصاً. 
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صريح جملة من العلماء الماضين ويدلٌ عليه التفخص فى طريقة القدماء ‏ هو 
الفير الم توق أمة والفهه خاحه سر ا عتفيل :الكن الوقن اناس 
أو الخارجة كما سيجىء فى الخاتمة. ولمّا اختفت القرائن الخارجة غالبا 
على الا ضري اضطروا إلى تنويع الأخبار بالأقسام المعروفة. 

وبملاحظة أنّ الصححة فى الرواية قد تلاحظ بالنسبة إلى جميع الطبقات. 
ويعتبر فى صحّة اتصافها بالصحّة كونٌ جميع طبقاتها عدلا إماميّاء وقد تلاحظ 
بالنسبة إلى راو معيّن كما يقال: «فى الصحيح عن فلان» ويعتبر فيه كونها صحيحة 
إلى فلان من غير دخوله» فلابد أن يالاحظ حاله. وقد تضاف إلى راو معيّن ويقال: 
رط 010 بترا كان كتعاس العضوم بان رانيطة ور اليطتاةاه أناميء 


[ المراد من توثيق أصحاب الإجماع ] 

فحاصل التحقيق في المقام أن يقال: إن الإحتمالات فى العبارة متعددة: 

الأول : أن المراد منها إجماع العصابة ‏ العاملين بالأخبار ‏ على نسبة 
الإعتماد إلى جميع الأخبار التى يحصل الإعتماد بروايتها عنه. سواء حصل ذلك 
أولم يحصل بعد. 

وهو الظاهر من العبارة بملاحظة لفظة «العصابة» الذي هو اسم جمع معرّف. 
وملاحظة الصحّة عند القدماء؛ فإنّ هذه اللفظة فى كلامهم» فالظاهر حمله على 
مصطلحهم., وملاحظة كلمة «ما» الظاهرةٍ فى العموم» وملاحظة لفظة «يصح». 

ويمكن حصول ذلك بتتبّع العصابة عن أحوال ذلك الشخص ورواياته 
بحيث حصل لهم العلم بعدم روايته إلا ما ثبت وتحفق عنده. فتدل العبارة على 
وثاقة الرواية مطابقة ووثاقة الراوي التزاما بالوثاقة بالمعنى الأعم؛ سواء كانت في 
الإصطلاح الجديد من الصحاح أو الضعاف من المسانيد أو المراسيل . ولا بُعد في 
حصول مثل ذلك الاجماع كما نشاهده بالوجدان. 
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والإعتراض عليه بأنّ الشيخ ربما يقدح فيما صم من هؤلاء بالإرسال الواقع 
بعدهم, وأيضاً المناقشة في قبول مراسيل ابن أبي عمير معروفة. مدفوع بأن 
المراد من العصابة ليس جميعٌَ العلماء من المتقدّمين والمتأخرين حنّى يكون لهذا 
الإعتراض مساقء بل قد وقعت هذه العبارة من الكشّى . وما ربما يوجد فى كتاب 
النجاشي فذلك بعنوان النقل عن الكشى . 

وخلاف الشيخ ومّن بعده لا يوجب عدم تحقق ذلك الإجماع قبله. 

سلمناء لكنّ الإجماع المنقول لا ينافي وجود الخلاف. غاية الأمر لزوم وهنه 
عند كثرة المخالف وهو غير ثابت» بل قد عرفت ظهور دعوى الإجماع من 
صاحب الرواشح' إن كان المراد من الأصحاب مطلقّهم كما هو ظاهر اللفظة. 
لا العصابة التى قل اتّفاقهم على ذلك كما هو المحتمل . 

والحاصل : أن المناقش ربما لم يثبت عنده الإجماع. أو لم يثبت عنده 
وجوب اتباعه ؛ لعدم كونه بالمعنى المعهود. ' بل كونه مجرّد الاتّفاق. أو لم يفهم 
العبارة على وفق المشهور ولا يضر ذلك. أو لم يقنع بمجرّد ذلكء والظاهر 
بالنسبة إلى الشيخ كما ذكره في التعليقة ‏ هو الأوّل؛" لعدم ذكره إِيّاه فى كتابه 
كنا ذكر القت 

وفي مستهى المقال توهين ذلك الإجماع بعدم الوقوف على من وافق الكشي 
في ذلك من معاصريه والمتقدمين عليه والمتأخرين منه إلى زمان العلامة أو مَن 
قاربهء مع استدراكه بأن غير واحد من علمائنا ‏ منهم الشيخ البهائي ‏ صرح بأن 
من الأمور الموجبة لعدّ الحديث من الصحيح عند قدمائنا وجودّه في أصل 


3 اروضع لساري 0 

أ الكاضف عن قل الستصموم لامته. 
1 أي عدم ثبوت الاإجماع. 

4. فوائد الوحيد البهبهاني: .*٠‏ 
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معروفي الإنتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصمّ عنهم . 

وقال ‏ بعد الأمر بالتدبّر -: لكنّ هذا الإجماع وجوب اتباعه كالذي بالمعنى 
المصطلح ؛ لكونه مجرّد وفاق غير ثابت.١‏ 

ولذا قال: «الإنصاف أن مثل هذا الصحيح ليس فى القوّة كسائر الصحاح بل 
أفعتك من كثير من الحسان».! 

وأنت خبير بأنه يكفي على مذهب من يرى التوثيق من باب الظنون 
الإجتهاديّة -لحصول الظنّ بصدق الخبر فى قوّة الإجماع المنقول عدم معارض 
لهء فضلاً عمًا إذا ادّعئ مثل صاحب الرواشح ما سمعتء ولاسيّما إذا اعتضد 
بتصريح غير واحد من العلماء بما سمعت. 

ثم إن اعتبار ذلك الإتّفاق كما أشرنا إليه ليس من باب كون محله من الرواية 
المصطلحة بل لأجل حصول الظنّ الذي لا ريب فى حصوله من مجرد الإتفاق. 
فلا وَقع لما جعله مقتضى الإنصاف . 

ثمَإنّه لا وَفْع أيضاً للمناقشة على ذلك المعنى الذي حكمنا بظهوره من اللفظ 
بن الرواية المشتملة على الطبقات الكثيرة منحلة إلى روايات متعدّدة بعدد الرواة. 

وقد عرفت أن الصحيح قد يلاحظ بالنسبة إلى راو معيّن. فمقتضى العبارة 
انعقاد اللاجماع على صحة رواية أصحاب الإجماع عمّن يروون عنه؛, وأما حال 
المروىّ عنه ونفسٌ الحديث فبعدٌ غير معلوم؛ وذلك لأن العبارة التى مقتضاها 
ذلك قولهم: إِنّ فلاناً روى فى الصخيح عن فلانء لا مثل تلك العبارة التي من 
الظهور فيما ذكرنا كالنار على علم . 

وأمًا الإستشهادات التى تمسّك بها في مستهى المقال فغير خالية عن الكلام 


.08و05-:١ متهى المقال‎ .١ 
.68:١ ؟. المصدر‎ 
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كما لا يخفى . 

والثانى : أن المراد منها ما ذكرناء لكن بتفاوت جعل الصحيح عبارة عن 
المغنى النصظتعابين المأ شرن كما هو ظاهرماانقلناة عن محكى النققى ١‏ 

ووهنه غير خفىٌ» فإنًا نرى بالوجدان أن جملة من هؤلاء وممّن وقع بعدهم 
فى لاهن امور مضافاً إلى أن ذلك الإصطلاح متأخر عن هذه العبارة 
بسنين فكيف يحمل عليه؟! 

الثالث: أن يراد بها توثيق الشخص الذي قيل في حمّه ذلك فقط بالتوثيق 
المصطلح كما هو ظاهر ما نسبه في التعليقة إلى القيل؛' فإنّك قد عرفت أن الثقة في 
اصطلاحهم -كما استظهرناه -عبارة عن العدل الإمامى . 

وبهذا الوجه يظهر الفرق بين هذا القول وقول بحر العلوم وإن أشرنا سابقاً إلى 
اتحادهماء فلا تغفل . 

وضعف هذا الإحتمال واضح ؛ فإنّ هذا المعنى مما لا يكاد يُفهم من هذه 
العبارة إلا التزاماً. ولو كان الغرض إفادةٌ ذلك المدلول الإلتزامى لم يكن للتأدية 
بهذه العبارة وجه؛ لكونه تطويلاً بلا طائل مع كونه مُوقِعاً في خلاف المقصود ؛ 
لما عرفت من ظهور العبارة في الإعتماد على جميع رواياته مطلقاً. سلّمناء لكن 
استفادة العدالة بالمعنى الأخصّ منها واضحة الفساد. 

وأمّا الإعتراض عليه بأنّهِ ليس فى التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممّن 
لا خلاف في عدالته فائدة» فمدفوع بأنّ انعقاد الإجماع على وثاقة هؤلاء لا ينافي 
انعقاده على وثاقة غيرهم ؛ ويرشد إليه تعبير الكشى فى العبارة بكلمة «من» 
المفيدة لكون هؤلاء من المعدودين من أصحاب الإجماع. ولا حاجة في دفعه 


.4 :١ منتقى الجمان‎ .١ 
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إلى ماذكر فى التعليقة ونقلناه.' 

وأمًا الإعتراض الأخير - وهو منع الاجماع بعدم توثيق بعضهم وورود القدح 
فيمن وتّقوه -فلا وَفْع له أيضاً؛ لعدم منافاته الإجماعً المنقولٌ. 

من لازم من يفهم من العبارة هذا المعنى عد مثل ابن بكير من الإماميّة 
كما لا يخفى . 

الرابع : أن المراد منها السابق لكن بتفاوت جعل المستفاد العدالة 
بالف الاعم . 

ويرد عليه ما عدا الاعتراض الأخير الوارد عليه. 

الخامس : أن المراد منها توثيق من روى هؤلاء عنه. فحاصل المعنى أَنّهم 
أجمعوا على تصحيح كل رواية مّن يصمح رواية هؤلاء عنه. 

وأنت خبير بكونه أبعدٌ الإحتمالات ؛ لأنّ أصل تحمّق الإجماع على هذا النحو 
-لاحتياجه إلى تفخخص العصابة عن أحوال كل من يروي هؤلاء عنه وحصول 
الوثوق لهم على صحّة أخبارهم ‏ في غاية البعد. مع أن تنزيل العبارة على هذا 
المعنى محتاج إلى الاضمار. ويجىء حينئذٍ فى معنى العبارة بالنسبة إلى المروي 
عنه الاحتمالاتٌ الأربعة السابقة ويزيد البُعد بالنسبة إلى بعضها كما عرفت. 

ومنها : قولهم : «صحيح الحديث». 

ويظهر الاحتمالات فيه من سابقه. 

وقد أشرنا وسيجىء أن المراد بالصحيح عند القدماء ما وثقوا بكونه من 
المعصوم, قطعاً أو ظبًاً. داخليّة كانت القرائن أو خارجيّة فيظهر بملاحظة ذلك. 
وملاحظة أنّ الحديث والخبر فى عرفهم مترادفان؛ وأنٌ المراد منها ما يحكي فعل 
المعصومأو قوله أو تقريره: أن مُّفاد العبارة كمفاد سابقتها إلا فى الإجماع والعموم. 


.45-88 تقدم نقله فى ص‎ .١ 
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[ الفرق بين الصحيح والمعمول به ] 

ثم إن بين صحيحهم والمعمول به عندهم -كما يظهر من ملاحظة طريقتهم 
ونصٌ عليه جملة من الأصحاب ‏ العمومٌ من وجه. مادتا الافتراق: الصحيح 
الموافق للتقيّة. ومارواه العامّة عن أمير المؤمنين ؛ لما عن عد الشيخ من أن رواية 
المخالفين عن الأئمّة إن عارضها رواية الموثوق بهاء وجب طرحهاء وإن وافقتها 
وجب العمل بهاء وإن لم يكن ما يوافقها أو يخالفها ولا يُعرف لها قول فيها. 
وجب العمل بها؛ لما روي عن الصادق 9ه: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون 
حكمها فيما رووا عا فانظروا إلى مارووه عن على :9 فاعملوا به». ولأجل ما قلناه 
عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث. وغياث بن كلوب. ونوح بن درّاج. 
والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمُّتنا ولم ينكروه ولم يكن عندهم 
خلافه».' انتهى . 
التقيّة. وفى العاملين بالموئّقات وجملة من المراسيل وأضعاف المنجبرة. 

وبين الصحيحين العموم المطلق وهو ظاهر. 

ومنها : قولهم : «لابأس به» . 

ومقتضى ظاهر العبارة نفي البأس منه من جميع الوجوه من حيث المذهب 
والرواية وغيرهما. ولذا حكي عن بعض إفادته التوثيق المصطلح. وعن ميرزا 
محمّدية أنّه استقربه فى متوسّطه". 

ويدلٌ عليه قول العلامة في محكئ الخلاصة وغيره فى ترجمة إبراهيم بن 
محمّد بن فارس النيسابوري: (إنّه لا بأس به في نفسه ولكن ببعض من يسروي 


.١‏ العذة فى أصول الفقه ١19 :١‏ نقل مضمون. 
؟. تلخيص المقال: 7 1. 
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عنه)' فإنّ التقييد بالنفس والإستدراك دالان على بقاء المطلق على العموم. وقول 
النجاشى والخلاصة فى حفص بن سالم أبى ولاد الحتاط : «ثقة لابأس به»" وعن 
المشهور إفادته المدح. ولا ينبغى الريب فيه إنما الكلام فى إفادته التوثيقٌ 
المصطلمّ؛ وفيه تأمّل»" بل لا ينبغى الريب فى إفادته المدح المعتدٌ به. وما عن 
بعض من عدم إفادته المدحَ أيضا بِيّن الضعف . 
ومنها : قولهم : «أسئد عنه) . 
واختلفوا فى قراءته؛ فمنهم من قرأه مجهولاً. وفى متتهى المقال: «ولعلّه عليه 
الأكثر». ؟ وفسّر حينئذٍ بقولنا: سَمع منه الحديثث. 
وفى التعليقة: 
١‏ ولعلٌ المراد على سبيل الإستناد والإعتماد. وإلا فكثير ممّن سمع عنه ليس 
ممّن أسند عنه . ونقل عن جدّه أن المراد روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه. 
وهو كالتوثيق, ولاشك أنّ هذا المدح أحسن من لابأس به.* 
وفيما ذكرا تأَمّل واضح ؛ لعدم دلالة اللفظ على الإستناد والإعتماد. ولا على 
كون الراوي عمّن قيل فى حقّه ذلك الشيوح' حتّى يستفاد منه التوثيق بعد اثّفاقهم 
على الاعتماد على من ليس بثقة بل يبعّد ذلك ما عن أصحاب الصادق 9ه من 
رخال الطوبى والكلافةافن ترسمة محمّة ين عبد الملك الأنضارى #«أستداطنة: 


ضعيف)"؛ فتدبر. 


.١١7/ 517 ؛ التحرير الطاووسىي:‎ ٠١١4/07٠١ خلاصة الأقوال: 70/1 ؛ اختيار معرفة الرجال:‎ .١ 
.١/ 0/ رجال النجاشى : 6 :: خلاصة الأقوال:‎ ." 

3:7 فى «ب»: «تأمّل ما». 

؛. متهى المقال 7١‏ 

0. فوائد الوحيد البهبهاني: .5١‏ 

1. كما ذكر عن جذه طِلّهُ «منه». 

. رجال الطوسي: 7717/1794 ؛ خلاصة الأقوال: 1765 /7. 
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بل معناه بظاهر اللفظ: أن الحديث صار مسنداً عنه أي وقع فى سند الحديث . 
ووه اختضاقى هذ الترحمة عقن ون يعض لعلداها قبل من انها الا تقال الا 
فيمن لا يعرف إلا بالتناول منه والأخذٍ عنه. وعلى هذا لا دلالة فى العبارة على 
المدح والقدح ؛ فتدبر. 

وعن المحمّق الداماد والفاضل عبد النبئ قراءثُه معلوماً بإرجاع الضمير إلى 
الإمام 8ة.' وهو إِنّما ينّجه لو لم يَرْوِ من قيل ذلك في حقّه من غير الإمام ة. 
أو لم يرو غيرُه من الإمام ليتم وجه الاختصاصء ولم يقل في ترجمته عبارة أخرئ 
دالةٌ على الرواية» وذلك موقوف على تتبّع هؤلاء . 

نعم» فى ترجمة جابر بن يزيد: أسند عنه روى عنهما". وكذا فى ترجمة 
محمّد بن إسحاق بن يسار". ومنافاة ذلك لذلك المعنى واضح.؟ 

وعن بعض إرجاع الضمير المرفوع إلى ابن عقدة والمجرور إلى الراوي؛ لأنّ 
الشيخ ذكر في أَوّل رجاله ‏ وهو المختصّ بذكر هذه العبارة فى الترجمة فيه دون 
فهرسته. وما ربّما يوجد فى خلاصة الأقوالء فإنّما أخذه منه. وفى أصحاب 
الصادق هة دون عو ١‏ اعحات الباقرة نادراً غاية الندرة ‏ أن ان ذكر 
أصحاب الصادق 8 وبلغ في ذلك الغاية قال#: (إنى أذكر ما ذكره وأورد من بعد 
ذلك ما لم يذكره».' فالمراد من «أسند عنه): أخبر عنه ابن عقدة. 

وفى منتهى المقال بعد الحكاية: «وليس بذلك البعيدء وربما يظهر منه وجه 
عدم وجوده إلا في كلام الشيخ . وسببٍ ذكره فى الرجال دون الفهرست».7 


.١‏ الرواشح السماوية: 07, الراشحة الرابعة عشر. 

؟. رجال الشيخ: .7١/15717‏ 

". المصدر. 

.. لأنّ قولهم «أسند.عنه» لوكان معنا روى عن الإمام. لم يحتج إلى «روى عنهما» «منه». 
. منتهى المقال ١:7/او7/.‏ 

.76:١ المصدر‎ .١ 
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وعن الرواشح أن الشيخ قد أورد فى أصحاب الصادق 8ه جماعة جمّة إِنّما 
المعمول عليها ذكر كلا منهم وقال: «أسند عنه».١‏ 
أخذ من أصولهم. 

ورد بأنٌ جماعة ممّن قيلت فى حمّهم رووا عنه مشافهة.' 

وعن بعض" أن الأشبه كون المراد أنّهم أسندوا عنه #ة ولم يسندوا عن غيره 
من الرواة كما تتبّعتُ ولم أجد رواية أحد من هؤلاء عن غيره #ة إلا أحمد بن 
عائذء فإنّه صحب أبا خديجة وأخذ عنه», كما نص عليه النجاشىء؛ والأمر فيه 
سهل فكانه مستثنى ؛ لظهوره. 
غميره 4# أيضاء منهم: محمّد بن مسلم. والحارث بن المغيرة» وبسام بن 
عبد الله الصيرفى . * 

وبالجملة : مرجع هذا القول إلى ما نقل من ميرزا محمّد الإستراأبادي والشيخ 
عبد النبئ الجزائري فيوهنه ما يوهنه. 
من القرائن المصدّقة له؛ وعليه لا يفيد العبارة إلا كوه من أصحاب الصادق لله 
.١‏ الرواشح السماويّة: 77-56, الراشحة الرابعة عشر. 
". نقل ذلك في مستهى المقال :١‏ 0/ استناداً إلى ما ذكره الشيخ في الرواة السابقة؛ حيث إِنّه صرّح بروايتهم 

عن الامام. 
37 وهو السيّد بشير الجيلاني. على ما فى هامش «ج». 


غ. رجال النجاشى: 7177/94. 
6. مستهى المقال :١‏ 7/. 
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ومنها : قولهم : «عين» أو «وجه». 
فى التعليقة: «قيل: هما يفيدان التعديل. وعندي أنّهما يفيدان مدحاً معتداً به. 
ولوف من هذين قولهم: «من وجوه أصحابنا» مثلاً فتأمّل».١‏ 
وقال: 
قال جدّي العلامة :' «عينٌ» توثيق ؛ لأنّ الظاهر استعارته بمعنى الميزان 
باعتبار صدقه كماكان الصادق 480 يسمّي أبا الصباح بالميزان؛ لصدقه بل 
الظاهر أنّ قولهم : «وجه» توثيق ؛ لأنّ دأب علمائنا السابقين فى نقل الأخبار 
كان عدمٌ النقل إلا عمّن كان في غاية الثقة ولمك و ورك ال وذ اوج 
يتوجّهوا إليهم بهما بخلاف اليوم ولذا يحكمون بصحّة خبره." 
أقول : لا ينبغي الريب في استفادة المدح التمام من العبارتين» وأمًا استفادة 
العدالة المصطلحة فلا؛ لاحتمال الإستعارة من الباصرة والوجه؛ لكمال احترامهم 
عند الناس . 
نعم 7 55 إليه «من وجوه أصحابنا» أو «من عيون اصيا با ا بإضافتهما 
إلى الأصحاب الإماميّة» فالظاهر استفادة التوثيق المصطلح منه. 


[ المراد من الاصل والكتاب والنوادر | 
ومنها : قولهم : «له أصل» و«له كتاب» ووله نوادر» و«له 57 
واختلفوا في الفرق بين الأَوّلِينء فعن بعض أن الأصل ما كان مجرّدَ كلام 
المعصوم. والكتابٌ ما كان فيه كلام مصنّفه أيضا. * وأيّد ذلك بما ذكره الشيخ فى 
١‏ فوائد الوحيد البهبهاني : 71 ملحصاً . 
". إشارة إلى أنَّ إضافته إلى أصحابنا يفيد التعديل المصطلح «منه». 


". روضة المثقين 014:114. 
4. معراج أهل الكمال: 17 نقلاً عن بعض تعليقات الميرزا أمين الاسترا بادى. 


و٠١‏ الفوائد الرجالية 


زكريًا بن يحيى الواسطى من أن له كتابٌ الفضائل. وله أصل ١١‏ 
وفى هذا التأييد نظر؛ لاحتمال أن يكون المقابلة باعتبار اشتمال الأصل على 
أخبار الفروع . 
وعن بعضل أن الكتاب ما كان مبوبا ومفصّلاًء والأصل مجمع أخبار وآثار.' 
ورد بأن كثيراً من الأصول أيضاً مبوّبة.؟ 
قال فى التعليقة: 

١‏ ويقرب في نظري أن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديتٌ 
التى رواها عن المعصوم أو عن الراوي. والكتابَ والمصنّف لو كان فيهما 
حديت سين لكان مأحوذا نى الأصل غالياً وإتماكيدنا بالغالن الاتدرتها 
كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعناً ولا يؤخذ من أصل. وبوجود مثل 
هذه فيه لا يصير أصلاً. 
وأمّا النوادر فالظاهر أَنّه ما اجتمع فيه أحاديثٌ لا تنضبط في باب لقلته أو 
وحدته. ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصلاة ونوادر الزكاة. 
وربما يطلق النادر على الشادً الذى هو عند أهل الدراية ما رواه الثقة مخالفا 
لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور. 
وعن بعض أن النادر ما قلّت روايته وندر العمل به. وادّعى أنّه الظاهر من 
كلاد سات ول ترون تاذل "ننه متكا 

وهل يفيد ذلك مدحاً أو لا؟ فيه قولان. ووجه الثاني واضح ؛ لأنّْ كثيراً منهم 
فيهم مطاعنٌ وذمومء ويدلٌ عليه تقييدهم الأصول بالمعتمد أو غيرها في مقام 
البيان والإعلام . 


. فى ترجمة زكار بن يحيى الواسطي‎ ٠١ 0 الفهرسست:‎ .١ 
طرائف المقال ا‎ ." 

”. نقله الوحيد البهبهانى فى فوائده: 4". 

؛. فوائد الوحيد البهبهاني: 70 و54. 
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وعن المعراج: أن كون الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة. ولنعم ما قال. 
ثم قال: «إلا عند بعض مَن لا يعتد به»١.١‏ 

وقال فى التعليقة: «والظاهر أنّ كون الرجل صاحبّ أصل يفيد حُسْنا لا الحسن 
الإصطلاحي : وكذا كونه كثينَ التصنيف, وكذا جيّدَ التصنيف»." 

أقول : استفادة المدح من أمثال تلك العبارة الدالة على فهمه وجوده ذهنه 
مسلّمة. لكن مثل قولنا: «له أصل» مما لا يستفاد منه ذلك . 

ومنها : قولهم : «مضطلع بالرواية» أي قويّ بهاء ولا يخفى إفادته المدح. 

ومنها: «سليم الجنبة) . 

قيل: معناه سليم الأحاديث, وسليم الطريقة." 

وفى دلالته على الأدب تأمّل . 

ومنها: ومن أولياء أمير المؤمئين» وربما جعل ذلك دليلاً على العدالة. 

وفيه تأمّل واضح . 

نعم, لو قال العدل الإمامى : «من الأولياء؛ كان ظاهراً فى كمال جلالة القدر 
مضافا إلى إفادته العدالة. 

ومنها : قولهم : «قريب الأمر». 

قال في التعليقة: «وقد أنحذه أهل الدراية مدحاً ويحتاج إلى التأمّل.»؛ 

أقول: التأمّل في محلّه ؛ لأ الظاهر من «قريب الأمر» فى كلامهم قرب الأمر 
إلى الخاضة ؛ وُفاده أنه ليس مبايناً لهم ومعادياً. 


.,/4 معراج أهل الكمال:‎ .١ 

". فوائد الوحيد البهبهاني: 77 و50. 

"'. نقله الوحيد البهبهانى فى فوائده: 57. 
؟. فوائد الوحيد البهبهائي : 51. 
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ومنها: «خاصئي). 
قال فى التعليقة: «قد أخذه خالى مدحاء ولعلّه لا يخلو من تأمّل؛ لاحتمال 
إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم: «عامي» لا أنّه من خحواصّهم . وكون العامئ 
ما هو فى مقابل الخواصٌ لعله بعيد ؛ فتأمّل ١١.‏ 
ومنها :كون الرجل من مشايخ الإجازة . 
وفى التعليقة: 
«وويدارظير من دي ولاليه على الوقافة) "وطن التستق الشيع مقد: 
وعادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ ." وعن الشهيد الشاني: أن مشايخ 
الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم. ؛ وعن المعراج: أن 
التزكية بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخّرين".١‏ 
وأنت خبير بعدم دلالة العبارة على التزكية المصطلحة. نعم, الظاهر من كون 
الشخص من مشايخ الإجازة كمال الوثوق به فى ضبط الحديث وحفظه. وأمًا 
كونه عدلاً إماميًا فلا. نعم ؛ يستفاد ذلك من القرائن ككون المجيز من المشاهيرء أو 
كون المستجيز ممّن لا يجوّز الأخذ من غير العدل الإمامي ونحو ذلك . 
وربما يبالغ ويدعئ كون مشايخ الإجازة فى أعلى درجات الوثاقة" إن كان 
المراد العمومَ» وإن كان المراد العهد كالصدوق وأحزابه. فهو حقّ. 
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الباب الثانى / فى بيان طائفة من الاصطلاحات ٠١‏ 


ومنها : قولهم : «من أصحابنا» . 

ومعنى ظاهر العبارة واضح ؛ لوضوح دلالته على كونه إمامياً. 

وربما يُستظهر من قول الشيخ في أُوّل الفهرست: «كثير من مصنّفي أصحابنا 
وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة» ومن ترجمة عبد الله بن جبلة١‏ 
ومعاوية بن حكيم ". وقول الشهيد في اللمعة «بعض أصحابنا» مريداً به عبد الله بن 
بكير” وغير ذلك عدمٌ اختصاصه بالفرقة الناجية؛؟ وصّرف أمثال تلك العبارة عن 
ظهورها محل تأمّل. 

ومنها : كونه وكيلاً لأحدهم به . 

ولا ينبغي الريب فى أَنْهِم ما كانوا يوكلون فاسدٌ العقيدة بل كانوا يأمرون 
بالتنفر عنهم وإيذائهم بل وأمروا بقتل بعضهم, وكذا ما كانوا يوكّلون إلا من كانوا 
يعتمدون عليه ويثقون به بل وكان عادلاً أيضا. 

ويؤكّد ذلك أن جل وكلائهم كانوا فى غاية الجلالة والوثاقة كما يظهر 
من تراجمهم . 

وعن جمع الحكم بالعدالة وقبول الرواية من جهة الوكالة. وحاشاهم أن 
يمكنوا الكقّار والفسّاق في وكالتهم ولم ديكروا علبي ول جنوه حكن السك 
بل ويداهنوا معهم ويتلطفوا بهم ويبسطوا إليهم. ولا ينافي ذلك قولّهم كما ورد 
في بعض الأخبار : إن خدامنا وقوّامنا شرار خلق الله ؛ لما عن الشيخ في كتاب 
الغيية من أن هذا ليس على عمومه وإِنّما قالوه لمن غيّر وبدّل وخحان. " 


.71/ 551/ رجال النجاشى : 07177/3717؛ خلاصة الأقوال:‎ .١ 
.٠١ 377/2057 اختيار معرفة الرجال:‎ ." 

؛. المستظهر هو الوحيد البهبهانى فى فوائده: 414. 

. الغيبة: 75146 /5914؟. 
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ويدلٌ عليه ما روى محمّد بن صالح الهمداني. قال: كتبت إلى 
صاحب الزمان ©ة: أن أهل بيتى يؤذوني ويقرعونى بالحديث الذي روي عن 
آبائك أنّهم قالوا: خدّامنا وقوّامنا شرار خلق الله. فكتب: «وَيْحَكُمْ ما تقرؤون 
الال الى ور جتان حي وى الى الى ارخا يها قري طائيرة) بير 
والله القرئ التي بارك فيها وأنتم القرى الظاهرة»." 

واحتمل أن يكون المراد التخطئة فى : ا 
كانوا يخدمونهم بباب بيوتهم وكان شغلهم ذلك 

وبالجملة : تلك العبارة ظاهرة فى كون الرجل عدلاً إماميا إلا أن يثبت تغييره 
وتبديله بالوقف أو الغلوٌ والتفويض ونحوهما. 

ومنها : أن يكون ممّن ترك رواية الثقة أو الجليل. أو تؤوّل ' محبّجّاً بروايته 
ومرجّحاً لها عليها. وكذا لوخصّص الكتاب أو المجمع عليه بها. 

أقول : أي القاعدةٍ المجمع على نفسها. 

وفى دلالة ذلك على الإعتماد دقاف ناعن 11 :للك لبدى يدن باقع امور 
الخارجيّة مما لا ينبغي الشبهة فيه وأمّا مجرّد ذلك فلا.؟ 

ومنها: أن يؤتى بروايته بإزاء روايتهما' أو غيرهما من الأدلة فتُوجّه وتُجمع 
بينهما أو تطرح من غير جهته . 

قال فى التعليقة: «هذه كالسابقة كثيرة والسابقة أقوى منها؛ فتأمّل». انتهى . 


0-- 


. السبا(غ18:)9. 

؟. الغيبة: 1464 و590/7145. 

». أي تؤوّل رواية الثقة أو الجليل احتجاجا بروايته «منه». 
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الباب الثانى / فى بيان طائفة من الاصطلاحات 6 


ومنها :كونه كثيرٌ الرواية . 
وفى التعليقة: اوهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد كما قال 
في الحكم بن مسكين».' 

ش وعن الشهيد الثاني الإعتراضٌ عليه بأنّه لا يكفى عدم الجرح بل لابدٌ من 
التوثيق." وفى مبحث الجمعة من الذكرى «أنّ ذكر الحكم بن مسكين غير قادح 
ولا موجبٌ للضعف مع أن الكشّي ذكره ولم يطعن عليه»." 

اقول لك عجل إن على رزوانتة نينا عن راماراك مره كع لعل 
بصحّة حديثه وعدم طعن الكشى فيه كما صرح به. ومقتضاه عدم الإعتداد بنفس 
كونه كثيرٌ الرواية» فلا وجه ظاهراً في عدّه من شواهد الوثاقة ومن أسباب قبول 
الزوانة ا لادععة اباد القراتى ,فى هومن اباتك الملدع كما رظور بسن كتير 
من التراجم . 

ومنها : كونه ممّن يروي عنه أو عن كتابه جماعة من الأصحاب . 

ولا يخفى كونه من أمارات الإعتماد بل بملاحظة اشتراطهم العدالة فى 
الراوي يقوى كونّه من أمارات العدالة. سيّما وأن يكون الراوي عنه كلا أو بعضا 
ممن يطعن على الرجال فى روايتهم عن المجاهيل والضعفاء. 

أقول : لعله لا ينبغى الريب في كون هذا المدح أقوى من سابقه والذي ثبت 
هو اشتراطهم العدالة بالمعنى الأعم؛ فالذي يقوى كونه من أمارات الوثوق 
والإعتماد ولو ضم إليه القرينة الأخيرة قوي الإعتماد. 

نعم, لو علم من صوص الراوي منه اشتراطً العدالة بالمعنى المصطلح في 
المرويّ عنه. لكان الأمر كما ذكر . 


.17 فوائد الوحيد البهبهانى:‎ .١ 
.1 رسائل الشهيد الثاني (رسالة فى صلاة الجمعة)‎ 37 
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ومنها : روايته عن جماعة من الأصحاب . 

ولعل ذلك مؤمئ إلى مدح ما كما يظهر من ترجمة إسماعيل بن مهران.١‏ 

ومنها : رواية الجليل عنه . 

وفي التعليقة: «هو أمارة الجلالة والقرّة»." 

أقول: لا مطلقاًء بل إذا كان الجليل ممّن يطعن على الرجال في الرواية عن 
العاف لصفا 1 

وأقوى منه رواية الأجلاء عنه بالقيد المذكورء بل ربما يمكن عدّه كذلك من 
أمارات الوثاقة . 

ومنها: رواية صفوان بن يحيى أو ابن أبى عمير عنه ؛ فإنّها من أمارات الوثاقة؛ 
لقول الشيخ فى العدة: والساال اوبات لوقه" اناسل الخراسانى في 
الذخيرة بنى على القبول من هذه الجهة. ونحوهما أحمد بن محمد بن أبي نصر. 

ومنها : رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنه , أو روايته 
عنهما؛ لما فى النجاشى وخلاصة الأقوال* فى ترجمة الأوّل بعد «ثقة عين» «روى 
عن الثقات وروزواعة )"و كلااقى ارح الثاني بعد التوثيق : 

ونيا ترس روي ادو اكت ود مدع راكر يعافر ار 

ومنها: رواية علئ بن حسن بن فضّال ومن مائله عن شخص؛ فإِنّها من 
للد جنات ولخااقر اد معدي المع منداحنا ككير لولم يعار له كني لاف 


. 1١ منهج المقال:‎ .١ 
فوائد الوحيد البهبهاني : : /اغ.‎ . 
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ولاما يَشينه. وقلما روى عن ضعيف ١.‏ 


ومنها :كونه ممّن يكثرالرواية عنه ويفتئ بها ؛ فإنّهِ أمارة الإعتماد عليه. وعن 
الميغقق اعترافه به فى ترجمة السكوني.' 

ومنها:كثرة رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم وإكثاره منها. مع عدم 
إتيانه بما يميّزه عن الثقة ؛ فإنّه أمارة الإعتماد عليه ولا سيّما إذا كان الراوي ممّن 
يطعن على الرجال بروايتهم عن المجاهيل . 

ومنها: اعتماد شيخ على شخص . وهو أمارة الإعتماد عليه كما فى على بن 
محمّد بن قتيبة النيسابوري؛ حيث اعتمد عليه أبو عمرو الكشّي كما عن رجال 
النجاشي” وخلاصة الأقوال. وإذا كان المعتمد ‏ بالكسر عليه جمع منهم فهو 
عرق معتوه اام ال معجاةه ول وها يشير ان لوقاف 

ومنها : اعتماد القمّيّين أو روايتهم عنه ؛ فإنّه من أمارات الاعتماد بل الوثاقة ؛ 
فإِنٌ ذلك الإعتمادَ ممًا لا يتأنّى مع عدم علمهم بالوثاقة» مع أُنّهم كانوا يقدحون 
بأدنى شيء» كما أنّهم غمزوا فى أحمد بن محمد بن خالد -مع ثقته وجلالته -بأنّه 
يروي عن الضعفاءء بل بعٌده أحمد بن محمّد بن عيسى عن قم ثم أعاده إليها 
واعتذر إليه. 

ويقوى الإعتمادُ والوثاقة إذا كان المعتمد أحمد بن محمد بن عيسى 
المذكورٌَ؛ لكثرة غمزه فى الرواة بل والأجلة؛ وطعيه فيمن يروي عن الضعفاء 
وأخرج جمعاً من قم لذلك. 


.717/7/ 7801 : رجال النجاشي‎ .١ 

". نقل قول المحقق في تعليقة الوحيد على الرجال الكبير في ترجمة السكوني, وأيضاً ونّقه في المعتبر في شرح 
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ويقرب من ذلك اعتمادُ ابن الغضائري أحمدٌ بن الحسين بن عبيد الله 
شريك النجاشى فى القراءة على بيه : ابى عبد الله الحسين بن عبيد الله '. وعن 
المجمع أنه :: شيخ الشيخ والنجاشي ". ورواينّه عنه ؛ لشدة احتياطه بحيث كان يطعن 
فى كثير من الأجلة. 

ولعلّ الظاهر قصور هذا عن إفادة الوثاقة المصطلحة ؛ فتدبّر. نعم. ظهوره فى 
الوثاقة بالمعنى الأعم مما لا شبهة فيه. 

ومنها : أن تكون رواياتها كلها أو جلها مقبولةٌ أو سديدة. 

ومنها : وقوعه فى سند حد يثُ اتة نفق الكلّ أو الجلّ على صحّته. بل أخذ 
ذلك دليل الوثاقة كما في محمّد بن إسماعيل بَنْدِفر؛ ؛ إن المحكئ عق الشسهيد 
الثاني دعوى إطباق أصحابنا على الحكم بصحّة حديثه إلا ابن داود." 

ومثله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البرّاز المعروف بابن عبدون الواقعٌ 
فى طبقة الشيخ والنجاشيء فعن البلغة: أن المعروف بين م امحعاننا ع عه 
فى الصحيح .؟ 

والتحقيق أن العادٌ إن كان من أهل الإصطلاح الخويقي كناة مله ككرة 
منهم. حصل الظنّ القويّ بالوثاقة المصطلحة. وإلا فالوثاقة بالمعنى الآعم. 

ومنها : قولهم : «معتمد الكتاب». وربما بعل ذلك مقامٌ التوثيق من أصحابنا 
كما عن صاحب الرجال الكبير فى حفص بن غياث".' 


.017/ 11١ كما يظهر من رجال الطوسي:‎ .١ 
.18177/ ؟. مجمع الرجال ؟‎ 

"'. منهج المقال: 7581. 

4. بلغة المحذثين: 7174 هامش رقم .١‏ 

ه. أي من عد حديثه فى الصحيح. 
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الباب الثاني / فى بيان طائفة من الاصطلاحات ل 

وفيه تأمّل واضح ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه. نعم يدل على المدح. 

ومنها : قولهم : «بصير بالحديث والرواية». فإنّه من أسباب المدح. 

ومنها : قولهم : « صاحب فلان». أي واحد من الأثمّة . 

وفيه إشعار بالمدح؛ لإشعار إظهار اهل الرجال ذلك بكونه ممّن يعتنى به 
ويعتد بشانه. 

وعن بعض بأنّه يزيد على التوثيق. 

ووهنه ظاهر؛ فإِنٌ الظاهر من «الصاحب» أنه أدرك صحبة الإمام؛ وذلك أمر 
عام لا دلالة فيه على خصوص الحَسّن . 

ومنها : قولهم : «مولى فلان»» أي واحد منهم 2ه . 


وحاله كالسابق. 

ومنها : قولهم : «فقيه من فقهائنا . 
وهو يفيد الجلالة بلا شبهة . 

قال في التعليقة: 


ويشير إلى الوثاقة. والبعض - ولعلٌ الأكثر -لا يعدّه من أمارتها؛ إمّا لعدم 
الدلالة عنده. أو لعدم نفع مثل تلك الدلالة. وكلاهما ليس بشىء. بل ربّما 
يكون أنفعَ من بعض توثيقاتهم ؛ فتأمّل ١‏ 

نعم , المدح بذلك يفيد أنّه ممّن يعتدٌ بشأنه ؛ فتدبّر. 

وأضعف منه بمراتبٌ قولهم: «فقيه». 

ومنها : قولهم : «فاضل ديّن)». وهو مما يفيد الإعتماد عليه. 

والديّن اعم من أن بكوق فى المذهي الحق أو فن غير كما يظون سن ري 


.0١ فوائد الوحيد البهبهاني:‎ .١ 
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الحسن بن على بن فضال'. 
ومنها: قولهم: «أوجَة من فلان» و«أصدق منه» و«أوثق منه). فإنّه بنفسه 
يفيد الاعتماد عليه. ولاسيّما إذاكان فلان وجيهاً أو صادقا أوثقة» بلالأخير على هذا 
دان على كمال الوثاقة» بل غند جهل المفضّل عليه تدل العبارة على مدحه أيضا. 
وذلك كما فى الحسين بن أبى العلاء؛ حيث قال أحمد بن الحسين 
الغضائري: هو مولى بنى عامر وأخواه على وعبد الحميد روى الجميع عن 
أبى عبد الله ة وكان الحسين أوجهَّهُم مع كون عبد الحميد ثقة».' 
ومنها : قولهم : «شيخ الطائفة» وأمثاله . 
قال فى التعليقة: 
٠‏ إشارتها إلى الوثاقة ظاهرة. مضافةٌ إلى الجلالة, بل أولى من الوكالة وشيخيّة 
الاجازة وغيرهما ممّا حكموا بشهادته على الوثاقة: سيّما بعد ملاحظة أن 
كتيرا من الطائقة اثقارةاوققياء وفعول اجلةه: 
وبالجملة: كيف يرضى منصف بأن يكون شيخ الطائفة في أمثال 
المقانات قافا ؟)” 
أقول : ولاسيّما بعد ملاحظة عدم ذكره غالبا إألافى حقٌّ أمثال الشيخ والكليني 
والصدوق وأضرابهم. وعلى هذا يكون واضحّ الدلالة على الوثاقة» بل يمكن 
دعوى اظهريته بالنسبة إلى قولهم: «ثقة»). 
ومنها : توثيق ابن فضّال وابن عقدة أحمد بن محمّد بن سعيد بن 
عبد الرحمن بن زياد من الواقفيّة والزيديّة وقد أشرنا إلى الحال في توثيقهم 


.١‏ قال الفضل بن شاذان لأبيه فيه: هذا ذاك العابد الفاضل ؟ قال: هو ذاك. راجع : اختيار معرفة الرجال: 
بن جع 
6 , ورجال النجاشى : 4 / 7/. 
؟. رجال النجاشى : 2017 .١١17//‏ 
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الباب الثانى / فى بيان طائفة من الاصطلاحات ل 


فى شرح الثقة.' 

ومنها: توثيق العلامة وابن طاووس . 

وعن الشيخ محمّد: التوقف في توثيقات الأوّل.' وعن الشهيد” وصاحب 
المعالم :؟ التوقف فى توثيقاتهما. 

وعن المجلسى الإعتراض عليهم بأنّ العادل أخبر بالعدالة أو شهد بهاء فلابدٌ 
مز اللي اق *” 

وأقول: بعد ما كان المدار على الظنّ -كما هو الحقٌّ والمحقّق فلا فرق بين 
توثيق مثل العلامة أو القدماءء وقصرٌ توثيقهم فى توثيقات القدماء غير ظاهر بل 
ربّما يكون الظاهر خلافه كما يظهر من غير واحد من التراجم ‏ مع أن ضرر القصر 
أيضاً غير واضحء قاله فريد دهره في التعليقة". 

ومنها : توثيقات ارشاد المفيد . 

قال فى التعليقة: «(وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّلء 
كبا لا رعفى على الجتأئل فى الإزشاد فى منقامات التوتيقالتعو» يستفاةمننه 
القوّة والاعتماد»." 

أقول : وفيما ذكرهة تأمّل؛ فإن كلمة «ثقة» في كلام النجاشي؟ ونحوه من 
مقاربى العصر مع المفيد إذا حملت على العدالة المصطلحة بظنَّ حصول 


.١‏ قد تقدّم فى ص /الا. 

". استقصاء الاعشار 77: 77. 

". الرعاية فى علم الدراية: .1٠‏ 
؛. استقصاء الاعتبار 777:7 . 

6. روضة المثقين .18-١1/:14‏ 
.١‏ فوائد الوحيد البهبهاني: 07. 
7. المصدر. 

7 في «ألف» : «الكشّى». 


١1١1‏ الفوائد الرجالية 
الإصطلاح الخاصٌ فيهء فما العذر عن عدم حمل كلامه عليه؟ غاية الأمر توثيقه 
غير الإمامي أو توثيقه من وقع التصريح بضعفه وكلاهما غير ضائر كما فى سائر 


التوثيقات ؛ فتدبر . 
ومنها : رواية الثقة الجليل عن غير واحد, أو عن رهط مطلقاً, أو مقيّداً 
بقولهم : «من أصحاينا» . 


وفى التعليقة: «إنّ هذه الرواية قويّة غاية المَوّة» بل وأقوى من كثير من 
الصحاحء وربما يعد من الصحاح بناءً على أنّه يبعد أن لا يكون فيهم ثقة. 
00000 

وقال المحمّق الشيخ محمّد: «إذا قال ابن أبي عمير: عن غير واحد عد روايته 
فى الصحيح حتى عند من لم يعمل بمراسيله». ' 

وفى المدارك: «ولا يضر إرسالها؛ لأنّ فى قوله: «غير واحد) إشعاراً بثبوت 
لوليا عقن ؟ 1 ْ 

وفى تعليله تأمّل. 

وأقول :إن كان ذلك الثقة ممّن عرف من حاله ترك الرواية عن الضعفاء 
والمجاهيل, كان ما قوّاه قويّاًء وإلا ففيه تأمَّل واضح. إلا أن يدّعى تعدّد الرواية 
بتعدّد الواسطة. فيوجب ذلك قوّة فيها؛ فإنّه لا أقل من كونهم ضعفاءً. ويقَوّي 
رواية الضعيف بالاعتضاد. لكن فيه تأمّل واضح. 

ومنها : رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه . 

فإن علم أنّ فيهم ثمَة فالظاهر صحَّة الرواية ؛ لإفادة هذه الإضافة العمومً؛ وإلا 


.١‏ قيل فى وجه التأمّل: إن المدار على الظنَ وهو لا يحصل من مجرّد الاستبعاد. 
؟. فوائد الوحيد البهبهاني: 07. 

“"'. استقصاء الاعتبار 7: 75. 

؛. مدارك الأحكام ١07 :١‏ بتفاوت يسير. 


الباب الثاني / في بيان طائفة من الاصطلاحات ١١١‏ 
فإن علم أنْهم مشايخ الإجازة فيعرف الحال مما سبق فى شرح العبارة. وإلا فهى 
فى غاية المَوّة مع احتمال الصحة لبعد الخلوٌ عن الثقة. ورواية حمدويه عن 
أشياخه من قبيل الأول ؛ لأنّ من جملتهم العبيديّ'. وهو ثقة. 

ومنها : ذكر الجليل شخصاً مترضّياً أو مترحّماً عليه . 

ودلالته على حسنه بل وجلالته ‏ ظاهرة؛ بل يمكن دعوى دلالته على 
الوثاقة كما هو المستفاد منه فى عرفنا. 

ومنها: أن يروي عن رجل محمّد بن أحمد بن يحيى ولم يكن من جملة 
ما استثئوه. 

فإنّه من أمارة الإعتماد عليه وربما يكون أمارةً الوثاقة ؛ فإنٌ هذا الرجل قالوا 
في حقه: ما عليه في نفسه طعنٌّ في شيء إلا أن أصحابنا قالوا: إنّه كان يروي عن 
لقان رسي ال ا عار ا ره 

وعن النجاشي: وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثنى من روايته ما رواه 
عن جمع يزيد على عشرين." 

فيرف تحبواك اعدو ان كان سف ادل اذى قرم دي بول كنا 
إليه في الجملة ‏ لكن عدم استثنائهم دالٌ على كمال الوثاقة . 

ومنها: أن يقول الثقة المعلوم : «ح د ثني الشقة» ولم يبِيّنه باسمه حتَّى 

وفي إفادته التوثيقٌ المعتبر خلاف معروف وحصول الظنّ منه ظاهر. وتأَمّل 
القائل بالاعتبار من باب الشهادة. ووجهه واضح ؛ لكونها شهادة على مجهول. 
وأمّا المعتبر من باب الظنٌّ» فوجه تأمّله أن الأصل هو العلم وعند تعذّره يكتفى 
بالظنّ الأقرب وهو الحاصل بعد الفحص كما أومأنا إليه في الاكتفاءبتصحيح الغير 


. وهو محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين‎ .١ 
.1787 514 : ؟. رجال النجاشى‎ 


١1‏ الفوائد الرجالية 


وعدمه. ولكن بعد اعتبار الظنّ لا يبقى مساق لذلك إلا عند تمكن الفحص . وأمًا 
عند عدمه فلاء كما هو الحال فى التوثيقات وسائر الأدلّة والأمارات الاجتهاديّة. 
وقد قور في محلّه أن المكلّف به _بعد ما صار الظنّ يكتفى بأو درجاته: وإلا لزم 
العسر والحرج أو غيره من المفاسد, لعدم إمكان تعيين مرتبة ‏ يحكم بلزوم 
وصول الظن إليها. 

غاية الأمر أن يقال: إِنْ المعتبر هو ظنٌّ المجتهد لا ظنّ مطلق الظانٌ. وفي 
المقام لا فرق بين المجتهد وغيره, فالأصل عدم الإعتبار. ْ 

ويحكة الحوات عنهدعلن مذاق بعفن:-يدؤران الأمرامين المحدوري:: 
وجوب العمل بذلك الخبرء وحرمته؛ والرجحانٌ للوجوب بظنّ عدالة راويه. 
على هلاق بِأنّ العنوان هو الخبر المعتمدء حصل الاعتماد بأىّ نحوء فلا يهمّنا 
بعد إثبات اعتبار ذلك من التعرّض لكل واحدٍ واحدٍ من امارات الظنّ بالصدور 
وإثبات حجيّتها ؛ فتدبر. 

ومنها : أن يكون الراوي ممّن ادّعى اتفاق الشيعة على العمل برواياته مثل 
السكونيء وحفص بن غياث؛ وأضرابهما من العامّة» ومثل بني فضال 
والطاطريّين من غير العامّة فعن عدَة الشيخ نقل عمل الشيعة بما رووه.' ولا ينبغي 
الريب فى إفادته الاعتماد. 

وربّما ادّعى بعضٌ ثبوتٌ المونّقيّة من نقل الشيخ هذا. 

وربما يُعترض عليه بأنٌّ الإجماع على العمل بالرواية لا يقتضي التوثيق. 

ويُردٌ بعد الإجماع المذكور مع عدم كون الراوي بنفسه ثقة. وكيف كانء 
ظهور ذلك في الوثاقة بالمعنى الأعمّ واضح وهو كاف في المقام . 

ومنها : وقوع الرجل فى السند الذي حكم العلامة بصحّته . 

وذلك _بعد ثبوت الإصطلاح الجديد منه فى أوّل الأمر أو من شيخه -واضح, 


.١6٠ :١ العدّة فى أصول الفقه‎ .١ 


الباب الثانى / فى بيان طائفة من الاصطلاحات ١6‏ 


فلا حاجة في جعله أمارة على التوثيق إلى الإكثار. 

ومنها: أن يُنقل نص غير صحيح فى مدحه وجلالته ؛ فإِنْ المظنون تحمّقه 
فبة:.واذًا تائل مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إِيّاه فى مقام بيان حال 
الرجل وعدم إظهار تأمّل فيه. الظاهر فى اعتمادهم عليه قوي الظنّ. بل يمكن أن 
يدّعى كون الظنّ الحاصل منه بالاعتماد والوثوق أقوى غالبا من الظنون الحاصلة 
من التوثيقات. ولو كان راويه نفس ذلك الراوي. ضعف الظنّ جد للتهمة إلا أن 
يمترن بما يزيلها. 

ومنها : أن يكون الراوي من آل أبى الجهم ؛ لما في رجال النجاشي في منذر بن 
محمّد بن أبى الجهم: «ثقة من أصحابنا من بيت جليل»' فتأمّل . 

ومنها : كونه من آل نعيم الأزدي ". ومن آل أبي شعبة '؛ لما ذكر في تراجم 
بعضهم. وغاية الأمر إفادة أمثال ذلك مدحاً؛ لا يعتدٌ به. 

ومنها : أن يذكره النجاشى أو مثله ولم يطعن عليه . 

فإنّه ربما يجعل سبب قبول روايته كما فى الحكم بن مسكين*. ولعلل وجهه 
ما نقلناه عن جمع فى لفظ «ثقة). وقد عرفت وهنه بنفسه . 

نعم» لو لوحظ ما ذكره في أوّل كتابه من أنه ألفه لذكر سلف الإماميّة 
-رضوان الله عليهم -ومصتفاتهم" كما حكى دل عدم ذكر الطعن في المذهب 
على أنه من الإماميّة بتلك القرينة. وأمّا قبول الرواية فلا يتم إلا بعد تماميّة 
العلة المذكورة الضعيفة. 


-_- 


. رجال النجاشى: 1514 /1118. 
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ولعلّ ذلك هو السو فى كلام الرواشح؛ حيث صرّح فيه بأنّ عدم ذكر النجاشي 
كونَ الرجل عامَيًا فى ترجمته؛ يدل على عدم كونه عاميًا عنده'. وفى تصريح 
جماعة بان «ثقة» فى كلام النجاشى عبارة عن الإمامى العادل بفهم الإماميّة 
ممًا صرّح به فى أوّل الكتاب وما عداه من اللفظ . 
وكذا الكلام لو لم يتعرّض الشيخ في الفهرست لإشارة إلى مخالفة 
في المذهب. لَّما صرّح به في أُوّله من أنّه فهرست كتب الشيعة أصولهم وأسماء 
المصدفين منهم.' 
بل عن الحاوي أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضى كونه إماميّا 
فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه. ولو صرّح كان تصريحاً 
بما علم من العادة. 
نعم» ربّما يقع نادراً خلاف ذلك والحمل على ما ذكرناه عند الإطلاق 
العو 
وهو جيّد لوثبت ذلك من حالهم أو بتنصيصهم أو استقراء مفيد للظنٌ أو غير 
ذلك لا مطلقا. 
ومنها : أن يقول العدل : حل ثنى بعض أصحابنا) . 
وعن المحقق أنه 
يقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسق ؛ لأنّ إخباره بمذهبه شهادة 
به من أهل الأمانة ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول. فإن قال: «عن 
بعض أصحابه» لم يقبل ؛ لإمكان أن يغني نسبته إلى الرواة وأهل العلم, 
فيكون البحث فيه كالمجهول. * انتهى . 


". الفهرست: 7. 
'. حاوي الأقوال .٠١ 7:١‏ 


الباب الثاني / فى بيان طائفة من الاصطلاحات ١١0/‏ 

أقول : استفادة الاماميّة عن اللفظ ظاهرة, وأمّا القبول فدائر مدارَ أنّ العدالة 
شرط في قبول الخبر أو الفسقٌ مانع عنه. وصريح كلامه هنا هو الثاني . ومقتضى 
ما تقل عنه من جعل التوثيق من باب الشهادة الأَوَلُ والتنافي بينهما واضح. 

الهم إلا أن يحمل ما هنا على شرط قبول الرواية بمعنى أنّه يكتفى فى 
المقام بالظنّ الحاصل مع عدم معلوميّة الفسق سواء كان مسبّبا عن غلبة الصدق 
أو من ارتكاز حمل فعل المسلم وقولِه على الصحّة في الأذهان. ويحملٌ 
ما هناك على التوثيق النافع فى الشهادات والمرافعات ونحوهما حتّى يرتفع 
التنافى» فتدبّر جداً. 


[ اصطلاحات الذمٌ | 

ومن الإصطلاحات ما يدلّ على الذمٌ. 

منها : قولهم : «قريب الأمر» . 

وقد أشرنا إلى ما هو الظاهر منه. 

ومنها : قولهم : «ضعيف) . 

وعن الأكثر أنّهُم يفهمون منه القدح في نفس الرجل ويحكمون به لسببه 
وضعفه في التعليقة بما ذكره فى ترجمة داود بن كثير وسهل بن زياد ونحوهما 
ممّن قيل فيه ذلك ١١‏ 

والحاصل: أن أسباب الضعف عند القدماء كثيرة: ككونه فاسقاً كاذباً أو كثيه 
الإرسال أو كثير الرواية عن الضعفاء والمجاهيلء أو كوه قليلٌ الحفظ 1 
الضبط. ورواية الحديث من دون إجازة» أو عمّن لم يَلقَه أو كونْه مورداً 
للروايات التى ظاهرها الغلوٌ أو التفويض أو الجبر أو التشبيه. أو كان الضعفاء 


.77 فوائد الوحيد البهبهانى: ص‎ ١ 


١1١4‏ الفوائد الرجالية 
وفاسدو العقيدةٍ كثيري الرواية عنه ونحو ذلك. 
وكما أن تصحيحهم غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على 
الفسق. وغير خفئ ذلك على من تأمّل وتتبّع» وأنْ كثيراً من أمثال ما ذكر ليس 
منافياً للعدالة» فإن عُلم أن سبب التضعيف غير الفسق» فلا يضر ذلك التضعيف, 
وإن شك اقتصر على أنزل المراتب» ورتم انفيا يهان قال أحدهما: «ثقة) 
والآخر: «ضعيف» فإنّه حينئذٍ ليس جرحاً مصادماً للتوثيق إلا إذا علم أن السبب فيه 
هو الفسق . 
ومنها : قولهم : «ضعيف الحديث) . 
ولا دلالة فيه على القدح في الراوي إلا التزامً. وعن والد المجلسي أن الغالب 
فى إطلاقاتهم ذلك أنه يروي عن كل أحد.' 
والحاصل : أن العبارتين حالهما كحال قولهم: «ثقة» و«ثقة فى الحديث» 
ودلالة الأخيرتين على المدح أو الذمٌ أضعف من دلالة الأوليين عليهما. 
ومنها : قولهم : «كان من الطيّارة» و«من أهل الارتفاع» وأمثالهما . 
والمراد على ما صرّح به جمع - أنّه كان غالياً. 
قال فى التعليقة: 
واعلم أنّ الظاهر أنّ كثيراً من القدماء -سيّما القمّيّين منهم وابن الغضائري - 
كانوا يعتقدون للأئمّة يغ منزلة خاصّة من الرفعة والجلالة, ومرتبة معيّنة من 
العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم . وماكانوا يجوّزون التعدّيّ عنها. 
وكانوا يعدون التعدي عنها ارتفاعاً وغلوًاً على حسب معتقدهم , حتى أنهم 
جعلوا مثل نفى السهو عنهم غلوّاً. بل ربما جعلوا مطلق التفويضء أو 
التفويضٌ الذي اختلف فيه أو المبالغة فى معجزاتهم ونقل خوارق العادة 
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وإظهار كثير قدرة لهم . وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض - ارتفاعاً. 
أو مُورِثاً للتهمة سيّما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين فى الشيعة. مخلوطين 
بهم» مدلسين. 2 8 9 
وبالجملة : الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين فى المسائل الأصوليّة أيضاء 
فربما كان شىء عند بعضهم فاسدا أو كفرا او غلوًا او تفويضااو جبرااو 
تشبيهاً أواغين ذلك :وكان عد احزعها يحب اناده أو لهذا ولةذاك: 
نكا زعا خودي الامو العدكووة ويهدا ٠‏ ازوانة اللا فروك وا تيع اد 
ادعاة آرباب المذاهب كوتّه منهم أو رواياتهم عنه..وربما كان المنشا رواية 
المناكير عنه . إلى غير ذلك . فعلى هذا ربما يحصل التامّل في جرحهم بامثال 
الأعون المذكورة' امون : 
وآنت خيدنبان فال كلل الاحتمالات هما افير ف جيكها رقو لون افلا 
ضعيف» أو «ضعيف الحديث» ونحو ذلك مما يوجب عدم الوثوق برواياته؛ 
لكرته مهدا بل لخر ع من اللةبوتحجن داك يجنا على ساف اسار انجاوز 
التبديل والتغيير والزيادة والنقيصة. وبقائها على صححّتها والإعتماد عليها. 
وأمّا نسبة الغلوٌّ وسائرَ الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة فممًا لا يصمّ 
صدورها من مسلم إلا بعد الثبوت. ولا يكتفى فيها بمجرّد وجدان الرواية الظاهرة 
منهم ونحو ذلك؛, فضلاً عن مثل هؤلاء الصلحاء والعلماد اد عدون اصرف 
وفروعهم من آثار الأئمّة ب مع كونهم محتاطين متورّعين غاية الورع. والورعٌ 
الحقيقي كما يمنع المنّصف به عن أخذ ما لايتيقّنه كذا يمنعه عن نسبة ما لايتيقّنها. 
وبالجمله : لعل ذلك مما لا تأمّل فيه. 
نعم. لو قالوا: «فلان غالٍ لنفي السهو» أو لنحوه. لم يكن بهذا القدح عبرة 
عند مّن ليس هذا بغلوٌ عنده. وأمًا عند الإطلاق كقولهم: «غالٍ» أو «فاسد المذهب» 
او نحو ذلك. فلا وجه للتوهين بمجرّد هذه الإحتمالات الموجبة لرفع الوثوق من 
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توثيقهم أيضا؛ فتديّر. 
وبما ذكرنا يظهر ما في مقالته أخيراً من أن 
احمد بن محمّد بن عيسى وابنَ الغضائرى ربما ينسبان الراوىّ إلى الكذب 
وراك الحليك أ ضأ يون نينا إن الدلؤه وكات روا جةاها يك زا مناه 
ولاايكقق نا قيس وزيا كان قيرهها نضا كذلفة" انتهى : 
ومنها: قولهم : «مضطرب الحديث» و«مختلط الحديث» و«ليس بنقى 
الحديث» و«يّعرف حديثه ويُنكر» و«غُمز عليه فى حديثه) أو رفى بعض 
حديثه) أو «ليس حديثه بذلك النقئ) وأمثالها. ْ 
وهذه ليست بظاهرة في القدح في العدالة؛ لجواز الإجتماع» فبمجرّد ذلك 
لا تندرج الرواية -التى فى سندها واحد منهم - في الضعيف المصطلح. 
نعم» يوجب المرجوحيّة بل قد يوجب الإكثارٌ من مثل هذا الذمٌ رفع الوثوق 
بكون روايته من المعصوم. 
وبالجملة : أمثال هذه قدح ظاهر في نفس الرواية لا في نفس الراوي. 
فلا منافاة بين قولهم: «فلان ثقة») و«مضطرب الحديث)». 
ومنها : قولهم : «كذّابٍ وضاع . 
ودلالتهما على القدح في نفس الراوي» الموجب لضعفه على الإصطلاحين 
اس 
ويقربهما وله «مُتكر الحديث» و«متروك الحديث» وامتهم) و«ساقط» 
والاى وورزا لمن مدي انيجو ؤللق: 
ومنها : قولهم : «مختلط) وونخلطه 
وعن بعض أن أمثاله أيضاً ظاهرة فى القدح ؛ لظهوره في فساد العقيدة. 
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ونظر فيه فى منتهى المقال قائلاً: 
إن المراه بأمغال هثاين اللنظين ع الا ربالق عنمن يزو ومكن بأخذ وها 
لعن كلها فى اشن اوجن 0 (تيكاك: زتعي الاك لمن لطا لمرو اه سبال 
العقيدة وكذا المختلط , وباستعمالات الثانى فى خصوص المعنى الذى 
اختاره كقول النجاشي في محمّد بن أورمة: كته صحاح إلا كتاباً نسب 
إليه من ترجمة تفسير الباطن فإنه مختلط» ونحو ذلك. 
لا يقال: الأصل ما قلناه إلى أن يظهر الخلاف بلا خلاف ؛ لأنّ الكلمتين 
مأخوذتان من الخلط وهو الخبط أي المزج. والأصل بقاؤهما على معناهما 
الأضلى إلى أن تتحقق حفيقة تابي 
أقول : الظاهر ثبوت الحقيقة الثانية في المقام؛ حيث إِنّهم كثيراً ما ينسبون 
التخليط إلى الرجل من دون تقييدء وكذا ينسبون إليه بالنسبة إلى رواياته. 
فاختلاف التعبير دال على اختلاف المعنى بل يظهر من ملاحظة جملة من 
عبارات العْدّة أنّهم اعتبروا التخليط فى مقابل الإستقامة» فيقولون لمختلف الحال 
بفساد العقيدة وصحّتها: انه حال الإستقامة كذا وحال التخليط كذا. مضافا إلى 
جواز كونه مأخوذاً من قولهم: «اختلط : إذا فسد عقله» فإذن الظاهر لعلّه ماادّعاه 
ذلك القيل ؛ فتدبّر. 
ومنها : قولهم : «ليس بذلك» أو «بذاك». 
وفى التعليقة: 
ْ وقد أخذه خالي ذمّاً. ولا يخلو من تأمّل؛ لاحتمال أن يراد أنه ليس بحيث 
يوثق به وثوقاً ا وإن كان فيه نوع وثوق من قبيل قولهم: «ليس بذلك 
الثقة» ولعلّ هذا هو الظاهر فيشعر على نوع مدح ؛ فتأمّل.' 
وأقول: مقتضى العدء في المحاورات إطلاق هذه اللفظة فى دفع الإغراق 
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والمبالغة. سواء كان فى المدح أو الذمّ أو غيرهماء فالمراد منه أن انصافه في 
الوصف المذكور له مسلّم فى الجملة, لا على القدر الذي ذُكر له بل أنقصّ منه. 
فيحتاج تعيين واحد من المدح والقدح على دلالة خارجيّة كما فى محكئ 
الفهرست والخلاصة فى ترجمة احمد بن على ابى العبّاس ؛ حيث قالا: «لم يكن 
بذلك الثقة» ١١‏ 

نعم , في محكئ النجاشي فيها: «قال أصحابنا: لم يكن بذاك. وقيل: فيه غلوٌ 
وترفع».' ولعل فيه الدلالةَ على أنّ المراد بالمطلق نفيئ الوثوق التام؛ فتديّر. 

ومنها: الرمى بالتفويض . 

قال في التعليقة: للتفويض معان لا تأمّل للشيعة في فساد بعضها. ولا في 
بق يوون اه تاد الخادت: 1 ١‏ 

الأوّل: التفويض فى الخلق كما ذهب إليه جمعء' قائلين بن الله تعالى خلق 
محمّداًيَيِك وفوّض إليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا وما فيها. وعن بعضهم 
تفويض ذلك إلى على 8 » وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمّة بك كما يظهر 
من بعض التراجم . 

الثاني : تفويض الخلق والرزق إليهم ولعله يرجع إلى الأوّل وورد فساده 
عن الصادق اها والرضا .9 . ؛ 

واوا و يميا بقزا ولوق امو ذا الف :قوط مره عي لو ةلد قاد 
ومن أراد التفصيل فليرجع إليه : 

ثم إن مُفاد الأخبار الواردة فى اللعن عليهم إِمّا خصوص الاعتقاد بأنْهم في 
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كمال احتياجهم مباشرين لخلق من عداهم. أو الأعمّ من ذلك ومن الإستقلال. 
وأمًا القائلون بأنّهم الربٌ واللهُ. فهم ملعونون بكل لسان. 

أقول : مقتضى الحصر فى قوله تعالى نحن قَسَمْنا بَيْتَهُمه' إلخ نفي ذلك 
التنفويض أيضا. 

الرابع : تفويض الأحكام والأفعال إليه يلك بأن يُثبت ما رآه حَسّناء ويردٌ ما رآه 
قبيحاء فيجيز الله إثباته وردّه مثل إطعام الجدّ السدسء وإضافة الركعتين 
في الرباعيّات. والواحدةٍ فى المغربء. وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر 
إلى غير ذلك. 

وهذا محل إشكال عندهم ؛ لمنافاته ظاهرَّ ووَما يَنْطِقُ عَنِ القوئ»" وغير 
دللكوى ولك الكلبتن ا قاثل بيه برو الأ سان الكثير نتواروة فيه وفجهانها فرت 
من الوحي إلا أن الوحى تابع ومجيرٌ.١‏ 

اقول:::ذكتركا مشا سائن ويغوة الاشكال فى وللفه :وان ذلك لبس من 
التفويض حقيقة . 

الخامس : تفويض الارادة بأن يريد شيثاً لحسنه, ولا يريدٌ شيئاً لقبحه كارادة 
تغيّر القبلة فاوحى الله تعالى إليه بما أراد. 

السادس : تفويض القول بما هو أصلحٌ له وللخلقء وإن كان الحكم الأصلى 
خلافه كما فى صورة التقيّة. 
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السابع : تفويض أمر الخلق. بمعنى أنه أوجب طاعته عليهم فى كل ما يأمر 
وينهى». سواء علموا وجه الصحة أم لاء بل ولو كان بحسب نظرهم ظاهراً عدم 
الصححّة بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم.' 

أقول : وهذا المعنى هو الظاهر من الأخبار المتبتة للتفويض بعد ضمّ بعضها 
مع بعض.ء وضم مفصّلها بمجملهاء ومطلقها مع مقيّدها كما لا يخفى على الناظر. 

قال: «وبعد الإحاطة بما ذُكر هنا وما ذكر سابقاً عليه. يظهر أن القدح بمجرّد 
رميهم إلى التفويض أيضاً لعلّه لا يخلو عن إشكال».' 

أقول : المعنى المنساق إلى الأذهان من لفظ التفويض هو المعنى الأوّل 
والثانى» وإطلاقه على ما عداهما نادر إلا على ما يقوله المعتزلة من أنّ العباد 
مستقلون فى أفعالهم فيقال لهم لذلك: المفوّضة فى مقابل الجبريّة . 

وايتتظين ذللقسن حتملة من الأخان المظلفة الدالة غلئ أن لا جين 
ولا تفويض ", فإذن الظاهر من اللفظ الذمّ بأيّ من المعنيين كان. فذلك الإشكال 
لا يخلو عن الإشكال. ولو بنينا على رفع اليد من الظواهر باحتمال أن يكون المراد 
من اللفظ بعضّ المعانى المحتملة المرجوحة:. لارتفع الأمان. 

ومنها : رميهم إلى الوقف . 

وليعلم أوّلاً: أن الواقف من وقف على الكاظم © وربما يقال لهم: 
الممطورة, أي الكلاب المبتلة من المطرء وكأنّهم اصطلحوا على ذلك بمناسبة 

وحكىي أن بدء الواقفة أنّه كان اجتمع تاتون ألت :دياز عسل الأشاعنة ركتاء 
أموالهم وغيرهاء فحملوها إلى وكيلين لموسى 2ة بالكوفة وكان ة فى الحبس 
.١‏ فوائد الوحيد البهبهاني: .1١‏ 
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فائّخذا بذلك دُوراً واشتريا الغلات. فلمًا مات موسى له وانتهى الخبر إليهما 
أنكرا موته ليه وأذاعا فى الشيعة أنّه لا يموت ؛ لأنّه القائم. فاعتمدت عليه طائفة 
من الشيعة واستبان للشيعة أنّهما إِنّما قالاذلك حرصا على المال. 
وكيف كانء ذمّهم وتبري الشيعة عنهم بمكان لا يحتاج إلى البيان. 
وربما يطلق على الواقف على غيره 48 أيضاًء لكنّ المطلق ينصر ف إلى الأوّل 
وفَهُم الغير منه يحتاج إلى القرينة» ومن جملتها عدم إدراكه الكاظم 39 وموتّه قبله 
أو في زمانه كما في سماعة بن مهران ؛ فإنّه لم يدرك الرضاءية. فما في مثل 
الخلاصة من أنّه كان واقفيًاً 'إن ا انا المتبادر فهو اشتباه ؛ فتدبر . 
ومن جملتها قولهم: «واقفي لم يدرك أبا الحسن موسى بهة» كما عن الكشي 
عد ين عدار الواصدي" 
وأمّا تحقق الوقف فيه فى زمانه أو قبل زمانه ففى غاية البّعد. سيّما بعد 
ملاحظة ما ذكر في سبب الوقف فيه. ْ 
وفى التعليقة: 
١‏ قال جدّي: الواقفة صنفان: صنف منهم وقفوا عليه فى زمانه بأن اعتقدوا 
كر لفقا لمحتو وزلاك لسبية تمسلت لين جنا ور موعن ا 
صاحب الأمر لكة. ولم يفهموا أنّ كلّ واحد منهم صاحب الأمر أي أمر 
الإمامة . ومنهم سماعة بن مهران نقل أنه مات فى زمانه وغير معلوم كفر مثل 
هذا الشخص ؛ لأنه عرف إمام زمانه ولم تجب عليه معرفة الإمام الذي بعده. 
نعم لو سمع أَنّ الإمام بعده فلان ولم يعتقد صار كافراً" انتهى . 
وأيّده فيها بأنّ الشيعة من فرط حبّهم دولةً الأئمّة ئمّة 9 وشدَةٍ تمنّيهم لدولة قائم 
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آل محمّد كانوا كثيرا مّا يسألون عنه» فربما قال واحد منهم :86 : «فلان» يعنى الذي 
بعدّء وما كان يُظهر مرادّه من القائم؛ مصلحة لهم وتسلية تسريه ست .قال 
أبو الحسن 4# لعلى بن يقطين: (إنْ الشيعة تربّى بالأمانئ منذ مائة سنة» وربما كانوا 
يشيرون إلى مرادهم وهم لفرط ميلهم وزيادة حرصهم لا يتفطنون به. 
قال: 
هذاء ولكن سنذكر فى ترجمة سماعة, ويحيى بن القاسم. وغيرهما أنهم 
رووا أن الأئمّة اثنا عشر ولعل هذا لا يلائم ما ذكرهي , ويمكن أن يكون نسبة 
الوقف إلى أمثالهم لادّعاء الواقفة كوئهم منهم ؛ لإكثارهم من الرواية عنهم 
أو لروايتهم عنهم ما يوهم الوقف. 
وكيف كان فالقدح بمجرّد رميهم إلى الوقف بالنسبة إلى الذين ماتوا فى زمان 
الكاظم هه والذين رووا أن الأئمّة اثنا عشر وكذا من روى عن الرضا ىه 
لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ الواقفة ما كانوا يروون عنه. 
ومكا53: طهر نال التاووستة اهنا ولفل نكل القطدية ايض كذلك! انحهين.. 
وذلك الإشكال في محلّه فلابدٌ من الفحص عن حال من تُسب إلى الوقف 
واتعكوة انان قحك القز اند والآما على لانن المفتن العا دازهواة دلق ان 
نشأ من التوهّمء فليُعدٌ من الثقات. وإلا فليؤخذ بظاهر اللفظ . هذا بالنسبة إلى من 
لايعمل بالمونّق, وأمًا نحن ففى فسحة عن ذلك إلا في مقام الترجيح. 
ومنها: قولهم : «مولى) 
وله بحسب اللغة معان معروفة. 
وأمّا في المقام فعن الشهيد الثاني : «أنّه يطلق على غير العربي الخالص وعلى 
المعتق وعلى الحليف, والأكثر فى هذا الباب إرادة المعنى الأوّل.»' انتهى . 


.4١ فوائد الوحيد البهبهانى:‎ .١ 
.597-745 الرعابة فى علم الدراية:‎ ." 


الباب الثانى / فى بيان طائفة من الاصطلاحات يفل 


أقول : إِنّما يتم ذلك فى غير المضاف. وأمًا فى المضاف كقولهم: «مولى 
فلان» فلا وجه لهذا المعنى . 

وأظنّ في غير المضاف أن المراد بالمولى كونه من أهل العسلم ويسمُّونه 
في الععجم ب«مآا مشدّداً وفي العرب بمولى؛ فتدبّر. فعلى هذا يكون من 
الفاظ المدح . 

قال فى التعليقة بعد نقل كلام الشهيد: «والظاهر أنّه كذلك إلا أنّه يمكن أن يراد 
منه النزيل أيضاًء كما قال جدّي في مولى الجعفي . فعلى هذا لا يحمل على معنى 
إلا بالقرينة ومع انتفائها فالراجح لعلّه الأولى ؛ لما ذكرنا».١‏ 

أقول: في المضاف يتردّد الأمر بين المعاني الثلاثة» فيُحتاج فى التعيين إلى 
القرينة ولا يُحتمل فيه المعنى الآوّلء وفى غير المضاف يتعيّن المعنى الأوّل. 

ثم أقول : الأولى عد هذه الكلمة و«أسند عنه» ونحوهما فيما لا يدل على 
المدح والذمٌّ؛ فتدبّر. 

ومنها أن يروي عن الأئمّة على وجه يظهر منه أخذهم ©ة رُواة لا حججاً. 
كأن يقول : عن جعفر. عن أبيه ‏ عن آبائه , عن على . عن الرسول يِل ؛ فإنّه مظنّة 
عدم كونه من الشيعة إلا أن يظهر من القرائن كوتّه منهم. وذلك إِنّما صدر منه 
ا ال ا 00 
واستعطافا لهم إلى التشيّع ونحو ذلك. 

ومنها : أن يكون رأيه أو روايته فى الغالب موافقاً للعامّة ؛ فإنّه مظنّة كونه 
منهم إلا أن يظهر خلافه . 

ومنها: قولهم : «كاتب الخليفة» أو «الوالي من قِبَله, وأمثالها ؛ فإِنْ ظاهرها 
الذمّ والقدح. ولاسيّما بملاحظة أنّ الغالب فيهم تقليد هذه الأعمال من باب 
التشهّى وطلب الرئاسة» فيزيد الظنّ بكونه مقدوحاً. 


.414 فوائد الوحيد البهبهانى:‎ .١ 


١>‏ الفوائد الرجالية 


وما يُتراءى من عدم تأمّل المشهور -على ما حكي في مثل يعقوب بن يزيد 
وحذيفة بن منصور ونحوهما من هذه الجهة. فلعله لعدم مقاومتها التوثيقٌ 
المنصوص أو المدح المنافى باحتمال كونها بإذنهم © أو تقيّة وحفظا لأنفسهم أو 
غيرهم أو اعتقاد الإباحة أو غير ذلك من الوجوه الصحيحة. 

لان قانن هد حوة فون قل هاه الاعدال:س المسلمين ل كه 
الجزم بتحمّق هذه الأعمال منهم على وجه الفساد, بل لا يجوز القدح بمجرّد 
ذلك ؛ لما تقرّر من أن الأصل فى أعمال المسلمين الصحّة ولا عبرة بالظنّ الحاصل 
ون اعقو وذ سما ينار رححظة طااورة كيوقي أمر أعكك بعلن أخصطةا 
وكا اشنا ويضه اناما من اياك ' ونهوهها: 

ومنها : قولهم : «فلانكان يشرب النبيذ»؛ بل قد يذكر ذلك في الأجلّة أيضاً. 
وفى بعضهم كانوا ياكلون الطين كما في داود بن القاسم . 

وكونه موجباً للقدح فى غير الأجلاء واضح إلا أن يلاحظ القاعدة المذكورة" 
فيحمل مثل صدور شرب النبيذ المحرّم عنهم أو عن الإجلاء على فرض 
الثبوت_على أن النبيذ لم يكن من النبيذ المحرّم كما يظهر من بعض الأخبارء أو 
كانوا جاهلين بالحرمة» أو كان ذلك فى الأجلة قبل وثاقتهم وجلالتهم. فيكون 
حالهم حال الثقات والأجلة الذين كانوا فاسدي العقيدةٍ ورجعوا. وكذلك الكلام 
في الطين . 

ولعلّ السرّ في أنْ أهل الرجال لم يذكروا في تراجمهم أَنّهم فسّاق بل ذكروا 
شربهم النبيذ وتقليدّهم كتابة الخليفة ونحوهما لعدم جواز الحكم بالفسق بمجرّد 
ذلك. والله أعلم . 


.7/1617 111 الكافى 777:7 /7؛ وسائل الشيعة‎ .١ 
نفس المصادر.‎ 5 


”. أي حمل فعل المسلم على الصحَة . 


الناب الثالث 
في ذكر جملة مما يميّز به الأسامي والألقابُ 
أو الكنى المشتركة 

منها : كلّ واحد من الثلاثة إذا كان الإشتراك فى الآخَر إذا كان ذلك المميّر 
اكور فن الست كماافى قلزل دي الموراشية كتيده المتخيفة مفلا . 

ومنها: النسبة كما لو اختلف المشتركون في واحد من الثلاثة في كون كل 
راع هر لي لعن رجابو انز ش 1 

ومنها : المعصوم الذي كان الراوي من أصحابه ؛ فإنٌ أصحابهم مضبوطون فى 
الرجال. 

ومنها : المكان. 

ومنها : الزمان. 

ومنها : الأب. 

ومنها: الجد الداني منه والعالى . 

ومنها: الراوي. 

ومنها: المرويّ عنه. 

والغالب فى أسباب الإمتياز هو الأربعة الأخيرة وماعداها فى غاية الندرة. 


0 الفوائد الرجالية 

ومنها: كثرة الرواية كما لو وجدنا مَّن يروي عن اثنين مشتركين فى الاسم 
ويكون روايته عن أحدهما غالبةٌ ومعلوماً فى الخارج عن حاله. فتلك الغلبة 
تكون بمنزلة التمييز وإن لم يذكره فى السند. ولم يكن المذكور في السند إلا ذلك 
الاسم المشترك. فلو لم يكن روايته عن أحدهما غالبة بالغلبة المعتدٌ بهاء بقى 
على إجماله من تلك الجهة. ولو كانت غالبة يحصل الظنّ أن هذا هو ذلك. 

ومنها : غلبة الاستعمال غلب معتدً بها كما لوكان أحد المشتركين في الاسم 
معروفاً بين الرواة بحيث يكون اسمه دائرأ بينهم بخلاف الآخر ونحو ذلك من 
القرائن والأمارات الموجبة للامتياز كما لا يخفى على المتدرّب فى الفنّ والعمل . 

وقد ألّف بعضهم كتاباً مستقلاً! فى ذلك مقسّماً له على استعلام م ين ترك 
فى الاسم فققطء ومن اشترك في الاسم والأبء ومن اشترك في الكنى والنسب 
والألقات:» 

والعجب من بعض حيث لا يكتفي بتصحيح الغيرء ويكتفي بتميزه مع كونهما 
من باب . 

وكيف كانء فالحريّ بنا الآن أن نباشر لتصحيح سندٍ أو سندين تمريناً على 


العمل ؛ فإنّ مجرّد العلم غالبا لا يكفى فى إتقان العمل» فنقول: 
[ التمرين الأول ] 
قال فى الكانى فى أوائل كتاب الحجّة: محمّد بن إسماعيلء عن الفضل بن 


انتهى . 


. هوكما مر في أوائل الكتاب محمّد أمين الكاظمي «منه». اسمه هداية المحذثين إلى طريقة المحمّدين‎ .١ 
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الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامى شين 


والظاهر أن الكليني# يروي عن محمد بلا واسطة. فامًا الكلينى فامره 


[ تعيين محمّد بن إسماعيل ]| 

وأذا ديرن السقاع قبعن ما زاهعنا الن كس الال وعد اه مركا 
متيمون الزعسفزانى التقة الملاقى لأضحات أبن عيد الله طلاء ومتحمل تن 
إسماعيل البرمكي -المعروف بصاحب الصومعة الذي وثّقه النجاشى ' وضعّفه 
ابن الغضائري" . ومحمّدٍ بن إسماعيل الرازي الذي فى التعليقة أنه هو 
البرمكي ". والظاهر من بعضهم التعدد واه يروي عن أبى جعفر الثاني ©: 
بواسطة واحدة. ومحمدٍ بن إسماعيل بن بزيع من رجال ابي الحسن موسى 
وأدزك أبااجغفر الثانى »«ومحمّدين إسماغيل النيسابوري الذى:يدعى تتدف”: 
وعدّةٍ أخرى من المجاهيل. كلهم أحد وعشرون أو اثنان وعشرون رجلاً. وفىي 
محكئ المنتقى اثنا عشر رجلا. ؛ 

فاحتجنا إلى التمييزء فلم نجد فيه من الوجوه المميّزة إلا الراويّ والمروىّ عنه 
والقرائنَ الرجاليّة» بعد العلم بن ذلك ليس هو الأَوَلّ والثاني. 
بعض الاسناد. ولعله وَهَمُّ. ولنقدم ما يستفاد من الرجال ثم نبيّن وجه الوهم . 

قال الكشي ‏ على ما حكي -: (إنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع من رجال 


5١ : رجال النجاشى‎ ١ 
. ٠656 مجمع الرجال‎ .5 
.510 7/711١ رجال النجاشى:‎ .'" 


.. في متقى الجمان :١‏ 17؛ أن محمد بن إسماعيل مشترك بين سبعة رجال. 


ضرنا الفوائد الرجالية 


أبي الحسن موسى وأدرك أبا جعفر الثاني 4»' وظاهر هذا الكلام فوته في زمان 
الجواد ة ومولده يه فى سنة خمس وتسعين ومائة؛ ووفاته ©#ة سنة عشرين 
ومائتين» ووفاة الكليني# إمّا في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة كما عن النجاشي.' 
أو فى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة كما عن الشيخ "» ومولده غير معلوم التأريخ . 

وأمًا الفضل بن شاذان فروى عن أبى جعفر الثاني وقبله عن الرضا 8ه 
وكانت وفاته فى زمن العسكري ل2ة. وعن الكشي أن وفاته كانت قبل شهرين 
من وفاة مولانا العسكريء ووفاته هة فى سنة ستين ومائتين؟» ومولد الحجّة 
المنتظر -عجل الله فرجه سنة خمس وخمسين ومائتين أو ثمان وخمسين 
ومائتين» وسنّه يوم وفاة العسكري كان خمسّ سنين., وكان مذة الغيبة الصغرى 
أربعاً وسبعين سنة . 

وأوّل غيبته الكبرئ سنة ثمان أو تسع وعشرين وثلاثمائة» سنة وفاة على بن 
محمد آخر نوّابه» فيصادف وفاة الكلينى» أوّل الغيبة الكبرى. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن رواية الكلينىه الظاهر عن محمّد بن إسماعيل في 
غاية الكثرة من أوّل الكافي إلى آخره حتّى روى فيه عنه ‏ على ما قيل ما يزيد 
على خمس مئة. وكون ذلك بالإرسال مما لا يخلو عن تدليسء بل الظاهر من 
بعض الطرق المذكورة فى الكتب -حيث إن المذكور فيه: «حدثنا محمد بن 
سترنية لال تسدنا مسقيو إمهاع يز هن الفا 1ن اله برو ملقو يناف 
فإذن كون ذلك ابنّ بزيع يتوقف إمّا على وجود الكليني في زمن الجواد #ة بحيث 
يكون حينئذٍ قابلاً لتصنيف الكافي» وإمّا على بقاء ابن بزيع إلى الغيبة الكبرى وكلا 
الاحتمالين فاسد. 


77 : نقل عنه فى رجال النجاشى‎ .١ 
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غ. اختيار معرفة الرجال: 78/2617 .٠١‏ 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامي انسل 


أمَا الأول فأولاً: أن المشهور المصرّح به في كلام جملة أن الكليني4 ألّف 
الكانى فى ظرف عشرين سنة؛ فيلزم أن يكون تأليف جميع الكافى قبل وفاة 
مولانا الجواد.فيلزم أن يكون سنّ الكلينى زائدا من مائةوثلاثين سنة؛ فإنّ الشخص 
فى أوائل سنّه غير قابل للتصنيف وذلك من البُعد بمكان لا يخفى ؛ فتدبّر. 

وأبعدٌ منه إدراكه زمانَ الجواد والهادي والعسكري ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
مع عدم روايته فى الكافي روايةٌ واحمدة بلا واسطة عن المعصوم. ولاسيّما 
بعد ملاحظة شدّة حرصه فى ضبط الأخبار وأنٌّ علوٌ الاسناد وقلَةَ الوسائط 
علد الفح دقن إمر شرقوس ديةففيلا عن علد الواسطلة. 

ونآتاً ايان الأمرلو كان كذللت لسعه علماء الرجال:وهد ووهة أضحانب 
واحد منهم ؛ فإنٌ عادتهم على التنبيه على أدونَ من ذلك؛ كما لا يخفى على 
المتتبّع في كتبهم. بل الظاهر من أُوَّلَ الكافي أن تصنيفه له في زمان الغيبة لا في 
زمان شهود الائمّة ؛ فتدبر. 

وأمّا الثاني فأوّلاً: لما استظهرناه من كلام الكشّى من عدم إدراك ابن بزيع 
الأئمّةَ المتأحرة عن الجواد. 

وثانياً: بأنّ مقتضى ذلك إدراكه لسنّة من الأئمّة هك وقد نبّهوا على من أدرك 
أقل من ذلك, فكيف أخفَوًا هذه الفضيلة؟! 

وثالثاً: بأن علماء الرجال مصرّحون بأنٌ الفضل يروي عن جماعة منهم 
ابن بزيع' وذلك في المقام بالعكس ؛ لأنّ الفضل فيه هو المروىّ عنه. والعقل 
والعادة وإن كانا لا يستحيلان ذلك لكنّ الطريقة المعروفة المألوفة نقل المؤخّر 
عن المقدم لا العكس ؛ فإنّه بعيد جذاً. 


هذا مضافا إلى ما عرفت من أنّ وفاة ابن بزيع كانت فى زمان الجواد. ووفاة 
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م الفوائد الرجالية 


الفضل قبل وفاة العسكري بشهرينء وبين فوته والجواد أربعون سنة. فيلزم على 
هذا الإحتمال أن يروي المقدّم موثّه على موت الفضل بأزيدٌ من أربعين سنة عنه. 
وهو كما ترى. 

على أن الكليني -على الظاهر لم يدرك الفضل ولم يَرْوِ عنه من غير واسطة. 
فبأن لا يدرك ابنّ بزيع الذي من رواته الفضلٌ ‏ أولى. مضافاً إلى سائر القرائن؛ 
فإن الكليني إِنّما يروي عن ابن بزيع بواسطتين» بل قد يروي عنه بوسائط ؛ فإِن 
ابن بزيع بالنسبة إليه ما فى الطبقة الرابعة' أو الثالثة» والمفروض فى المقام رواية 
الكليني عن محمد بن إسماعيلء مع أن ابن بزيع غالبا مذكور فى الكافي باسم أبيه 
وجدّهء فترك اسم الجدّ مما يوجب الظنّ بأنّه ليس هوء فسقط الاستدلالان 
المذكوراق؟ لهذا الاحتمال: 

وعن البهائي: أنّه البرمكي بقرينة أن الصدوق يروي عن الكليني بواسطة 
وعن البرمكي بواسطتين » فيظهر بحسب الطبقة أنه ذلك: أن الكشّي المعاصر 
لثقة الإسلام الكليني يروي عن البرمكى تارةٌ بواسطة وأخرى بدونها ٠‏ فينبغي أن 
يكون هو ذلك؛ ليشترك المعاصران فى ذلك؛ ولأنٌ محمّد بن جعفر الأسدي 
:فونه أنى عبن اله [لدي كان معان البومكو كرفي قن[ روف الكلينى يه 
لزني سن حل طلت وبق ا تاقرنيه انهم زهان البرك بهذا" 

وليت شعري أن هذه الوجوه الثلاثة هل توجب جواز كونه البرمكيّ أو 
تعييئه » والمدّعى هو الثاني » والدليل يوافق الأوّل ؟! 

نعم لو كان رواية الصدوق عن البرمكي الراوي عن الفضل بواسطتين 
إحداهما الكلينىء لطابق الدليل المدّعى وهكذا. مضافا إلى أن الكلينى يروي عن 
الروك موايض محكد نن طقن ادي كبنازتن ناب صتدويقةالعالم زراك 


.١‏ إن كانت الوسائط ثلاثة «منه». 
. هما ما تقدّم فى كلام الجماعة من أنّ الإطلاق منصرف إليه ووجود التصريح به فى بعض الأسناد «منه». 


"'. مشرق الشمسين: 10-/9/1. 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامي م١‏ 


الحركة والإنتقال من كتاب التوحيد' وفى غيره. فيذكر الواسطة عند الرواية عنه 
ويقيّده ' غالباء والمفروض فيما نحن فيه خلافهما. 

فا قلت تظير كوته التزمكة واطناق علبانا د كهما ادعناة«البهاض علق 
تصحيح ما يرويه الكلينى عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع. ولم يتردّد في 
ذلك إلا ابن داود" لا غيرء ولم يونّق أحد من علماء الرجال الموسوم بهذا الاسم 
- الذي يمكن أن يكون هو هو إلا الزعفراني والبرمكي , لكنّ الزعفراني ممّن لقي 
أصحاب الصادق 4ه كما نص عليه النجاشي.؛ فيبعد بقاؤه إلى عصر الكليني. 
فيقوى الظنّ في جانب البرمكي مع كونه رازيّا كالكليني#. 

قلت طرق معرنة توثاقة الرسل .وكوة: اسن يها مستعددة + والسوجودة 
منها في المقام أمور: كون الرجل من مشايخ الإجازة وإكثار الكليني الرواية عنه. 
وعدم تصريحه فى السند بما يتميّز به مع إكثار الرواية عنه. فمجرّد عدم 
تصريحهم بالتوثيق لا يوجب عدم الصحة كما لا يخفى على المتتبّع . 

ثم إِنْ ما يبعّد كوئّه الزعفرانيّ يبعد كونه البرمكئّ أيضاً. كما يظهر من 
النجاشى عند ترجمة عبد الله بن داهر*. وكون الشخصين من مكان واحد لا دلالة 
كفن اتيز كه ل تن . 

فإن قلت ما دكرت من البنتفاذة الترقيق من الأموى الملاكورة يجرى :قن الكل 
فما المميّد ؟ 

قلت : أولاً: لا حاجة حيتئذ إلى التمييز. 

ونانا : 0 الطنامر الث مسكة ين إسماعيل لبر الحسين السساتؤرى 


ل 


.5/178.:1 الكافى‎ ٠ 


4 


. فى «الف»: «تقييده» . 


". رججال ابن داود: 5١1‏ 


حي 


. رجال النجاشى: 1777/151426. 
6. المصدر: 8؟1؟07/1١1.‏ 


5 الفوائد الرجالية 


المدعوٌ ب «بندفرٌ». 
قال فى التعليقة: 
الذي استقر عليهرأى الكلّ فى أمثال زماننا أنه الواسطةبين الكلينى والفضل. 
وينته على ذلك أن الكتشى فى ترجتنة الفضل قال +#ذكر أبى الحبين محعد بن 
إسماعيل البندقى النيسابوري: أنّ الفضل بين شاذان بن الخليل نفاه 
عن ملي افر عق تابور بعد اد دعا به واستعلم كتبه وأميزة أن 
يكتبها».' انتهى . 
وأنّ الكشّى كثيراً ما يروي عنه بغير واسطة وهو عن الفضل مثل الكليني - 
ومرتبتهما واحدة ويروي عنه مصرّحاً بنيسابوريته أيضاًء وأنّه أحد ا 
الكليني كما عن المحمّق الداماد". وأنّه تلميذ الفضل كما عن رواشح الداماد 
والوافي وأنّه الخصيص بهء وأنّه نيسابوري كالفضل دون غيره. 
وبغك ما ميّرنا الذات فلدلاحظ وصفه:..والمشهورو: .على مااحكى دضصحة 
ا 0 ١‏ 
وعن المنتقى: «عليه جماعة من الأصحاب أَوَلهم العامة 2.»" 
ويدلٌ عليه تصحيح العلامة وابن داود طريق الشيخ إلى الفضل ؟» وهو فيه. 
إلا أن يقال: إنّ ابن داود قال فى أوّل تنبيهات آخر رجاله: 
إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب. عن محمّد بن إسماعيل ففى صحتها 
قولان؛ فإنّ في لقائه له إشكالاً. فتقف الرواية لجهالة الواسطة بينهما وإن كانا 
مرضيّين معظّمين والخاصٌ محكّم على العامٌ.” 


.187 منهج المقال:‎ .١ 

". الرواشح السماوية: ,7١‏ الراشحة التاسعة عشر. 
6 اعفد 

. خلاصة الأقوال: 717 ؛ رجال ابن داود: /6801. 
6. رجال ابن داود: .7١7‏ 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامي ١‏ 


لكن يرد عليه : أن الإشكال إِنّما هو فى لقاء الكلينى لابن بزيع لا النيسابوري. 
فليس في كلامه هذا تصريح على ضعف النيسابوري . 

وكذا يدل عليه الوجوه الثلاثة السابقة'. وما حكي من دعوى الإطباق على 
تصحيح الحديث الذي يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل كما يظهر من 
ملاحظة كتب القوم في مسألة جواز الإجتزاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة" ‏ 
مانا الى كول مندوسا جا الترتيق. 

فعن رجال الشيخ في باب من لم يرو عن الأثمّة : «محمّد بن إسماعيل. يكنّى 
أبا الحسن وفىي بعض النسخ أبا الحسين النيسابوري. يدعى بَنْدفرَ)." 

و «بَنْد كملس على ما في كتب اللغة -: العلم الكبير.* و «فرٌ القوم» - بفتح 
الفا أو نضِحّة :: غزا ره "مان اماق معناه: العلم للخيارء وعلى التوصيف: 
العلم الذي هو من الخيار. ودلالة كلا المعنيين على كمال المدح واضحة. 

وربما يقال: بندقى ١.‏ ولعله سهو . 

وأمًا مدح صاحب الرواشح؛ فله ولأبي الحسن على بن محمد القتيبي" 
فقد بلغ الغاية. 

وبالجملة : لا ينبغي التأمّل فى جلالة الرجل . 

وأمّا الفضل. فهو وإن كان مشتركاً بين أشخاص متعدّدة لكن مميّر باسم أبيه 
ولآاشتراك فيه 


.١‏ المذكورة في فساد الاحتمال الثانى وهو بقاء ابن بزيع إلى الغيبة الكبرى «منه». 
3 أنظر : مدارك الأحكام 1: 000 

؟'. رجال الطوسي :1437 .7٠/‏ 

4. الصحاح 7: 0٠‏ ؛ القاموس المحيط :١‏ 5174. 

انوس المسطة اد 

7. كما في اختيار معرفة الرجال: 74/012 .٠١‏ 

. الرواشح السماوية: ,1٠‏ الراشحة التاسعة عشر. 


5-7 الفوائد الرجالية 


وأمّا حاله. فهو وإن كان قد غمز فيه', لكن لا وجه له؛ لكمال جلالة شأنه 
على ما يظهر من كتب الفنّ والأخبار الواردة فى مدحه" ولا يكافتّه ما ينافيه. 
وأمّا صفوان بن يحيى» فهو من أصحاب الإجماع" ولم نجد في حقّه إلا 
المدح الزائد على حد الوثاقة.؟ 
وعن الفهرست: (أنّه أوثقٌ أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبذهم».' 
وأمّا منصور بن حازم؛ فكذلك' إلا أنّه ليس كسابقه فى الجلالة. فإذن 
الحديث صحيح . 
مثال أخر: قال ثقة الإسلام في باب الشرك من كتاب الإيمان والكفر: 
عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد. عن يحيى بن المبارك. عن عبد الله بن 
جبلة , عن سماعة. عن أبي بصير وإسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله لي في 
قوله تعالى : وما يُؤْمِنْ أكْتَرْهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» "." 


[ المراد من العدّة ] 


وقد أكثريه فى الرواية بقوله: «عدّة من أصحابنا» فتارة يروي عنهم عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى» وأخرى يروي بواسطتهم عن احمد بن محمّد بن 
خالد. واخرى يروي عنهم عن سهل بن زياد. 


.٠١78و٠١‎ 73و٠١‎ 74/0674 اخشيار معرفة الرجال:‎ .١ 

؟. المصدر: 57/678 ١٠و0539/‏ 76 ١٠1وا؟١٠.‏ 

.٠١6٠١/06053 المصدر:‎ .'" 

؛. أنظر: رجال النجاشى : 014/1517 ؛ اختيار معرفة الرجال. أرقام ١97و577و977و9734و511.‏ 
5. الفهرست: .5071/15141١‏ 

1. رجال النجاشى: 11١1/1411‏ 

نا 
م 


. الكافى: 7: 17517 /7. 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامي ١4‏ 


والمراد منه في الأوّل'- على حكاية العلامة منه" ‏ أحمد بن إدريس القمّي 
الأسدري وعلن ابن اتراهيع الس :ومحتة يق يكبي الغطار العنفات ا .وداؤفابين 
كورة وعليٍ بن موسى الكُمُنذاني " ولم نجد توثيقهم لهما. 

وفي الثاني على الحكاية علي بن إبراهيم الثقة؛ وعليَ بن الحسين 
وأحمد بن عبد الله بن أميّة وعلئ بن محمّد بن عبد الله أذينة .؟ 

ومعرفة حال الأوّل* وإن كان كافياًء لكن ينبغى التنبيه على الثلاثة الأخرى. 

ما الأوّلء' فالظاهر أنه السعد آبادي" لقول الشيخ في رجاله: إن الكليني روى 
عنه. وهو مؤدّب أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري” الواسطة بينه وبين 
أحمد بن محمّد البرقي كما يظهر من محكئ الفهرست"؟. 

ولعله يكفي في جلالته كونّه من مشايخ الإجازة لمثل الكليني وأبي الغالب 
الزراري احمد بن محمد بن سليمان الذي فى رجال النجاشي توصيفه بشيخ 
العصابة في زمنه ووجههم ''. وفى ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك توصيفه 
ب«شيخنا الجليل الثقة) ١١:‏ 


00 


ا أي من العدّة فى الأوّل أي فيما روى عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى «منه». 

1 خلاصة الأقوال: يفف 

'. في محكيّ المجمع أنهلقي فوشن وعن الخلاصة ضبطه بضمٌ الكاف والميم وإسكان النون وفتح الذال المعجمة 
حرو تون وى ري 

؟. فى حاشية «ب»: «بتقديم الياء». 

6. فى حاشية «ب»: «و هو على بن إبراهيم». 

7. أي علىّ بن الحسين اعد باد 

. في حاشية «ب»: «بالذال المعجمة على ضبط العلامة. وهو الموافق لضابطة التزامهم بالتصرّف فى المعرّب 
وخصوص قلب الدال ذالاً». 1 

8. رجال الطوسي: 9115 /17. 

5. المصدر: 17/9141. 

.7١1/4814 : رجال النجاشي‎ .٠ 

.7١١/١؟١:ردصملا‎ ١ 


6 الفوائد الرجالية 


وأمّا الثاني ١»‏ فلم نجده في الرجال؛ وإكثارٌ الكليني في الرواية عنه يدل على 
اعتماده عليه. واحتمل بعضهم كونه ابنَ بنت البرقى .' 

وكذا الكلام فى الثالت" 

وفى الثالث  :‏ على الحكاية ‏ أربعة أيضاً وهم: على بن محمّد بن علان. 
ومحمّد بن أبى عبد اللهء ومحمّد بن الحسنء ومحمّد بن عقيل الكليني*. 

والأول: هو على بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني؛ ولعل 
علان لقب الثلاثة» وجدهم أبان فسمّى إبراهيم أو أبان باسم علان بمعنى 
اشتهاره به. 

ويدل على كونه إِيّاه شهادة الطبقة» وتصريح جملة من العلماء بذلك.” 
ورواية ثقة الإسلام عن على بن محمّد الذي يروي عن سهل أكثرُ من أن يحصى . 

ولعلّه هو المراد من علئّ بن محمّد بن عبد الله وعلىَ بن محمّد بن بندار 
الواقع كثيراً فى أوّل سند الكافي بأن يكون عبد الله اسم جد علىّ» وبندار لقبّه 
كما يظهر من النجاشي»' وعلى فرض التعدّد -كما هو الظاهر لنسبة" الأوّل إلى 
الرّ*: والفانى إلى البرق [رود]* -لا ضير أيضاً؛ لكون كليهما ثقة. 

والثانى : هو محمّد بن جعفر الأسدي؛ لتصريح النجاشي والعلامة ‏ على ما 


.١‏ أى أ حم يوعد قاين امنه: 

". طرائف المقال 7: .7١١‏ 

7 اماد بلعو رن قي اندي اده 
؛. خلاصة الأقوال: 77/7. 

6. المصدر. 

7. رجال النجاشىي: ./١17/51775‏ 

/. وفى «رب)» و«اج»: «من النجاشي». 

8. رجال النجاشى : 7717 /3937. 

7١7/5719 المصدر:‎ .9 


الباب الثالث / فى ذكر جمئة مما يميّز به الأسامي ١.١‏ 


حكى فى ترجمة محمّد بن جعفر - بأنّه يقال له: محمّد بن أبي عبد الله '. فيذكر 
الزألدقارة بالأمه زخو لكين . 

ويشهد عليه أيضاً رواية الكلينى عن محمد بن إسماعيل البرمكى بواسطة 
يعلد بن خشر نار؟ وبراسفلة محمد ين الى تليك الله اخيرى ٠‏ وكوئه غيرّه بعيد 
بشهادة الطبقة. وونّقه جمع.' 

وعن الشيخ ‏ بعد نقل حكايات عنه ‏ أنّه مات الأسدي على ظاهر العدالة 
لم يتغيّر ولم يطعن عليه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتي عَشْرَةً وثلاثماثة." 

ويدل على جلالته رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه: 

ويحتمل كونه محمّدٌ بن جعفر الرزاز؛ فإنْ الذي يظهر من الكليني أن 
محمّد بن جعفر الواقعَ في صدر السند في الكافي اثنان. ويكنّى الأسدي 
بأبي الحسن.ء والررّاز بأبى العبّاس» فإذا وردت الرواية عنه. عن محمّد بن 
جعفر فإن كان مقروناً ني العبّاس أو الرزّاز أو الأسدي فلا اشتباه؛ وإن كان 
مطلقاً فإن كانت الرواية عن البرمكي أو محمّد بن إسماعيل المطلق أو المقيّد 
بالبرمكى » فالظاهر أنه الأسدي, لكان اللبالنيه 1غ اليه اكه فنقال محتدية 
بي عبد اللهء ولعله لرفع الإشتباه. 

والثالث : هو محمّد بن الحسن الصفار؛ لكونه في طبقة ثقة الإسلام» وتوفي 
سنة تسعين ومئتين * وبين موته و [موت] ثقة الإسلام ثمان وثلاثون سنة ؛ فتدبّر. 

وكيف كان. فتلك العدة مشتملة على الثقة على أيّ تقدير. 


5-2 


. رجال النجاشي : ٠١٠١/1777‏ ؛ خلاصة الأقوال: ١80/١70‏ وفيه أنّه كان. 
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. الوجيزة فى الرجال: 414 ؛: حاوي الأقوال 5١1:5‏ 9401:1١؛؛منهج‏ المقال: 4١07‏ . الخاتمة. 
الفائدة السابعة. 
'"'. الغيبة: .4١ 7-45١6‏ 


حيو 


.118/ 7505 : رجال النجاشى‎ ٠ 


.4 الفوائد الرجالية 


[ سهل بن زياد ] 
وأمًاسهل بن زياد» فاشتراك اسمه مميّز باسم أبيه» وهو من الريّ. 
وأماتحالة فاتجتلفو | فنا واستدل للامةةو قله رو جره 
الأول : حكاية الكشّىء قال: 
قال عا ون محكان ]لين + نتفط الس ين نان ل ال اا ان 
ولاتري اسهد لاس وقول هرا جه ١‏ 
الثانى : قول ابن الغضائري فيه: 
١‏ الأ كاو ضفنا عدا فاه الروانه ولت قيووكان اجمدين بسدون 
عيسى الأشعري أخرجه من قجٌّ. وأظهر البراءة منه. ونهى الناس عن السماع 
منه والرواية عنه. ويروى المراسيل ويعتمد المجاهيل.' 
الثالث: قول النجاشى فيه : 
إنّ سهل بن زياد أبا سعيد الآدمى الرازي كان ضعيفاً في الحديث. غير معتمد 
فك ركان الحدو معديو عبني جيه عالط يا دلويؤالكة دروأ خريعه 
مق قم إلى الرزئ" 
الرابع : قول الشيخ فى الفهرست: (إنْه ضعيف) . ؛ 
الخامس : عدم تعرّض العلامة فى آخر الخلاصة إلى بيان حال طريق الشيخ 
إلى سهل, مع تصريحه بأنّه لا يتعررض حال الطريق إلى من يرد روايته. 
السادس : ذكر العلامة وابن داود إيّاه فى الباب الثاني من كتابهما الذي عقداه 


.٠١38/260575 اختيار معرفة الرجال:‎ .١ 
.18٠0 :7 مجمع الرجال‎ ." 

"'. رجال النجاشى : .11١/186‏ 

غ. الفهرست: 77947/1778. 


الباب الثالث / في ذكر جملة مما يميّز به الأسامي ١‏ 


فى بيان الضعفاء والمجروحين ١.‏ 

واسكدل لديادة اا لوو 

الأوّل: أنه من أصحاب مولانا الجواد #ة والهادي به والعسكري لله على 
قول الشيخ فى رجاله. وحكى أنّه ونّقه فى الثاني ' وإن لم يتعرّض لمدحه 
ولا قدحه في الأوّل" والثالث.؟ 

الثانى : روايته عن ثلاثة من الأئمّة الطاهرين, ودلالتّه على المدح واضحة. 

العالعة عون قير الرروايقه وقد هرفك قن لباه الناتويض ايسفن دن زات 
الاعتماد. ْ ْ 

الرابع : إكثار المشايخ والأجلاء في الرواية عنه لاسيّما ثقة الإسلام في أُصول 
الكافي وفروعهء وظهورّه فى التعويل عليه واضح. 

وعن المعراج عن بعض معاصريه عد حديثه في الصحيح." 

الخامس : كونه من مشايخ الإجازة كما عن الوجيزها. 

السادس : أن المفيديه في رسالته فى الردٌ على الصدوق ذكر حديثاً عنه 
مرسلاء ورَّدَه وطعن فيه بوجوه كثيرة» ولم يقدح فيه من جهة السند إلا بالإرسال. 
ولم يتعرض لسهل أصلاً." وهذا يدل على كونه ضعيفاً عنده. 

ويمكن الجواب عن الوجوه القادحة. 


.١‏ خلاصة الأقوال: 7/77 ؛ رجال ابن داود: 47٠‏ /؟؟7. 
؟. رجال الطوسي: 1١7‏ /8. 

.١/1-0١ المصدر:‎ ." 

؛. المصدر: 17١‏ /7. 

. لم نعثر على هذا القول فى معراج أهل الكمال. 

. الوجيزة فى الرجال: 51١‏ /887. 


. جوابات أهل الموصل (مصنفات الشيخ المفيد) 9:١؟.‏ 


كي 


١.‏ الفوائد الرجالية 
ما عن الأوّل فبأن الظاهر من العبارة كون عدم الارتضاء للحماقة. سلّمناء 
لكن عدم الإرتضاء غير ظاهر فى القدح, والمعهود المتعارف من إطلاق الأحمق 
إطلاقه على البليد لا الفاسق وفاسدٍ العقيدة. 
وغندن التكاتى: فباحتمال أن ركيون نسسة فنناة الذي الب لتتهادة 
أحمد بن عيسى عليه بالغلوٌء ويكفي في ردّه حينئلٍ ما حكاه في التعليقة عن 
ده انه قالة 0 ١‏ 
اعلم أن أحمد بن محمد بن عيسى أخرج جماعة من قمّ؛ لروايتهم عن 
الضعفاء وإيرادهم المراسيل في كتبهم, وكان اجتهادا منه والظاهر خطؤه. 
ولكن كان رئيس قم والناس ممع المشهورين إلا من عصمه الله تعالى, 
ولو كنت تلاحظ ما رواه فى الكافى فى باب النصٌ على الهادى ىه وإنكارّه 
الندك التعوة بي اهلع لما فض قووف عقم اشنا كته 10 
يكون تاب الله عليه إلى أن 00 المشايخ العظام نقلوا عنه 
كثقة الإسلام والصدوق والشيخ . مع أنّ الشيخ كثيرا ما يذكر ضعف الحديث 
بجماعة ولم يتّفق فى كتبه مرّة أن يطرح الخبر لسهل بن زياد -إلى أن قال -: 
وأمّا الكتاب المنسوب إليه ومسائله النى سألها عن الهادي فا 
والعسكري بيه فذكرها المشايخ سيّما القمَيّين وليس فيها شيء يدل على 
ضعف في النقل أو غلوٌ في الاعتقاد.»' انتهى . 
وعن الثالث» فبعدم صراحة قول النجاشي في القدح على نفسه. بل قذّح في 
ا كدو ووكتهك عليه قله ازغير مقن فين" لاتعلية مضانا الين ال نشي ده 
الغلوٌ والكذب إلى أحمدء ولعل الظاهر منه عدم ثبوتها عنده. 
وعن الرابع . فبمعارضة قول الشيخ#ه فى الفهرست بتوثيقه فى الرجال". 
.١‏ منهج المقال: ١1/1‏ . 


". رجال النجاشي: .11١/14824‏ 


"'. قد مرّ آنفا فراجع . 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامى ١‏ 


وارته ان تحر لجااقند من الخوالاك إلن التمرسة مانا ان نما عر فك تن أن 
قولهم: «ضعيف» ليس بظاهر في الفسق حتى يلاحظ التعارض . 

وعن الخامس والسادس . فباحتمال اعتمادهما على تضعيفات 
ابن الغضائري كما هو عادتهماء على ما هو ببالي من تصريح جمع . 

وبعد ضعف ما هو المبنى على الظاهر يظهر ضعف المبنئ عليه. فحينئذٍ 
سهل بن زياد ثقة. ولو كان ضعيفاًء فضعفه سهل . 


| يحيى بن المبارك ] 


وأَمّا يحيىء' فاشتراكه أيضاً مميّر باسم أبيه. 

وأمّا حاله» فلم نطلع بعدُ على شيء من حاله إلا كويْه من أصحاب 
الرضاب#ة على ما حكي عن رجال الشيخ". نعم, ذلك الوصف يثمر عدم 
كونه واقفيًا. ويظهر من إكثار الكليني والشيخ في الرواية عنه فى الجملة 
الإعتناء بشانه. 


[ عبد الله بن جبلة ] 
وأمًا عبد الله بن جبلة» فهو ابن جبلة بن حيّان بن أبجر الكندي يكنّى 
بانن حملن 
عن رجال النجاشى وخلاصة الأقوال: «اعربى صليب ثقة» ثم قالا: -«كان 
عبد الله واقفاء وكان ثقهٌ مشهوراً مات سنةً تسعٌ عَشَرَ وماثتين .»" 


.١‏ أي يحيى بن المبارك الواقعٌ في سند مورد المثال. 
؟. رجال الطوسى: 5/5920. 


". رجال النجاشى: 0717/1717 ؛ خلاصة الأقوال: 7517 /71. 


بل الفوائد الرجالية 


[ سماعة ] 
وأمًا سماعة, فمشترك بين الحئّاط الكوفى من أصحاب الصادق إهه 
وابن عبد الرحمان المزني الكوفي من أصحاب الصادق :3# وابنٍ مهران الحضرمي 
الكرفر يي ستو كوله الاعيه زررابة عبد الاين عتلااعدة كنا بطورمن نسم 
في باب ما يجب على الشيخ الكبير إذا أفطر من الكقارة .حيث روى عن يحبى بن 
مبارك؛ عن عبد الله بن جبلة, عن سماعة بن مهران '- وغيره. 
وأما حاله. ففى محكئ خلاصة الأقوال: «مات بالمدينة» ثقة؛ وكان 
واقفيّا»' وقل عن لفان" قرا ركان واقفيًاً» روى عن أبى عبد الله اه 
وأبي الحسن 9ه . ْ ْ 
وربما يحكى موته فى زمان أبى عبد الله 8 . وفسادها ظاهر؛ لرواية 
ان مور قاع أ التعيدم موسين بلطيف لسعو القلطة الا عا 
واختلف فى كونه واقفيًاً على قولين': 
والأؤّل -كما عرفت صريح خلاصة الأقوال. 
والثانى : لجماعة واستشهدوا له بأمارات: 
منهاة ترق التجاسس والاسيما تكريوه مم عدم التنية علق انتعاة امهب 
وهو أضيط من العلمة: 
ومنها : روايته أن الأئمّة اثنا عشرء ففى الكافى : 
عن سماعة, قال: كنت أنا وأبو بصير ومحمّد بن عمران مولى أبى جعفر 44 
فى ماله كناك فقا تسروم فيزن ,سفت ١‏ طبه الال برل 4ن 


.6/١٠١ الاستبصار ؟: غ4‎ .١ 

؟. خلاصة الأقوال: 1/71748. 

"'. رجال النجاشى : 151 //077. 

. القول الأوّل هو كونه واقفياً والقول الثاني عدم وقفه. 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامي / ١‏ 


اثنا عشر محدّثأ». فقال له أبو بصير: سمعتٌ من أبى عبد الله ؟ فحلّفه مرّة أو 
مرّتين أنّه سمعه. فقال أبو بصير : لكنّى سمعته من أبي جعفر'. 
وروي ذلك عن الخصال والأمالى أيضاً.' 
ومنها: أنّه يروي عنه من لا يروي إلا عن ثقة كابن أبي عميرء وابن أبي نصرء 
وصفوان بن يحيى وغيرهم . 
ومنها : ما فى رجال الكشي عن بعض الرواة قال: 
سألت أبا الحسن الرضا :4# : جعلت فداك. ما فعل أبوك؟ قال: «مضى مثل 
آبائه». فقلت: كيف أصنع بحديث حدّثنا به زرعة. عن سماعة. عن 
أبى عبد الله ؟ قال: «َإنّ ابنى هذا فيه سَبَهٌ من خسسة أنبياء يُحشَدَ كما سد 
فومك موقي كنا غاند يو كين إلى أخر ب قاله ركاب زرعة. ليس هكذا 
حديثُ سماعة. إِنْما قال: صاحب هذا الأمر يعنى القائم -عجّل الله فرجه- 
فيه شبه من خمسة أنبياءة ولم يقل : ابني»." ١‏ 
ومنها: أن ابن الغضائري مع إكثاره بالرمى ما رماه بل الظاهر اعتقاده العدم ؛ 
لاقتصاره على حكاية موته فى حياته.؛ 
ومنها: أن الظاهر من النجاشى وابن الغضائري أنّه لم يدرك الرضا إة". 
فلا يتحقق الوقف بمعناه المعروف إلا بعد موت الكاظم ودرك الرضا ليه . 
ومنها : ما رواه - أي سماعة -عن الصادق ة قال: 
دخلت عليه, فقال: «يا سماعة إلى أن قال -: من شر الناس عند الناس» 


.7١/0114:١ الكافي‎ .١ 

1 الخصال: 41/8 /10؛ لم يوجد في الأمالى إلا أنه نقله فى عبيون أخبار الرضاءظة 7: 735/70 وكمال الدين: 
1/7 

"'. اختيار معرفة الرجال: /الاغ .1١4/‏ 

غ. على ما نقل عنه النجاشى فى رجاله: 19177 /617. 

6 رجال النجاشي :157 و 011//154. 


١6 


كن 


الفوائد الرجالية 


قلت: ماكَدَّبتك ياين رسول الله ! نحن شر الناس عند الناس سكونا كقاراً 
ورافضيّة . فنظر إلىّ. ثمّ قال: «كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم 
إلى النار» فينظرون إليكم ويقولون: «ما لَنَا لا نَرَى يرٍجالاً كنا نَعُدُهُم مِنْ 
آلأشْرَارِ»؟! يا سماعة بن مهران إلى أن قال #ة : وللَهِ لا يدخل النار 
منكم رجل واحدٌ فتنافسوا فى الدرجات»." 


قال فى التعليقة: 


وبالجملة: مثل هذا المشهور لو كان واقفيّاً. لبعد خفاؤه على المشايخ 
المجيزين, كما يبعد سكوتهم بالمرّة مع اطّلاعهم .كيف؟ ويظهر منهم خلافه. 
نعم . فى الفقيه فى بابين رميه به." لكن هذا غير كاففٍ في رفع الإستبعاد فضلاً 
عن أن يعارض ما قدّمناه ويترجّح عليه. على أنّه يبعد خفاؤه على النجاشى 
و[ابن] الغضائري. فلعلّهما لم يعتنيا به لما ظهر لهما عند تأمّلهما. واعتنى 
الشيخ فنسب. ويكون الأصل فيه ما فى الفقيه كما اتفق فى جمع؛* لغاية 
حسن ظنّه به. ولعل رمئىَ الصدوق: إيّاه لرواية الواقفة عن زرعة,. عنه 
حدية لوكت !رلك طلخ على كاري الرضا 446 أو لم يعتمد. أو من إكثار 
رواية زرعة عنه. او نحو ذلك. إلى ان قال -: وبالجملة: حديثه لاا يقصر 
عن حديث الثقات؛ لما فى العدّة من أن الطائفة عملت بما رواه' . مع أن هذا 
هو المشاهدّ منهم, وكونه كثير الرواية ومقبولها وسديدها حتى عند القمَيّين» 
جتان الزليدوا عمدانن معديو ضييي: "كين مضا 


لا ا 

. الأمالي للطوسى: ,08١/156‏ ملخصاً. 
. الفقيه ::917//8. 

. كمحمّد بن عيسى وغيره. 

. قد مر انفاً. 


: العدّة فى صوق 
: منهج المفال: 0 


.١16١ :١ الفقه‎ 
.١ 7 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامي حل 


والحاصل : أنْ نسبة الوقف إلى سماعة إِنّما حصلت من الصدوق والشيخ 
والعلامة. ومستند الأخيرين قول الأوّل؛ والأماراتٌ المذكورة مما يحصل منه 
الظنّ بالوثاقة ؛ لكونها أقوى. 


[ أبوبصير ] 

وأَمّا أبو بصيرء فهو كنية لأربعة: عبد الله بن محمّد الأسدي من أصحاب 
الباقر #2 '؛ وعن الكشّى من أصحاب الصادق 9ه" وليثٍ بن البختري المرادي 
الراوي عنهما" وعن الكاظم #ة» ويحبى بن القاسم أو ابن لي القانيه الاسنوض © 
ويوسف بن الحارث' . 

والأوّل مجهول. والذي وثقه جمع بلعب السهان " 

والثانى يدل على جلالته الأخبار الدالة على أنّه ومحمّدٌ بن مسلم وبريدٌ بن 
مغاونية ل أوتاد الأرض وأعلام الدين» القوّامون بالقسط. القَوّالون 
بالصدق. والسابقون المقرّبون. حفاظ الدين. وأمناء ابى جعفر الباقرة على 
حلال الله وض مده« مده اهز رولا لح القن ولاق لالعتربيك أخار 
النبوّة واندرست أعلام الدين.؟ 


وعن ابن الغضائري: «كان أبو عبد الله يتضجّر به ويتبرّم. وأ ا 


5-- 


. رجال الطوسىي: 171/115. 

؟. اختيار معرفة الرجال: 1١1/4‏ /599. 

”. كما في رجال النجاشي: .8177/1551١‏ 

؛. الفهرست: 785 //0/1. 

.1١817/ 11١ : رجال النجاشى‎ . 

1 روى عن الباقر نْيّةٍ . رجال الطوسى : 7/14 .. 

. رجال الطوسى : 0 ررجال النجاشى : 517 /090: خلاصة الأقوال: ٠١64‏ /18. 
. اختيار معرفة الرجال: .7817//1١١‏ 


١6‏ الفوائد الرجالية 


في شأنه) ١١‏ 
قال فى محكىئى خلاصة الأقوال: 
١‏ وقد | اللعى الما وقو يعار وارئه لأغاق خواتعة. ريدو عدن نقة: .دالا 
أعتمد عليه قبول رواياته, وأنّه من أصحابنا الاماميّة؛ للحديث الصحيح. 
وقول ابن الغضائرى لا يوجب الطعن.' 
وبالجملة : جلالته أجل من أن تخفى. والأخبار الواردة في ذم أبى بصير 
لا دلالة فيها على الذمء وعلى فرض الدلالة لا يتعيّن كونه المرادي. وعلى فرض 
التعيين لا يكافئ أخبارَ المدح التى فيها الصحيحٌ وغيره. 
والغالث : هو الحذاء. 
ولنذكر هنا جملة من كلمات أهل الرجالء فلنتعرّض للنقد والإنتخاب. 
فعن بعض: «يحيى بن القاسم أبو محمّد يُعرف بأبى بصير الأسديء مولاهم 
كوفئ تابعئ» مات سنة خمسين ومائة بعد أبي عبد الله 39»." 
وعن جمع تقييده بالحذاء. ؛ وعن خلاصة الأقوال: 
أبو بصير الأسدي. وقيل: أبو محمّد. ثقة. وجيه, روى عن أبي جعفر 19١‏ 
وأبي عبد الله لله . وقيل: يحيى بن أبي الالجيراه الى الاك اميطاف 
وروى عن أبى الحسن موسى له . ومات أبو بصير سنة خمسين ومائة.* 
وعن علئ بن أحمد العقيقي : 
يحيى بن القاسم الأسدي مولاهم. ولد مكفوفاً, رأى الدنيا مرّتين. مسح 
أبو عبد الله على عينيه وقال: «انظر ما ترئ ؟» فقال: أرى كوّة في البيت 


.7/ ١71/ نقل عنه فى خلاصة الأقوال:‎ .١ 

؟. المصدر. ْ 

"'. رجال الطوسى : 1377 4. 

4. رجال الطوسى : ١4٠‏ /؛ اختيار معرفة الرجال: 21/57 /1017. 
©. رجال النجاشي : 51١‏ /11417. 


الباب الثالث / في ذكر جملة ممًا يميّز به الأسامى ١6‏ 
وقد أرانيها أبوك من قبلك. 
وعن خلاصة الأقوال بعد حكاية ذلك عن النجاشى : «والذي ارأة العمل 
بروايته».١‏ ش 
وعن الكشى : 
محمّد بن مسعود قال: سألت على بن الحسن الفضّال عن أبي بصير. فقال: 
كان انتته يخبى ين ابى التاسدووكان أبو بصي :يكل ابامححد :وكاو مولن 
لبني أسد. وكان مكفوفاً. وسألته: هل ينهم بالغلو؟ فقال: أمَا الغلوَ فلا. 
ولكن كان مخلّطأً. ' 
وعن حمدويه ذكر عن بعض أشياخه: «يحيى بن قاسم الحذّاء 
الأزدي واقفى».' 
والأحسن في المقام أن لا نقتصر فى نقل الأقوال على الحكاية على وجه 
الاجمالء فنقول: 
قال الكشي ‏ على ما حكي ‏ في يحيى بن أبي القاسم أبى بصير ويحيى بن 
القاسم الحذاء: 
حمدويه, ذكر عن بعض أشياخه: يحيى بن القاسم الحذآء الأزدى واقفى 
إلى أن قال بعد ذكر جملة من الأخبار: وما رواه عن على بن محمد بن 
القاسم الحذّاء فى آخره : واسم عمّه القاسم الحدّاء. وأبو بصير هذا 
يحيى بن القاسم يكتّى أبا محمّد. قال ابن مسعود : سألت على بن الحسن بن 
الفضّال عن أبى بصير هذا: هل كان متّهماً بالغلوَ؟ فقال: أمَا بالغلدٌ فلا. 
ولكن كان مخلّطأً. ' انتهى . 
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وهذا الكلام يدل على مغايرة الشخصين من وجوه: 
الأؤل: تكرّر الذكر. 
والثانى: العطف ؛ حيتت عطف اخين هيا على الآخر بالواو الدالة 
على المغايرة. 
والثالث : ذكر الأب فى الأوّل بالكنية» وفي الثاني بالاسمء فابن أبى القاسم 
والرابع : ذكْر أبى بصير فى الأوّل وتكنينه به دون الثاني» وذَكّر فى الثانى 
الجد افون لذو 
والخامس : وضع الظاهر مقام المضمر فى قوله: «حمدويه ذكر عن بعض 
أشياخه: يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي واقفي»؛ إذ المناسب أن يقول: إِنّه 
واقفى . 
والظاهر أن العدول عن مقتضى الظاهر إلى خلافه لعدم توهّم نخلاف المراد ؛ 
المدكون و 
وبعد وضوح التغاير بينهماء فما فى خلاصة الأقوال ‏ بعد جعل العنوان 
نه من أصحاب الكاظم ب#ة كان يكنّى أبابصير ‏ بالباء الموحّده والياء بعد 
الصاد ‏ وقيل:إنْه أبو محمّد . واختلف قول علمائنا فيه . قال الشيخ الطوسى : 
الحذّاء الأسدي هذا يكنّى أبا محمّد قال محمّد بن مسعود.' إلى اخر 
ما نقلناه من الكشى . 
مما ليس فى محله ؛ فإنٌ هذا النقل مخالف _كما عرفت - لما نقلناه عن 


.7/ 57714 خلاصة الأقوال:‎ .١ 
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الكشى ؛ فإنّه لم يمكن فيه إطلاق أبى بصير على يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي. 
رسكي ١١‏ معد كا دوق تر نه اخيرا اواو بق فا ا مم به 
القاسم يكنّى أبا محمّد» بجعل المشار إليه لاسم الإشارة يحيى بنّ القاسم الحذاء 
المذكور فى العنوان. 
ولعلّه ليس كذلك بل المشار إليه هو يحيى بنٌ أبى القاسم المذكورٌ فى العنوان 
أوَلاً؛ لأمرين: 1 ْ 
الأول: قوله: «أبو بصير هذا» إذ لم يُذكر أبو بصير إلا في العنوان بالنسبة إلى 
الأول ولعلٌ الظاهر أنّ مراد اكش السنعان اليتوين ا النافين كا كان 
نان يبيو هذا يكتى دالى ممدكلاج رويك #لك قزل لشي فى ركالة فى اضحاب 
الصادق له : «يحيى بن القاسم ادو يك يعرف بانى الطصين السلا وار هذا 
فلعل لفظ الأب ساقط من عبارة الكشّى والشيخ. ْ 
والثاني : قول الكشي في موضع آخحرَء حيث قال: 
محمّد بن مسعود قال: سألت على بن الحسن عن أبي بصير, فقال: كان اسمه 
يحيى بن أبي القاسم, فقال: أبو بصير كان يكنّى أبا محمّد. وكان مولى لبنى 
أبنن وكان مكقوقا ؟ 
فإنٌ الظاهر من ذلك ظهوراً بيّنا ‏ أن الكوتدة للأسدي لا للحذاء الأزدي. 
وقال النجاشى: 
يحيى بن القاسم أبو يصير الأسدي. وقيل: أبو محمّد. ثقة. وجيه؛ روى عن 
أبي جعفر 3 وأبي عبد الله © م له 
أبي القاسم إسحاق وروى عن أَبى والعنيق موقي" 


.4/ 777 : رجال الطوسى‎ .١ 
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وظاهر كلامه ‏ حيث لم يجعل عنوانين للاسمين - الإتحادُ؛ فإِنّه لو كانا 
متعدّدين لم يقتصر على عنوان واحد. 

وفى الفهرست: يحيى , بن القاسم يكنّى أبا بصيرء له كتاب مناسك الحج» رواء 
على بن أبي حمزة والحسين , بن أبي العلاء عنه» ' وظاهره أيضاً الانّحاد كسابقه. 

وفىي رجال الشيخ في أَضَححانْ الصادق يه : «ابن القاسم و محمد يعرف 
بابى بصير الاسدي مولاهم. كوفىي تابعىء مات سنة خمسين ومائة بعد 
أبي عبد الله ة) ' وفى أصحاب الباقر هه : «وابن ال الفاسم كدي انا كين 
مكفوف واسم ابي القاسم إسحاق» ثم بعده بلا فصل : «يحيى بن ابي الفاسم 
الحذاء»” وفىي أصحاب الكاظم ىه : «ابن القاسم الحذاء واقفى)* ثم قال: 
(يحيى [بن] أبي القاسم يكنّى أبا بصير)» . * 

وهذه الكلمات ظاهرة ‏ ظهوراً يقرب من النصّ ‏ فى مغايرة الواقفي 
للأسديء بل تدلّ على أنّهم ثلاثة؛ لتعبيره فى أصحاب الصادق 9ه بابن القاسم 
من دون ذكر الأب الأسديء وفى أصحاب الباق له زاد الأب وقيّده بالمكفوف. 
وصرّح ان انس احجان مضانا ان ذكر ابن القاسم فى أصحاب الصادق 48 فقط 
وذكر ابن أبى القاسم فى أصحاب الباقر 4 وأصحاب الكاظم كه والحذاء فيهما؛ 
فهذه ثلاثة. . ١‏ 

إلا أنقال تقرط الأيمن أضحات العتادق هه عنما امنا نبيابقا . 
والشاهد عليه أنه لو لا ذلك لذكر ابن أبى القاسم في أصحاب الصادق لله أيضاً؛ 
فإنّه لا يعقل كونه من أصحاب الجدٌ وولد الولد دون الولد؛ وتركه إحالة على 
.١‏ الفهرست: 6٠14‏ /98. 
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الظهور الظاهر عدمه. كما يظهر من دأب علماء الرجال. 

وبالجملة : المغايرة بينهما ممّن تعرّض لهما ظاهرة. فلا وجه للحكم 
بالانّحاد كما هو ظاهر خلاصة الأقوال. 

وأمّا حالهماء فقد عرفت أنّ الحذاء واقفى بشهادة الشيخ'. وما نقله الكشّي 
فق تسد وردت الاي نعويرى بطا به اعت عفن المياغية 0 ولببين بإزائهما 
ما يصلح للمعارضة. 

وأمّا الأسدي, فالظاهر ‏ وفاقاً لجمع أنه ثقة؛ لوجوه: 

الأول : قول النجاشي فيه: «ثقة وجيه)" وليس لذلك التوثيق معارض بعد 
وضوح التغاير. 

الثاني : الصحيح المرويّ في الكشّي ‏ على ما حكي ‏ عن ابن أبى عمير. 
عن شعيب العقرقوفي, قال: قلت لابى عبد الله ©ة: ربما احتجنا أن نسال 
عن الشيء فمن نسأل؟ قال: «عليك بالأسدي» يعنى أبو بصير .؟ 

ويؤتدهووانة الكدى عرن شعيت عن ابن نقين الخاطة فن تمان 
اح عن ]الهج البعتة :00 روا لالالةواعت الى كنوة أتى تصير قدا 
هو المكفوف. 

ولا يتوهّمنٌ أن أبا بصير هذا غير يحبى بن أبي القاسم المكفوفي؛ فإنّ المكنّى 
بهذه الكنية قد عرفت أنّه أربعة: 


أحدهم : عبد الله بن محمّد الأسدي الكوفي. وعن رجال الشيخ أنه من 
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أصحاب الباقر 9 ' ولم يُذكر في كتب الرجال إلا مجهولاً. 
وها وتنا شانها هو هين الاين معت الأسيدق الجعروف بالحجال لمكن 
بأبى محمّد لا المكنّى بأبي بصيرء فلو كان الأسدي فى الصحيح ذاكء لونّقوه؛ 
لوضوح استفادة ١الترقوبشة‏ مقنانا إلى أن العروى غنيه هيو انزو قنك اللهم 
وقد عرفت أن الشيخ ذكره من أصحاب الباقر :ة إلا أن يقال: إِنّ لكشي ذكره من 
اصحاب الصادق لهة ولا منافاة. 
نعمء يستفاد أن أبا بصير ذلك ليس عبد الله مّن ذكر الكشي في ترجمة 
عبداللهما حكاهطاهربن عيسى واقتصر به. وأورد الصحيحالمذكور في المرادي. 
والثانى ليث المراديٌ. والمغايرة بين الأسدي والمرادي واضحة؛ فليس 
هو ذلك. ْ 
والثالث : يوسف بن الحارث . 
وفي كونه مكنّى بأبي بصير كلام ذكره بعضٌ من أنه مكتى بابي نصر بالنون؛ 
مستدلاً بما فى رجال الكشي من أن أبا النصر. يوسف بنّ الحارث بتريّ» قال: 
واشتبه على الشيخية فى أصحاب الباقر#ة من رجاله. فقرأ أبو بصير 
ومين العارر وتعه غبره مثل العامة في خلاصة القوال, فصار على 
استباههم أبو بصير أَربعٌ . فإذا وقع في رواية. حكموا بضعف الحديث. وهذا 
خلاف الواقع ؛ فانهم تاكنة :و الجلاثة اجا ثقاث والحديث صحيح. 
وقد خفى هذا على جميع الأعلام. ' انتهى . 
أقول : كون الكل ثقات مبنئ على كؤن الثالث منهم عبدٌ الله بن محمّد 
الحجال. وقد عرفت ضعفه. 1 


رسال لطر ا 3 
". قد سقط «استفادة» عن «ألف». 
و مجمع الرجال 060 باختلاف يسير. 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّر به الأسامي /ا6١‏ 


سلّمنا كونه مكنّى بذلك. لكن قد سمعت قول الكشى أنه بتريّ. فكيف يأمر 
الإمام بالسؤال عنه ؟! فتعيّن كونه الأسديّ المكفوق. ودلٌ الصحيح على كمال 
قدرته فى الأحكام الشرعيّة مضافا إلى الدلالة على الوثاقة . 
الغالث : قول الكشى: 
خف الحداة فلن تقهز لأ ومن امنسات ان حمر ذا 
هن مسجو قاد اليم القن قار سه ال «لنسن ةر 
ومعروف بن خَرّبوذء وبُرّيد. أبو بصير الأسدي. والفضيل بن يسار. 
ومحمّد بن مسلم. قالوا: وأفقه السنّة زرارة. وعن بعضهم أنّه قال مكان 
أبى بصير الأسدى: أبو بصير المرادى ١١‏ 
وهذه العبارة لو لم تدل على التوثيق المصطلح فدلالتها على الجلالة التامّة 
واضحة. 
وممًا يدل على مدحه أيضاً ما رواه الكشّى بسند لا يخلو من اعتبار: 
ع بد لكان بن ا تسدو قا دن جعت عن اب عر دا ارت 
تقدروف أن تحيوا الخو تى وتبر وا الأكمه والأبرص؟ فقال: «إى بإذن الله 
تعالى». ثم قال: «أدنُ مئّى» فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت 
ل ل 0 اك 
وعليك ما عليهم يوم القيامة, أم تعود كما كنت ولك الجنّة الخالص؟ قلت: 
أعود كما كنت. فمسح على عيني. فعُدْتٌ.' 
ولعدم ثبوت مكفوفيّة غير الأسدي من كلمات أهل الرجال. فذلك هو. 
ودعوى بعضهم مكفوفيّة المرادي والأسدي الآخَر غير ثابتة بعدٌ. وقد سمعت 
قول النجاشي سابقاً أن يحيى وُلد مكفوفاً ورأى الدنيا مرّتين بمسح أبى جعفر 2ه 
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وأبى عبد الله :9ه ١.‏ 
من هنا أخباراً تدل على ذَمّه : 
منها : ما عن ابن القياماء قال: 
حججت سنة ثلاث وتسعين ومائة وسالت ابا الحسن الرضالهة فقلت: 
جعلت فداك. ما فعل أبوك ؟ فقال: «مضى كما مضى اباؤه». قلت: وكيف 
أصنع بحديثٍ حدثنى يعقوب بن شعيب. عن أبي بصير أن أبا عبد الله 14 
قال: إن جاءكم مَن يخبركم أن ابنى هذا مات وكفّن ودُفن وقبر ونفضوا 
أيديّهم من تراب قبره. فلا تصدّقوا به ؟ قال ليه : «كذب أبو بصير ليس هكذا 
حديئه . قال: إن جاءكم عن صاحب هذا الأمر»." 
ويمكن الجواب عنه أُوَلاً: أن رواية شعيب عن أبي بصير قرينة على كونه 
لقي لكر ف وه رارف وين تعس غانة الأتر كؤنة اتدنا, تلقل 
أنا نعي اهو هيل اللهين محمد الأسدى المجهول: 
وثانياً: بأنٌ الدلالة على القدح إِنّما تتم لو قرئ «كذب» بالبناء على الفاعل من 
المجرّد وَلِمَ لا يكون بالبناء على المفعول من المزيدء ويكون «حديثه» مبتدا 
و«قال» خبره. فحاصل المعنى أن الإمام تقول تشتف اناهير إلى الكدت تمدن 
هذا الذي ذكرته حديئه نما حديثه ذلك. 
هذا إن كان حديث على زنة فعيل» وإن كان فعلاً فالدلالة على ما ذكرنا أظهر 
بناءً على رجوع الفاعل إلى أبي بصير والضمير المنصوب إلى يعقوب. 
وثالثاً: أن غاية ذلكء الدلالةٌ على كونه واقفياً. 
ولعلّ هذا وأمثاله أوجب تومّم الإتّحاد كما أشرنا ‏ والحكم بالوقف. 
لكنّه معارضٌ بأخبار دالة على خلاف ذلك. 


1 مر نقله فى ص .١0‏ 
". اختيار معرفة الرجال: 21/6 /7 .1١‏ 
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منها : ما أورده الكشى قال: 
وجدت في بعض روايات الواقفة: علىٌ بن إسماعيل بن يزيد قال: شهدنا 
محمّد بن عمران البارقي في منزل عليّ بن أبي حمزة وعنده أبو بصير. قال 
50 
القائم» فقام أبو بصير فقبّل رأسه .' انتهى . 
على أن الظاهر أنّ المراد من قوله 9 : «منا ثمانية» الأئمّة الذين ينتهى نسبهم 
إلى أبى عبد الله الحسين به ويشهد عليه قوله يهه: «تاسعهم القائم» ولم يقل: 
تاسعهم أبني يعني موسى . 
وحمله على ما يدلٌ على الوقف بأن يكون المراد من الثمانية الرسول وفاطمة 
إلى الكاظم #8 ممّا ينافيه كوثهم محدثين ؛ لما في الصحيح المروى في باب الفرق 
بين الرسول والنبي والمحدّث من أصول الكافي"؛ فتدبّر. 
ومئها: ما رويناه سابقاً عن سماعة '. ومارواه فى الباب السادس من العيون 
ا ل ل ا 
الحسين بن على ديه ييه تاسعهم قائمهم 6 
وكون أبي بصير في الأوّل المكفوف واضح بقرينة قوله: على بن أبي حمزة ؛ 
فإنّ الظاهر أنه قائده وتلميذه. 
وأمّا فى الثاني فلابدٌ فيه من التمييز ولعلّنا نشير إليه. 
راكاد الذامّة: ما في كتاب النكاح من التهذيب والاستبصار عن شعيب 


.1١1/ 417/14 اختيار معرفة الرجال:‎ .١ 
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3 في الكافي عن سماعة قال: كنت أنا وأبو بصير ومحمّد بن عمران مولى أبي جعفر هذ في منزله بمكّة فقال 
محمّد بن عمران سمعت أبى عبد الله . إلى آخره «منه». 

4 قد رواه الصدوق بهذه الألفاظ في الخصال: 00/186 وفى عيون أخبار الرضااقة 07/ى2> 
روى عن النبي يَييْهُ ما بهذا المضمون. 


6 الفوائد الرجالية 


العفرقوفى , قال: 
سالت آبا الحسن(ع) عن رجل تزوّج امرأة لها زوج ولم يعلم. قال: «ترجم 
المرأة وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم». قال: فذكرت ذلك لأبي بصير 
المرادى قال: فقال ‏ واللّه جعفر ليه -: «يُرجم المرأة ويُجلد الرجل الحدّ» 
وهال نيدي !ل 'ضدره كد نا اظة صائفينا تكائل غلك 

وفي معناه ما عن الكشي : 
عن حمدان, عن معاوية. عن شعيب العقرقوفي. عن أبي بصير. قال: 
سألت أبا عبد الله لآ عن امرأة تزوّجت ولها زوج فظهر عليها؟ قال: 
«ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط؛ لأنّه لم يسأل». قال شعيب: 
فدخلت على أبي الحسن. فقلت له: امرأة تزوّجت ولها زوج ؟ قال: «ترجم 
المرأة ولا شيء على الرجل». فلقيت أبا بصير. فقلت له: إنَي سالت 
أبا الحسن عن المرأة التى تزوّجت ولها زوج ؟ قال : قال: «ترجم المرأة 
ولاشىء على الرجل». قال: فمسح على صدره وقال: ما أظنّ صاحبنا 
تناهى علمه بعدٌ." 
والجواب عنه: أن رواية شعيب وإن كانت ظاهرةً فى كونه الأسديّ 

المكفوفٌ ولعلّ فى قوله: «مسح على صدره وحك» إيماءً على ذلك أيضاًء 

لكو قن عرفت الصرع بالعرادى على ادا فى رباك كدي فار يقاوم الظاهرٌ 

الخد متضانا إلى العمال أن كتوق السراة مين السناحب شعي لااسولانا 

الكاظم لي ؛ بل هو الظاهر بعد ملاحظة جلالة المرادي» ولا أق ميخ التسياوق 

والتساقط ؛ فتديّر . 


ومنها: ما روى عن حماد. قال: 


.1/149 :7 تهذيب الأحكام /ا: /41غ / 110 ؛ الاستبصار‎ .١ 
.597/1١1/١ اختيار معرفة الرجال:‎ ." 


الباب الثالث / فى ذكر جملة ممًا يميّز به الأسامي كح 


جلس أبو بصير على باب أبي عبد الله # ليطلب الإذن فلم يؤذن له. فقال: 
لوكان معنا طبق لأذن. فجاء كلب فشغر فى وجه أبى بصير قال: أَفٌ أفُّ. 
ما هذا؟ قال جليسه : هذا كلب شغر فى وجهك.' 
وهذا واضح الدلالة على أنه المكفوف. 
والجواب عنه : أن الظاهر أن هذا مما مازح به البّؤاب كما هو المتعارف في 
يومنا ‏ بل في قوله: «ليطلب الإذن» دلالة على أن المراد: فلم يؤذن له فى طلب 
الاذن؛ فتدبّر 5 لاأقلّ من الاحتمال المساوى. 
وشغر الكلب على التقدير الأول إِنّما هو لسوء الأدب بالنسبة إلى نمدّام 
الإمام #ة فلا يصلح قرينة على كونه بالنسبة إليه اله . 
ومع الغض عن الكلّ فضعف سند أمثال ذلك مما يمنع عن مقاومة مادلٌ على 
المدح. فلنقتصر على ذلك . 
فتحصّل من ذلك أن المرادي والأسدي المكفوف من الثقات. والأسدىّ 
الآخر من المجاهيل . 
وأمّا يوسف بن الحارث إن كان مكنّى بتلك الكنية ‏ فبترٌ. 
فمتى وردت رواية عن أبى بصير كانت مشتركة بين الصحيحة والضعيفة, 
محتملة لهما. 
وأمّا الحذاء الواقفي» فليس ممّن كنّى بذلك. 
ثم إن الإشتراك بين الأربعة نما هو إذا كان الإمام المرويٌ عنه مولانا الباقرَ 9ه 
وإذا كان مولانا الصادق ب والكاظم ب#ة. سقط احتمال البتري؛ لكونه فى رججال 
الشيخ من أصحاب الباقر ## ' وسقط المجهول أيضاً؛ لكونه كذلك فيه إلا أنّك 


.5917/ 117/7 اختيار معرفة الرجال:‎ .١ 
.17/1١14١ رجال الطوسى:‎ ." 


حدل الفوائد الرجالية 
قد عرفت نقل الكشّى روايته عن الصادق 9ة أيضا ١.‏ 

وام إذا كان المرويّ عنه مولانا الكاظم #ة؛ انحصر الأمر بين الثقتين. 

وعند الإشتراك بين الأربعة ينصرف الإطلاق إليهما؛ لكون هذه الكنية فيهما 
أشهر كما اعترف به جمع ‏ وبأنْهما كثير الرواية بالنسبة إلى الباقين» فردٌ الحديث 
المشتمل سنده على ابي بصير للاشتراك كما وقع من الشهيد الثاني ' 
والأوقيل " وماحي الحدارك ' لسن فى جلدم 

وأمًا المميّز بين الثقتين -كما قد تقع الحاجة إليه عند التعارض - فالمرجح 
للأسدى امور 
نه" مضانا الى كرقة اب انك يعتى الاسد ف 

ومنها: رواية علئَ بن أبي حمزة عنهء كما أشرنا إليه سابقا من أنه تلميذه 
وقائده؛ ولما فى بعض سند الصدوق فى العيون من رواية على بن ابي حمزة عن 

ا القاف 

للعيى بن الى العلا سم 

ومنها: رواية عاصم بن حميد عنه؛ لما فى التهذيب والاستبصار فى باب 
المواقيت من رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف". 

ومنها: رواية الحسن بن على بن أبى حمزة عنه؛ لتصريح النجاشي 
.١‏ اختيار معرفة الرجال: 17977/11779١1١‏ و597؟. 


؟. مسالك الأفهام 4: .6٠‏ 


حي 


. مدارك الأحكام 45:١‏ و4/او88. 

0. اختيار معرفة الرجال: .5917/11/١‏ 

. عيون أخبار الرضالظة 17: .78/71١‏ 

. تهذيب الأحكام 7: 1/75/!؛ الاستبصار :١‏ 7177 /177. 


كت كين 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامي ىا 


ومنها: رواية منصور بن حازم؛ لما فى [أبواب] طلاق الكافي من رواية 
منصور عن الأسدي" المنصرف إلى المكفوف لا المجهول. 
ومئها: رواية معلى بن عثمان عنه ؛ لما فى باب الثوبٌ يصيبه الدم من الكافي 
قائدي: إن في ثوبه دما." 
وتبرئوا الأكمه.؛ انتهى . 
«أبو محمّدء كوفيء ثقة» من الموالى» صاحب أبى بصير يحيى بن القاسم كثيراً 
وعرّف به. له كتب يعرف منها كتاب الصلاة أكثره عن أبى بصير».* انتهى . 
والمربّح للمرادي أيضا أمور: 
منها: روايته عن مولانا الكاظم ظة ؛ لأنّ مولانا الصادق 9 قبض فى سنة 
والاسدي -على ما نقلناه من النجاشي' بل يظهر عن الشيخ" أيضاً مات في 
سنة خمسين ومائة فلم يدرك من مذة إمامة الكاظم نه _التى هى خمس وثلاثون 
.١‏ رجال النجاشى : .١١81// 54١‏ 
”. الكافي 7: 5/11. 
". المصدر86/8:7/١.‏ 
؛. اختيار معرفة الرجال: ١7/14‏ //75. 
0. رجال النجاشي : .63٠0/5١10‏ 


. المصدر: .١1817/11١‏ 
. رجال الطوسى: 3777 /4. 


8 


تكجل الفوائد الرجالية 
د د 

وأا المرادي. فمقتضى ما فى الكافي -من روايته عن ابن مسكان. عن 
أبي بصيرء قال: قبض موسى بن جعفر 44 وهو ابن أربع وخمسين سنة-' إدراكه 
تمامٌ أيّام الإمامة؛ فإنّك ستعرف أن أبا بصير ذلك هو المرادي» فروايته عن 
الكاظم © أغلبٌ بمراتبَ من رواية الأسدي عنه. فيحصل الظنّ بأنّه هو. هذا إن 
لم يعلم صدور الرواية فى الأواخرء إلا تعيّن كونه المراديّ بالتأريخ . 

ومنها: رواية الحسين بن مختار عنه ؛ لما فى رجال الكشي من روايته عن 
أبى بصير الذي كان معلّماً للمرأة القرآنَّء فمازحها بشىء, وقال له أبو جعفر بعد 
قدومة إليه: وأ شىء قلت للمرأة ؟) قال: قلت: بيدى هكذاء وغطى وجهه. 
كال ققد ل دك سهان "لقان الفاهير ملم كو دمي كفوش ا 

ومنها: رواية المفضّل بن صالح عنه؛ لما في رجال النجاشي من أنه يروي 
عنه.” ويظهر ذلك من الكافى فى باب صلاة العيدين.* 

ومنها: رواية عبد الكريم بن عمرو الخثعمى عنه؛ للتصريح به في طريق 
الصدوق إلى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي". 

ومنها: رواية أبى بصير عنه ؛ لما عرفت.١‏ 

ومنها : رواية عبد الله بن مسكان عنه ؛ للتصريح بليث المرادي فى روايته عنه 


٠ 


في عدة مواضع ." 


ج-- 


. الكافى .3/14851١‏ 
". اختيار معرفة الرجال: ١17/7‏ / 7904. 
"'. رجال النجاشى : ١7/177/اق.‏ 


حم 


. الكافى 7: 1١‏ /2. 
6. الفقيه 109:5. 


ا 


. أي رواية أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي كما في تهذيب الأحكام 5/. 
. الكافى و50 / 58:0 ,ر.. 


- 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامى ها 


وقد وقعت رواية ابن مسكان عن أبي بصير المطلق في تأريخ وفاة الحسن 
والحسين ييه وعلىّ بن الحسين ديه ومحمّد [بن] على الباقر نيه وجعفر بن 
محمّد الصادق ييه وموسى بن جعفر ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ فى الكافي. 

فهو المرادي؛ لحمل المطلق على المقيّد وصيرورته قرينة عليه ولاسيّما فى 
الأخير ؛ لما عرفت من موت الأسدي فى حياة مولانا الكاظم اله . 

وما يتوهّم -من منافاة الأخير لما في رجال النجاشي من أنّ عبد الله بن مسكان 
مات فى أيّام أبى الحسن ىه قبل الحادثة-' إِنّما يتم لو كان المراد به أبا الحسن 
موسى هه لِمَ لا يكون أبا الحسن الرضاء بل لعلّه الظاهر من الإطلاق. ويكون 
المراد بالحادثة خروبجّه من المدينة إلى خراسان بأمر المأمون عليه ما يستحمّه ‏ 
والتمايه؛ وحمُلٌ ابن مسكان ذلك على غير ذلك بعيد جدَأً كما لا يخفى 

وعن صاحب المعالم وابنه دعوى الإطلاع على رواية ابن مسكان عن 
الأسدي. ' ولعله على فرض ثبوته -لا يزاحم الحمل على المرادي إذا كان الراوي 
ادن مسكانة: 

ومنها: رواية أبي أيَوب وابن ل أبي بكير عنه ؛ لما في الكافي فى باب الشكر." 

ومنها: رواية أبي المعزا عنه ؛ لما في التهذيب فى باب بيع الواحد بالاثنين.؟ 

وقد ذكروا مميّزاتٍ أَخرَ مثل رواية ابن أبي تغفوز اوماد الات أو 
سليمان بن خالد وغيرهم عنه. فلابدٌ من كثيرٍ تتبع في أمثال المقامات. والح 


بعد مع ذلك التفصيل - في حيرة فى انميز أبي بصير الذي يروي عنه سماعة. 
كما فى مثالنا. 


.6057/ 75١6 رجال النجاشى:‎ .١ 
لم نظفر على قولهما.‎ ." 

". الكافى /7: ١1/372٠١‏ باب دية أهل الكتاب. 
؛. تهذيب الأحكام لا: 3٠١8‏ /08. 


ا الفوائد الرجالية 


وربّما يستشكل فى كون عاصم بن حميد من مميّزات الأسدي ؛ لما فى الفقِبه 
في باب الوقت الذي يعرم الا كل والشرب على الصائم من أنّهِ روى ا 
حميد عن أبي بصير ليث المرادي'. بل يظهر من ضمّ هذه المقالة مع ما سمعت 
من باب مواقيت التهذيب والاستبصار من رواية عاصم عن أبى بصير المكفوف' أن 
المرادي اننا اكتر ديه مسلا النمقاك بالق 

ولكن يمكن الجواب عنه: بأنٌ ذلك الحديث روي فى الكافى مطلقاً" وفى 
التهذبيين مقيّداً بالمكفوف . وفى الفقيه الدرادى الاقطيردو ذلك أن التقييد نشأ 
من الإجتهاد. بل لعل التقييد فى التهذيبين فى مقام الردّ على الصدوقء فلا يقوم 
مثل ذلك حجّة على نقض ما قلناه. 

نعم . لو لم يضم إلى مقالة الشيخ كونّه أعرف بالرجالء لاشتبه الأمر عند رواية 
عاصم عن أبى بصير. 

لكن قد عرفت أنّه لا حاجة إلى التعيين إلا عند التعارض ؛ فإنٌّ المرادي _كما 
يظهر من الأخبارأوثقٌ من الأسديء ولعل ذلك غير موجود أو قليل ؛ فتدبّر.* 

وأمّا مكفوفيّة المرادي. فظاهر كلمات علماء الرجال خلافه؛ حيث 
نسبوها إلى الأسدي فقط دون المراديء مع أن بناءهم على ذكر الأوصاف ليثمر 
ف التمبيق: 

وما فى منهج المقال فى ترجمة زرارة» عن أبى عبد الله أنه قال:«كيف 
بيع بهم هذا امراف قبن زكاتن وقد اريك وهر ا عر ادق البسشافوالا رضن 


.6/15:14 الكافىي‎ .١ 

". تهذيب الأحكام 7: 179/؛ الاستبصار :١‏ 7177 /177. 

"'. الكافي 1: 0/55. 

؛. الفقيه 7: .١7١‏ 

ه. إشارة إلى أنّ قلّة التعارض لا توجب عدم الاحتياج إلى التعيين «منه». 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامى ١‏ 


فشك وأضمر أنّي ساحر»' فمضافاً إلى كونه ضعيف السند مما ينافي جلالة 
المرادي جذا . 
وأمّا إسحاق بن عمّارء فهو المعركة العظمى ؛ فإنهم اختلفوا أوَلاً في تعدّده 
ووحدته. فممّن يظهر منه الثانى: الصدوق. ومنهم: الشيخ الضابط النجاشى . قال: 
إسحاق بن عمّار بن حيّان مولى بني تغلب. ابو يعقوب الصيرفى. شيخ من 
أصحابنا ثقة وإخوته: يونس. ويوسف, وقيس, وإسماعيل وهو فى بيت 
كبير من الشيعة وابنا أخيه: علئٌ بن إسماعيل وشبر بن إسماعيل كانا من 
وجوه من يروي الحديث. روى إسحاق بن عمّار عن ابى عبد الله اه 
إلى آخر ما ذكره. ولمّا لم يذكر في الرجال إلا ذلك فالظاهر اعتقاده انحصار 
إسحاق بن عمّار فى ذلك . 
ومنهم: ظاهر الشيخ فى الفهرست؛' حيث قال فيه: «إسحاق بن عمار 
الساباطىء له أصل وكان فطحيًا إلا أنّه ثقة وأصله معتمد» واقتصر عليه. 
ومنهم: السيّد أحمد بن طاوس ؛ فإنّه بعد ما أورد الرواية التى رواها الكشّى. 
عن محمد بن مسعود. عن محمد بن نصيرء عن محمد بن عيسى العبيدي. عن 
زياد العبدي, قال: كان أبو عبد الله هه إذا رأف انعها وير عتما روا شع ايا فده 
عمّارء قال: «وقد يجمعهما الأقوام .أي الدنيا والآخرة». 
قال: 
ويبعد أن يقول الصادق 32 هذا؛ لأنّ إسحاق بن عمّار كان فطحيّاً والرواية 
فى طريقها ضعف بالعبيدي. وبزياد ؛ لأنّ زياد بن مروان القندي واقفى . ؟ 


.١1 1 منهج المقال:‎ .١ 
.119/171 رجال النجاشى:‎ ." 


١7‏ الفوائد الرجالية 


ومنهم ظاهر المحق' وجماعةٍ من المتأخرين". وقال الشهيد الناني: «إنّه 
فطحئ بغير خلاف لكنّه ثقة» فى مسألة ميراث المفقود من المسالك". 

فقد عرفت أنّ القائلين باتحاده بين القائل بكونه ثقة كالنجاشى». بل يظهر 
ذلك من الشيخ فى أصحاب الكاظم يه حيث قال فيه: «إسحاق بن عمّار ثقَة» له 
كتاب»؛ وبكونه فطحيًا . 

ومن القائلين بالتعدد البهائي” وصاحب الرجال الكمير الححقق الاسترابادئ 
بعد ما اختار فيه وفى الوسيط الاتّحاد' ؛ حيث قال: «الظاهر من التتبّع أنّ إسحاق بن 
دون الأوّل»" والتقئ المجلسى* والفاضل الخراساني* وصاحب التعليقة"٠‏ 
وصاحب الرياض .١'‏ 

وليعلم ولا أنّ إسحاق بن عمّار بقول مجمل كثير الرواية يروي عن مولانا 


وابن أبى عميرء وسيف بن عميرة؛ والحسن بن محبوب». ومحمد بن سنان, 


.19:١ المعتبر‎ .١ 

". كالعلامة فى خلاصة الأقوال: ١٠1/1١؛‏ ومعالم العلماء: 57 /177. 
3 مسالك الأفهام .٠١1:4‏ 

4. رجال الطوسي : 7/1147. 

6. مشرق الشمسين: 10. 

1. تلخيص المعال: 74 (مخطوط). 

. منهج المقال: 07. 

6. روضة المثقين 14: ١0؛‏ معالم العلماء: 77 /1177377. 
9. ذخيرة المعاد: 197. 

6 وحيد البهبهانى فى تعليقة منهج المقال: 67. 
١‏ منهج المقال: 07 


الباب الثالث / فى ذكر جملة مما يميّز به الأسامى احلا 


وحمّاد بن عثمان. وأبان بن عثمان. والحسين بن أبى العلاء. وعبد الله بن مغيرة. 
ويونس بن عبد الرحمن» وهؤلاء يروون عنه أخباراً كثيرة عن أبي الحسن موسى . 
ثم إِنْ روايته عن الامامين الهمامين قد تكون بلا واسطة. وقد تكون بواسطة 
واحدة. وقد يكون بثلاث وسائط . 
والحاصل: أنّ المسمّى بذلك الاسم من أصحاب أثمّة ثلاثة إن كان واحداً 
وكثيرَ الرواية جدَاً فإكثار الكلام فى استعلام وحدته وتعدده. ومدحه وقدحه 
ليس من التطويل بلا طائل . 
فنقول: بعد اثفاقهم على تعدد عمار من دون ظهور خلاف: أحدهما 
ابن موسى الساباطي, والآخَر ابن حيّان الكوفي الصيرفي. وأنّ الأوّل ممّن 
لم يذكروا له إلا أخوين: قيس وصبّاح. وأنّهم كانوا ثقات فى الرواية؛ وأنّ عمَاراً 
كان فطحيّاء وأن الثاني كان من أصحاب أبي عبد الله كما يظهر من الكافي فى باب 
البرْ بالوالدين من رواية عبد الله بن مسكان عنه عنه 9 ', وأنّ لابنه إسحاقٌ إخوة 
ثلاثة وبنى إخوةٍ كما سمعتء اختلفوا فى أنّ إسحاق المعروفٌ الكثيز الرواية 
-كما يظهر من ملاحظة أسانيد روأيات الكفارة؟ الكافى والتهذبيين ‏ همل هو 
ابن الفطحى أو ابن الآحَر كما عليه مَبنى القول بالاتّحادء أو ابنٌ لهما كما عليه مبنى 
القول بالتعدد؟ ويمكن الاستدلال للأخير بوجوه: 
منها :ما يظهر مما رواه الكشّى عن حمدويه وإبراهيم قالا: 
حدّئنا أيُوب , عن ابن المغيرة. عن على بن إسماعيل بن عمّار. عن إسحاق . 
قال: قلت لأبي عبد الله : إنّ لنا أموالاً ونحن نعامل الناس وأخاف إن حدث 
حادث أن تغرق أموالنا؟ قال: فقال: «اجمع أموالك في كلّ شهر ربيع» قال 
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علىّ بن إسماعيل : فمات إسحاق فى شهر ربيع.' 
بناء على استظهار موته فى زمان مولانا الصادق #ة منهاء فيكون مغايراً 
للراوي عن مولانا الكاظم ليه والذي مات فى أيّامه. 
كينا ندل تعلية .ها رواه الكلين : 
عن احمد بن مهران. عن محمّد بن علىّ. عن سيف بن عميرة. عن 
نفسى : وإنه ليعلم متئ يموت الرجل من شيعته ؟! فالتفت إلىّ شب المُغضّب 
فقال: «يا إسحاق, قد كان رُشَيد الهجرى يعلم علم المنايا والبلايا والامام 
أولى بعلم ذلك». ثم قال: «يا إسحاق. اصنع ما أنت صانع ؛ فإنّ عمرك قد 
وق وافلى :و الك قموت الل توا خوتاك واهل بعك لا تلبتون إلا تسيزا 
حتى تتفرّق كلمتهم ويخونّ بعضهم بعضا حتى يشمت بهم عدوّهم. فكان هذا 
في نفسك». فقلت: فإِنَى أستغفرالله بما عرض.في صدري. فلم يلبث إسحاق 
بغدهد] الفخلس إلا برا حتن نابت فنا ات علربين الافليل حت فنا 
ننوعقان بامؤال الناس فا فلبيو ا" 
توضيح : رُشيد الهُجري - بضمٌ الراء المهملة» على ما ضبطه فى خلاصة 
الأقوال" ‏ من أصحاب امير الم شه والحسن والحسين وعلى بن الحسين 2 . * 
وعن الكشى رواية عن قنواء بنت رشيد الهجري قال الراوي عنها: 
قلت لها: أخبريني ما سمعت من أبيك. قالت: سمعت أبي يقول: أخبرني 
أميرالمؤمنين 38 فقال : «يا رُشّيد. كيف صبرك إذا أرسل إليك دع بني أميّة. 
.١‏ اختيار معرفة الرجال: 1٠9‏ /777. قوله «بناءئً» قيد لقوله : «يظهر». 
؟. الكافىي :١‏ 1/814 //. 
"'. خلاصة الأقوال: 6/17. 
؛. ويظهر من المجمع فتحها؛ إذ فيه : الرشيد اسم من أسمائه تعالى إلى أن قال والرشيد هارون بن محمّد المهديّ 
أحد خلفاء بنى العبتاس إلى أن قال ورشيد الهجري يعلم علم المنايا والبلايا. 
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فقطع يديك ورجليك ولسانك ؟» قلت: يا أمير المؤمنين 9 . آخر ذلك إلى 
الجتة ؟فقال:زيا سيد أن مع :فى الدننا والتشرة» قالك:فوان اما ذهيت 
انسارعا لدعي دين رباد دعي شا فدعاه إلى البراءة من 
اميرالمؤمنين ليه فابى ان يبرا منه. فقال له الدعىّ: فباىّ ميتة قال لك تموت؟ 
قال الها أخراق عليى الله اشغزى إلى البراءة اجن قلا اير مله نقذ من 
فل بن رسن لحان يقال لا كز لك توه قنات »دوه فاقطعوا 
يديه ورجليه واتركوا لناتت:ففملوا ذلك يه فقلت :ديا آبة !شل تحد ألما لمنا 
أصابك؟فقال:يا بنيّة.إلا كالرخامبينالناس.فلمًا احتملناه وأخرجناه من 
القصر اجتمع الناس حوله . فقال: ائتونى بصحيفة ودوات أكتبْ لكم ما يكون 
إلى يوم الساعة. فأرسل إليه الحجّام حتّى يقطع لسانه فمات4 فى ليلته. 
قال: وكان امير المؤمنين يسمّيه رشيد البلايا. وكان قد القى عليه علم البلايا 
والمناياء وكان فى حياته إذا القى الرجل قال له : فلان. أنت تموت بميتة كذا, 
وتبفتل انثيها فلانةنقدلة كنذا فيكون كما ينتول ركيد وكتان 
أمير المؤمنين 8 ' يقول: «أنت رشيد البلايا» أي تقتل بهذه القتلة. فكان 
كما قال امير المو مدي لكل 
وأنت خبير بضعف هذا الوجه ؛ لعدم دلالة الرواية الأولى على موته فى زمان 
مولانا الصادق بقة بواحد من الدلالات. فكما تصلح لذلك تصلح لأن يكون إخبار 
إسحاق بتلك الواقعة لعلىّ بن إسماعيل بن عمّار الذي هو ابن أخيه على الظاهر ‏ 
في يام مولانا الكاظم نه ٠‏ أو في أيَام مولانا الصادق 4ة على فرض ثبوت كون 
علي من أصحابه 2 . مضافاً إلى ما عرفت سابقاً من أن عمّار الساباطي لم يذكروا 
له إلا أخوين. وأمًا الأولاد فلاء بخلاف ابن حيّان, وكلتا الروايتين متّفقة الدلالة 
على أن ابن عمّار فيهما شخض واحد.' 
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ومنها : أنّ الظاهر من الرواية الثانية أن تلك الواقعة إِنّما كانت قبل دخوله نه 
فى حبس هارون. والظاهر منها أيضاً عدم مكثه بعد ذلك المجلس إلا يسيراً. فهو 
يغاير ابن عمّار الحاكي لبعض أحوال الكاظم 8ة في السجن من دخول 
أبى يوسفٌ ومحمّد بن الحسن صاحبَئْ أبي حنيفة عليه وإخباره عن موت الموكّل 
عليه فى ليلته.' 

وضعف هذا الوجه أيضاً واضح؛ لعدم المنافاة بين كون الشخصين شخصاً 
واحداً؛ لأنّ مدلول الرواية الأولى أنُ مكث إسحاق بعد الحكاية لم يكن إلا يسيراء 
وأين ذلك من عدم إمكان حكايته حالة الحبسء أو كونه مستبعدا؟ 

نعم لو كان مُفاد الأولى موت ابن عمّار قبل دخول الحبس, لانّضحت 
المنافاة» بل لو كان مدلولها ذلك ايضا يمكن منع المنافاة؛ لما رواه الصدوق في 
العيون من أن هارون حبسه له أُوَلاً فدعا عليه فرأى فى المنام أسود بيده سيف 
بقول: أطلق عن موسى بن جعفر لي وإلأ ضربتك بسيفي فخاف وأطلقه. وكان 
يدل غليه :فى كل ميس كريماً شريفاً إلى أن خنسه ثانيا فلم يطلق عتة:حتئ 
سلحة الو سندي بن شاهك وقتله بالسّم.' فيمكن أن يكون حكاية إسحاق في 
الخيين ١51‏ وموه 3 اللحيين ثانا : 

ومنها: أن يعقوب بن يزيد قد يروي عن إسحاق بن عمّار بلا واسطة. فهو 
يغاير من يروي عنه بثلاث وسائط كما فى بعض أخبار التهذيب فى باب الزيادات 
من الحدود." ْ 


.87/5714 :1 بحار الأنوار‎ ؛١‎ 5/7117 :١ الخرائج والجرائح‎ .١ 

". عيون أخبار الرضالقة ؟: /17/41. 

". تهذيب الأحكام :٠١‏ 10/101 وفيه : محمّد بن الحسن الصفار. عن يعقوب بن يزيد. عن يحيى بن المبارك , 
عن عبد الله بن جبلة . عن أبي جميلة . عن إسحاق بن عمّار, عن أبي عبد الله 81 . 
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من بصائر الدرجات حيث قال الصفار: حدثنا يعقوب بن يزيد. عن إسحاق'. فهو 
يغاير لاسحاق الراوي عن مولانا الصادق والكاظم 2ه . 

والجواب عنه: أنّ يعقوب بن يزيد من أصحاب الرضا هة. والصفارَ من 
أصحاب العسكري #ة فلا ضير فى الرواية عن إسحاق الراوي عن الأثمّة الثلاثة . 

وأيضاً رواية بعض المعاصرين عن بعض آخَرَ بلا واسطة أو بواسطة -متّحدة 
كانت أو متعدّدةٌ ‏ غيدُ عزيزة» فلا وجه للتعدّد ومضافاً إلى كونه خخلاف الأصل . 

ثم نه يدل على كون ذلك الواحد ابنَ عمّار بن حيّان وجوه: 

الأول هااسمعة سارقا هما وواء القن نيك إن الظاف هه أن سباق 
وإسماعيل أخوانء وإذا ضمٌّ ذلك بالصحيح رياني كار اياف 07 
بالوالدين عن عمّار بن حيّان قال : خبرت أبا عبد الله بر ابنى إسماعيل بي 
وقد كدف سو كو قوت لا "دل غلى المطلوصت: 

الثاني : تصريح النجاشي -كما سمعت ‏ بأنَه ابن عمّار بن حيّان". ومن 
المسلمات بين أهل الرجال أنه أضبط من الشيخ. 

الثالث : التتبّع في النصوص؛ حيث صرح فيها بالتقييد بالصيرفي كما في 
الكافي في باب النهي عن الإشراف على قبر النبئ يي“ وفيه في باب النوادر من 
أراعر المعيد ةا وفيرهنا ولم يوصفوا ابن الساباطي بالصيرفي. 

من النجاشي قال فى ترجمة إسحاق بعد ما حكيناه سابقاً: 

روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله وأبي الحسن 49. ذكر ذلك أحمد بن 
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تكن فيد فن يتجالفب لفاكتات توادو نويه عمد فده فد اسعحاندا 
الشرنا معدي حل قال مسا ا حمر معدي ري كاسنا 
مج ازع نتن لديو 015 ان لعب نين لويد فو فيدا اي 
ومقتضى ذلك إخباره بأنّ الراوي عن ابن حيّان غياث بن كلوب. فيظهر من 
ذلك أنّه ابن حيّان أينما روى غياث عن إسحاقٌ بن عمّار. ولعدم ثبوت إسحاق 
آخَرَ يظهر أنّه المراد أينما وقع وإن لم يكن الراوي منه غياث . 
الرابع : الرواية السابقة ‏ التى نقلناها من الكافي الدالة على موت إسحاقٌ إلى 
سنتين_' إذا لوحظت مع أن الأولاد نما كانوا لعمّار بن حيّان؛ وابن موسى لم يكن 
له إلا أخوان كما يظهر من كلمات أهل الرجال. 
مضافاً إلى أن عمّار الساباطي كان من مشاهير الرواة» ولم يتّفق رواية إسحاق 
عن عمّار فيما حكى ونعلم» وذاع رواية مصدّق بن صدقة عنه. 
ولعمري أن ذلك من أقوى الشواهد أن إسحاق بن عمّار المعروف ليس 
ايك عكار الراوض العشهون. 
واحتمال موت أبيه عمّار في صِغْره فلم يَرْو عنهء مدفوع بأنّ عمَّاراً كثيرأً 
ما يروي عن أبى عبد الله على ما رأينا فى الأسانيد". وإسحاق من رواة الأئمّة 
الغلاثة كما نهنا عليه سابقاً. ْ 
بقى الكلام فى الداعي للشيخ ؛ حيث قال فى الفهرست: (إسحاق بن عمار 
الساباطىء له أصلء وكان فطحياً إلا أنّه ثقة. وأصله معتمد عليه». ؟ 
وربما يقال: 
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نه ما رواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن محمّد بن سنان, 
عن إسحاق بن عمّار. قال سمعت ابا عبد الله يقول: «كان موسى بن عمران 
إذا صلّى لم ينفتل حتّى يلصق خدّه الأيمن بالأرض. وخدّه الأيسر 
بالأرض». قال: فقال إسحاق : رأيت من ابائي من يصنع ذلك . قال محمّد بن 
سنن : يعني موسى في الججر في جوف الليل.| 
وابن الساباطى هو الذي أبوه موسى . 
ولذا قال فى الوافي بعد إيراد الرواية: 
بيان: «قال» [ يعني ] محمّد بن سنان, «وقال إسحاق» يعنى إسحاق بن عمّار 
معن ب ا يك ندا 1 انتهى . 
ولو كان الداعى ذلك فما أَبْيّنَ ضعفه. ولا سيّما بعد ما يحكى من الوافي من 
أنّهِ بعد إيراد الحديث قال: «وقال إسحاق: رأيت من يصنع ذلك . قال ابن شتان: 
يعني موسى بن جعفر له فى الحجر فى جوف الليل»؛ وذلك لأنّ الظاهر أنّ المراد 
بموسى في كلام ابن سنان هو العبد الصالح؛ فإنّه ممّن ينبغى أن يحكى فعله 
لاافعل موسى الساباطى غير المذكور فى الأسانيد إلا بتوسّط ذكر ابنه -فى مقابل 
فعل موسى بن عمران. 
وهذا المعنى على ما في محك الواني واضح", وأمًا على ما فى التهذيب 
فلا يوافق قوله: «رأيت من آبائي» إلا أن يحمل على زيادة الناسخ أوتلطييد ةل 


فتدبر جذا. ؛ 


وأما حال الرجل , فقد عرفت مما أشرنا سابقاً اناق الكلّ على وثاقته. واحداً 
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"'. لأنه كما يحتمل التصحيف والزيادة في الأولى كذا يحتمل الوساطة في الثانية فلا وجه للترجيح 
؛. بأن ن يكون في الأصل بدلاً من «من آبائي» «من إمامي» ثم صحّفه الناسخ . 
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كان ويروا #قطضنا كان او اما : 

وعرفت أيضاً أنّ محل الحكم بالفطحيّة هو ابن ن عدمّار الساباطى . وحيث أثبتنا 
اتحاده وأن ليس لابن الساباطى غيق ول آثر 5 الأسانة» اتضح وثاقته بالوثاقة 
المصطلحة. ودعوى فطحيّته ناشئة إِمّا من الإشتباه فى التشخيص. أو من الإشتباه 
فى الوحدة والتعدّد؛ فتدبّر جذاً. 


ثمَإِنَ هناك أخبارا ربما يمكن دعوى استفادة ذم الرجل منها: 

مثل ما رواه الصفار فى البصائر بوسائطه: 
عن ايحا قبن عقان قال :دخلت على أبي عبد الله 8 أُودّعه. قال: 
«اجلس» شبة المُغضَّب . ثم قال: «يا إسحاق. كأنك ترى أَنّا من هذا الخلق ؟ 
أمااعليك ١]‏ كناد نايع لمان مسوك يان اند وإذا وصسةة نه كن 
لله على عضده الأيمن وَوَتَمَّتْ كَلِمَتُ رََكَ صِدْقَا وَعَدْلَا لا مُبَدّلَ لِكَلِمَنتِهِى 
وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ أَلْعَلِيمُ» فإذا شبٌ وترعرع تضب له عمود من السماء إلى 
الأرض ينظر به إلى أعمال العباد».١‏ 

ومثل ما عن [أبواب ] نكاح الفقيه فى باب حقٌ المرأة على الزوج. قال: 
سأل إسحاق بن عمّار أبا عبد الله عن حقّ المرأة على زوجها. فقال 2 : 
«يشبع بطنها ‏ إلى أن قال إسحاق ‏ بعد حكايته 4# اشتكاء خليل الرحمن 
إلى الله تعالى خلقٌ سارة ووحيه تعالى إليه أن مَثَل المرأة مثل الضلع إن أقمته 
ل اا وا ل ا 
والله قول رسول الله ل" 

ومثل ما فى نوادر كتاب الحدود من الكافي عن إسحاق بن عمارء قال: 
قلت لأبي عبد الله: ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم. فقال: «وكم 


.1/ 1207 بصائر الدرجات:‎ .١ 
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الباب الثالث / في ذكر جملة مما يميّز به الأسامي ١/1‏ 


تضربه ؟». فقلت: ربّما ضربته مائةً. فقال: مائة مائةٌ! فأعاد ذلك مرّتين. ثم 
قال: «هذا حدٌ الزنى 0 . فقلت: جعلت فداك ؛ فكم يسنبغي لي أن 
أضربه ؟ فقال: «واحدأ». فقلت: والله لو علم أَنّي ما أضربه إلا واحدأما ترك 
لي شيئا إلا أفسده بقعارم فا قرو اكن ل ا ل . هذا هلاكي إذن. 
قال الع اول اساسا لد ك1 ان عشي انقان زايا إسحاق" الن 
لخر الحديف 
وأمثال هذه الأخبار ودلالتها على القدح غير ظاهرة. 
أمّا الأخير. فلاحتمال قوله: «ربما ضربته مائة» الاخبار عن الصادر عنه فى 
الماضى . كاحتماله إرادةً إيقاع الضرب بعد ذلك. والظاهر من أمثال العبارة في 
مقام الإستفتاء هو الثاني . 
سلمناء لكن ظهور الأوّل فى الماضى معارض لظهور قوله 9 . «وكم تضربه» 
فق التان» ' ْ 
سلمناء لكن نمنع إيجابّه الفسنٌ؛ إِمّا لعدم معلوميّة كونه من الكبائر - وكوئه 
بعنوان الاصرار غير معلوم بل فى قوله: «ربما» دلالة على وقوعه نادرا وما لكونه 
جاهلا بالمسألة واعتقاده جواز ذلك . وغضبّه ة لعلّ الداعى إليه إصرار السائل فى 
طلب نهاية مايجوز له في مقا التأديب كما هو المعهود من المفتي عند إصرار 
المستفتى لا ارتكابه للمحرّم. ولا أقلّ من الاجمال. 
وأمّا سابقهء' فلأنٌ منشأ استفادة القدح هو الذيل, وهو غير موجود في 
الكافي '. ووجوده في الفقبه لا بضرٌ؛ لعدم صراحته في القدح ؛ فإ أصل سؤال علة 
الحكم مما وقع كثيراً من أجلاء الرواة ولم يتأمّل أحد فيهم من تلك الجهة؛ فإنّ 
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8 الفوائد الرجالية 


السؤال لا ينحصر وجهه فى كونه فى مقام الإنكار والرد. 

بل على فرض تسليم الانحصار يمكن أن يقال: إن الردٌ والإعتراض قد يكون 
من باب الخطورات القلبيّة والتشكيكات الخياليّة التى تتّفق للإنسان مريداً به 
دفعهاء والذي يضر بالعدالة هو الرد من باب التعنّت والاستكبار. وغضبه إف« 
لا يصلح أن يكون قرينة للأخير؛ لجواز أن يكون لاجل أنه ما كان يليق عن 
مثله ذلك . 

ومن أراد تحقيق ذلك فعليه بملاحظة الصحيح المرويّ فى باب ميراث الولد 
مع الأبوين من مواريث الكافي عن زرارة ليرئ' ما اتّفْق له مع أبي جعفر 391 فإِنّه 
لعله فوق ما وقع من إسحاق بمراتبٌ ولم يقدح فيه احد لذلك . 

وأما الأوّل» فعدم دلالته على القدح أظهرٌ؛ لوضوح اخختلاف الناس فى معرفة 
مرتبة الإمام !يه واختلاف حالات شخص واحد فيهاء بل يمكن دعوى استفادة 
المدح منها بملاحظة أن كل أحد ليس له قابليّة الدخول على الإمام ب للوداع, وأن 
مثل هذا الكلام لا يُلقى إلا إلى الخواصٌ وأهل المعرفة. 

وبالجملة : لعل وثاقة الرجل وجلالته مما لا ينبغى التأمّل فيهء ولاسيّما 
بعك مال حظة ووا نه الوه الأسجا تن ندر ااخس جتل سنرا لانن (ماخين 
وغيره ممّن قيل فى حقه: إِنّه لا يروي إلا عن ثقة ". ولا سيّما بعد ملاحظة إكثار 
مز لاوش الروا كه 


.5/ 914 :1/ الكافى‎ .١ 
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خاتئمة 
في علم الدراية 


علم الدراية ‏ على ما فى وجيزة البهائى -: «علم يبحث فيه عن سند الحديث 
ومتنه وكيفيّة تحمّله وآداب نقله».١‏ 

- وعلى ما فى شرح الدرإبة للشهيد الثاني -: «علم يبحث فيه عن متن 
الحديث وطرقه من صحيحها وسقيمها وعليلها وما يحتاج إليه ليعرف المقبول 
منه والمردود». قال: «وموضوعه الراوي والمرويّ من حيث ذلك, وغايته معرفه 
ما يُقبل من ذلك ليُعمل به. وما يُردٌ منه ليُتجئبء ومسائله ما يذكر فى كتبه 
من المقاصد '». 1 

ولعل التعريف الأوّل هو الصواب؛ لعدم اشتمال الثاني على البحث عن كيفيّة 
التحمّل وآداب النقلء مع كونهما من مسائل الفنّ كما يشهد به ملاحظة كتبه. 

ثم إن موضوعه على التعريفين هو السند والمتن. فتخصيصه بالراوي 
والمرويّ مخدوش من وجهين: 

أحدهما : أن لا وجه للتخصيص. 

والثاني : أن الراوي -كما عرفت موضوع علم الرجال. والفرق بين العلمين 
من كلماتهم ظاهر . 
.١‏ الوجيزة (مجلة تراثنا عددان 77 و*9): .11١١‏ 
". الرعاية فى علم الدرابة: 104. 


١/6‏ الفوائد الرجالية 


[ تعريف الخبر والفرق بين الخبر والحديث ] 

وكيف كانء فليعلم أن الخبر قد يعرّف بكلام لنسبته خارج فى أحد الأزمنة 
الثلاثة مقابل الإنشاء ؛ فإنٌ الكلام قد يكون نسبته بحيث تحصل من اللفظ . ويكون 
اللفظ موجدا لها من غير قصد إلى كونها دالة على نسبة حاصلة فى الواقع بين 
الشيئين» وقد يكون نسبته بحيث يُقصد أنّها ثابتة فى نفس الأمر من دون مدخليّة 
اننظ فى لغوت وق سيل التائج كاسني عن | جلهها ومع نه عنم بويت 
الاوّل بالاإنشاء. والثاني بالخبر. 

وقد يقال: إن المراد بالخارج فى تعريف الخبر هو الخارج عن مدلول اللفظ 
وإن كان في الذهنء ليدخل مثل: علمت . 

ولعلّ منشأه قلّة التدبّر؛ فإنٌّ الخارج هو عالم ترنّب الآثار التامّة بالنسبة إلى 
الأشياء. وذلك مما يختلف.باختلاف الأشياء. فالخارج لمثل النار والماء هو 
الخارج عن الذهن؛ لعدم 2 اثارهما التامّة على صورهما الذهنيّة. والخارج 
لمثل العلم هو نفس حصول الصورة فى الذهن أو نفس الصورة الحاصلة. وبعد 
اختلاف الخارج فى حد ذاته لا حاجة إلى ذلك البيان. 

وقد يطلق الخبر على ما يرادف الحديث. وهو ما يحكى فعل المعصوم 
أو قوله أو تقريره أو تركه؛ فيكون بالمعنى الثاني أخصّ منه بالمعنى الأوّل. 

وقد يعرّف بقول المعصوم أو حكاية قوله إنتهى. 

فبين الخبرين عموم من وجه. مادة الاجتماع واضحة. والإفتراقين قولنا: زيد 
عالم؛ وقوله: «صلُوا كما رأيتموني أصلّى»١‏ ووهنه ظاهر. 

وأمّا نفس القول والفعل والتقرير فهو السئّة. فالحديث ما يحكى السنة. 
والمراد من الخبر والحديث عندنا ما عرّفناه به أخيرا. وإطلاق الحديث على 
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خاتمة /في علم الدراية كان 


ما ورد من غير المعصوم تجوز وهو الذي يقتضيه التبادر. 
وقد يقال: إن الحديث أعم من أن يكون قول الرسول طيةِ والإمام ©ة 
وفاطمة نه والصحابى والتابعين وغيرهم من العلماء والصلحاء ونحوهم. 


وقد يُخصٌ بما جاء من المعصوم. ويخص الخبر بما جاء عن غيره. ولم نجد 
لذلك القرل ها تجسد فا 


[ تعريف المتن ] 
والمتن لغة ما اكتنف الصلب من الحيوانء أو متنا الظهر مكتنفا الصلب. وبه 
شبّهِ المتن من الأرض. ومَدّن الشيءُ: قوي متنّه . ومنه: حبل متين . فمتن كل شيء 
ما يتقوّم به ذلك الشىء ويتقوّى به كما أنٌ الإنسان يتقوّم بالظهر ويتقوّى به. فمتن 
الحديث لفظه الذي يتقوّم به المعنى. وهو مقول المعصوم وما فى معناه. 
والسند طريق المتن. وهو الرواة من قولهم: فلان سَنّد أي معتمّد. فسمّى 
الطزيق سد ؟ اماد الفاظ رياف كة الخديية وقسفة فلي 


والاإسناد رفع الحديث إلى قائله من نبئ أو إمام أو ما فى معناهما؛ وذلك 
كما نقلوا حديثاً بسند مخصوص . فلو اتّفق أَخَدُ معه فيه يقال: بالاسناد المذكور. 
فالاإسناد هو الإخبار عن طريق المتن. والسند نفس الطريقء فاتّضح الفرق بينهما. 


[ تعريف خبر المتواتر والواحد ] 


ثم الخبر إن بلغ رُواته فى الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب 
واستمرٌ ذلك الوصف فى جميع الطبقات حيث تتعدّد ‏ فمتواتر. 


ديل الفوائد الرجالية 


والمراد من أخذ قيد الكثرة أنّ لها لابدٌ أن يكون مدخليّة فى إفادة العلم, 
فدخل فى المتواتر ما كانت الكثرة فيه علّة تامّة لحصول العلم أو جزءً علَّةِ كما 
لو انضمّت معها القرائن الداخليّة» وخرج منه ما كانت العلة التامّة فيه هي القرائن 

وإللا فأحاد؛ فمثل حديث (إنّما الأعمال بالنيّات»' أحاد؛ لها اشتتهر بين 
المحدثين من أنه مما تفرّد بروايته من النبن عمو وإن كان قد خطب به على المنبر 
فلم تنك عله قله تزه باضه علق )43 حنززة به عو للقاظة محمد بن بر ابوه 
تفرّد به يحيى بن سعيد عن محمّد. ثم قيل : إِنّه رواه عن يحبى بن سعيد أكثرٌ من 
مائة نفُسء بل عن أبى إسماعيل الهروي أنه قال: كتبته من سبعمائة طريق عن 
عدي بخ سحيك» 

وعن بعض المتأخَرين أن هذا الحديث روي أيضاً عن أمير المؤمنين إ9ة 
وآلى سعد الخذاري وأضن :ف الطيقة الأولن على :هده الحكانة أيضا لا بحري 
من الآحاد. 

ومثل حديث: «من كَذَبٍ علئ متعمّداً فليتبوَأ مقعدّه من النار» لعلّه متواتر ؛ 
لنقله عن النبي الجمٌ الغفير من الصحابة وهم أربعون على نقلٍ» واثنان وستون 
على آخرَء ولم يزل العدد في الزيادة في الطبقات اللاحقة بمعنى أنْ هذا الحديث 

من المتواتر عند من اطلع على هذه الطرق المتكثّرة في الطرفين والأوساط . 

فعلى هذا كلّ أخبارنا في الفرعيّات أو جلها آحاد, وإن كان يُحتمل أن يكو 
جلها من المتواترات عند مؤْلّفي كتب أخبارنا. وما أنكرنا تحمّقه في أخبارنا إِنّما 

هو التواتر اللفظى. وأا التواتر المعنوي ففي غاية الكثرة ف أصيون الشرا ته 

ثم الخبر الواحد إن زادت رواته عن ثلاثة فى كل مرتبة او :زاا عن انفيرة 
.١‏ تهذيب الأحكام 87:١‏ /77و187:1/١و1؛:‏ وسائل الشيعة 5/18:١‏ ولا و١٠5/0:19و5و١٠:‏ 
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خاتمة / في علم الدراية لد 


عند بعضهم فمستفيض. من فاض الماء. وقد يقال له: المشهور. وقد يجعل 
النسبة بينهما العمومَ المطلق بجعل المستفيض ما انّصف بذلك فى ابتدائه وانتهائه 
على السواء و ججعل المشهور أعمٌ من ذلك. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر في 
الألسنة وإن اختصّ بإسناده واحدء بل وإن لم يوجد له إسناد أصلاً. 

ويقابل المشهورٌ بالمعنى الأوّل الغريبٌ؛. وهو الحديث الذي تفرّد به راو 
واحدٌ فى أيّ موضع وقع التفرّد به من السند وإن تعددت الطرق إليه أو منه. 


وإن كان لا يرويه اقل من اثنين عن اثنين. سمى عزيزا؛ لقلة وجوده. 


[ أقسام الخبر باعتبار سنده ] 


ثم الخبر باعتبار السند ينقسم إلى أقسام يكاداوهد: أصوال الأقسام. وباقى 
الأقسام كما سيجىء يرجع إليها وقد أشرنا سابقا إلى وجه الحاجة إلى ذلك 
التقسيم وهو انقطاع اليد عن القرائن الموجبة للاطمئنان فى كثير من الأخخبار. 
فلاحظوا المرججحات الداخليّة وأسّسوا ذلك لكى ينفعهم فى مقام انقطاع اليد 
عن الأمارات الخارجيّة وفى مقام التعارض -: 

الأول : الصحيح . وهو ما انٌصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن 
مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ. فخرج ب«اتصال السند» المقطوع في 
أيّ مرتبة» وب«الإنتهاء إلى المعصوم» ما لم ينته إليهء كما لو انتهى إلى الصحابى أو 
التابعي . وشمل «المعصوم» السادات الأربعة عَشَّرَ -صلوات الله عليهم أجمعين ‏ 
وب«نقل العدل» الحسنٌ والضعيف. وب«الإمامي» المونُقٌ. وبقولنا: «فى جميع 
الطبقات» ما اتّفق فيه بغير الوصف المذكور ولو واحداً. 


والمراد من الؤْصليّة ' التنبّه على خلاف ما اصطلح عليه العامّة؛ حيث 


.١‏ اي قوله : «وإن اعتراه شدوذ». 


يل الفوائد الرجالية 


يعرّفون الصحيح ب«ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن 
شذوذ وعلة» ولعدم اعتبارهم الإماميّةَ في التعريف كثرت أحاديثهم الصحيحة. 
وقلت أحاديثنا الصحيحة. ولاسيّما بعد ملاحظة اكتفائهم فى العدالة بعدم ظهور 
الفسق والبناء على ظاهر حال المسلم ؛ فإنّه عليه جميع الأخبار الحسنة والموثّقة 
عندنا صحيحة عندهم» فاندفع التعيير ' الذي دعا إليه قِلَّةُ إدراكهم وعدم 
استضاءتهم بالنور. 

واحترزوا بالقيد الأخير' عمًا رواه الثقة مع مخالفته ما روى الناس 
كما ستعرفه فى تعريف الثاني فلا يكون صحيحا عندهم. وكذا الحديث 
الذي كان فيه أسباب خفيّة قادحة يستخرجها الماهر. وإلى ما ذكرنا فى 
لوررن لسع ررحو ا عن نيع فى لكر نين تدا السلت رزاق 
إلى المعصوم بعدل إمامي»"؛ فإنٌ الغرض منه اتصال الرواة من بدو السند إلى 
الوصول إلى المعصوم من دوت طروٌ قطع أو إرسالء وكان ذلك الإنّصال فى الرواة 
برواية عدل إمامى عن مثله . 

فلا يرد عليه ما أورده الشهيد الثانى من أن اتّصاله بالعدل المذكور لا يلزم 
أ كوواى ععبيم اتناك سحيب تلاق القن !رزولك اانه زر قر يكين 
الانُصال فى الجميع, لم يصدق انّصال كلّ واحد من الرواة* بعدل كما لا يخفى. 

هذا هو المعنى المتبادر من لفظ الصحيح فى مصطلح أهل الدراية. 
وقد يطلق على سليم الطريق من الطعن وإن اعتراه إرسال أو قطع, كقولهم: روى 


. حيث قالوا: إن أحاديثنا الصحاح كثيرة وأحاديتكم الصحاح قليلة «منه». 
3 اي قولهم: «سلم عن شدوذ وعلة» «منه». 
". ذكرى الشيعة .48:١‏ 
. الرعلية فى علم الدراية: 7. 
. المفهوم من قوله : «رواته إلى المعصوم» فإن جمع المضاف يفيد العموم «منه». 
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ابن أبى عمير فى الصحيح كذا مع كونه مرسّلاء أو في صحيحة كذا. 

ويعنازة خرف يظلق قلح ما عاذ رجان ملرئةه«الحلقروولك مق العنذن الاين 
وإن اشتمل على أمر آخَرَ بعده. فيطلقون الصحيح ' على بعض الأحاديث المرويّة 
من إمامى عدل بسبب صحّة السند إليه وربما لا يكون ذلك الرجل مذكوراً بقدح 
وعدي وعم رشك النسقد اله يلوق المي السجي عله لك قري لين ياك 
كالتعبير بلفظ «إلى» مثلاًء كما فى خلاصة الأقوال من أنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن 
ميسرة صحيح مع أن أهل الرجال لم يوثّقوه؛ أو التعبير بلفظ «عن» مثل قولهم: 
روى فى الصحيح عن فلان؛ فإنٌ مثل ذلك التعبير شاهد على أن المراد ليس 
الصحيحّ المصطلح. ظ 

ثم إن كان ذلك الرجل من أهل الإجماع, أفاد ذلك المرسلٌ فائدةً الصحيح 
المصطلح عند بعضٍ على بعض الإحتمالات التي ذكرناها فى معنى الإجماع. 

ثم نا قد نبّهناك سابقاً على مراد القدماء من الصحيح» وذكرنا النسبة بين 
الصحيحين وبين الصحيح والمعمول به؛ فتذكّر. 

الثاني : الحسن , وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامى ممدوح بمدح 
غير بالغ حدٌ الوثاقة في جميع الطبقات أو في بعضها مع كون الباقى من 
رجال الصحيح. 

والمعروف في كلامهم قولهم : «من غير نص على عدالته» مكانٌ قولنا: «بمدح 
غير بالغ» وظاهر ذلك أن محض العدالة لا يكفى فى التسمية. بل لابدٌ من 
التنصيص به. 

وتظهر الثمرة في مثل إبراهيم بن هاشم. فيجوز أن يستفيد القوم 
من قول عاماء الرجال فيه: إِنّه «أوّل من نشر أخبار الكوفيّين بقم»' 
.١‏ ليس «الصحيح» في «ب». 


؟. رجال النجاشى : 18/1١7‏ ؛ الفهرست: .3/1١7‏ 


لحيل الفوائد الرجالية 


عدالته. ومع ذلك لايصفون حديثه بالصحيح بخلافه على تعبيرنا؛ فإِنٌ 
مقتضاه الدخول فى المسمّى بمجرد كونه عادلاًء أستّفيد من التنصيص أو من 
المدح ؛ فتدبر. ْ 

وكيف كان. فاحترزوا ب«كون الباقى من رجال الصحيح)» عمًا لو كان 
دونه ؛ فإنّه يلحق بالمرتبة الدنياء كما لو كان فيه واحدٌ ضعيف أو غير إمامي 
عدل. ومقتضى قولهم هذا كون المونّق أدون من الحَسّنء وفيه تأمّل واضح 
فإنّ الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم في الموّق أكثْرُ وأقوى منه في 
الحسن ؛فتدير: 1 1 

وعرّفه فى الذكرى بأَنْهِ «ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته»١‏ 
وقصور ذلك عن إفادة المراد واضح؛ فإنٌ المراد من العبارة إن كان ممدوحية 
الكلّ فمضافاً إلى الإخلال بذكر قيد الإمامىيء لا ينعكس التعريف؛ لخروج 
الفرد الااخير. 

إلا أن يجاب عن الأوّل بن تركه إِمّا للوضوح.ء أو بقرينة أخذه في تعريف 
الصحيح العدالةَ والإماميّة. ولا يخلو من التعسّف. وإن كان المراد الممدوحيّة 
فى الجملة فالأمر الت ل ال 
ولو كان ما عداه عدلاً غير إمامئ أو ضعيفاً. 

من ما ذكر -من إطلاق الصحيح على غير المصطلح جار هنا أيضاً. فيقال: 
حسنة فلان. وفى الحسن عن فلان.. 

وفي خلاصة الأقوال أن طريق الفقيه إلى إدريس بن زيد حسن" مع أنه 
غير مذكور بمدح ولا قدح. وكذا ذكر جماعة من الأصحاب أن رواية زرارة في 


.18:١ ذكرى الشيعة‎ .١ 
.78١ ؟. خلاصة الأقوال:‎ 
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مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأوَّل حجّة الإسلام ' من الحسن مع كونها مقطوعة. فلابدٌ 
من ملاحظة المثال كى لا يقع المبادرة إلى قدح العلماء بمخالفتهم لما اصطلحوا 
فيه كما اتفق لبعضهم. 
الثالث : الموئّق , سمّى بذلك؛ لأنّ رواته ثقة وإن كانوا من غير الاثنى عشريّة. 
وفارق بذلك الصحيحّ. وقد يقال له: القويّ؛ لقوّة الظنّ لأجل التوثيق. 
وعرّف ب«ما رواه مَن نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته كلا أو 
بعضاء مع وثاقة الباقين بالوثاقة المصطلحة؛ أو كونهم من رجال الحسن». وبعبارة 
أاخرى: مع عدم اشتمال الباقين على ضعف . 
والاعتراض الوارد على الشهيدية فى تعريف الحسن وارد عليه فى هذا 
التعريف ؛ حيث اقتصر فيه إلى قوله: امع فساد عقيدته) قال في شرح الدراية: 
التقيّد بنصٌ الأصحاب للاحتراز عمّا رواه المخالفون فى صحاحهم 
التى وثقوا رواتها؛ فإنّها لا تدخل فى الموثق عندنا؛ لأنّ العبرة بتوثيق 
افتفانا للمخالف, لا بتوثيق المخالف ؛ لأنا لا نقبل إخبارهم بذلك. وبهذا 
يندفع ما يتوهم من عدم الفرق بين رواية من خالفنا ممّن ذكر فى كتب 
حديثنا وما رووه فى كتبهم ؛ فإن كله ملحق بالضعيف عندنا؛ لصدق تعريفه 
عليه" انه 
ولأنا في بيان الإصطلاح. فلابدٌ لنا من الاقتصار على ماذكره أهله. ولاسيّما 
بعد التعبير بقوله: «عندنا» الظاهر فى دعوى الإثّفاق على ذلك . هذا. 
ولكن تعريف الشهيد والبهائي غير مقيّد بقيد الأصحاب. مع احتمال أن 
يكون مراد من قيّد به من الأصحاب أصحاتٌ التوثيق. وهم علماء الرجال 
لا اللاماميّة فقط ؛ فتدبّر. 


.0/15117/:0 ؛ تهذيب الأحكام‎ ١/7377 :1 الكافي‎ .١ 
الرعاية في علم الدراية: 84 بتفاوت يسير.‎ ." 
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درّاج وأمثاله. 
والمراد من فساد العقيدة أعمٌ من أن يكون لكونه من العامّة أو من الخاصّة 
غير الاماميّة من سائر فرق الشيعة. 
الرابع : الضعيف . وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة باشتمال 
ثم إن الأقسام الأربعة لكل واحد منها درجات يتدرّج بحسبها قوّة وضعفاً. 
فما رواه الإمامى الثقة الفقيه الورع الضابط أصمّ مما رواه الناقص فى بعض تلك 
لمات . وكذا الكلام فى سائر الأقسام . 


[ فائدة تقسيم الخبر بالأقسام الأربعة ] 


ل ا 
وا ب ل ور 00 
الفائدة عند التعارض . وعند من يرى حجّيّة الصحيح فقط أو مع الحسن تظهر في 

وأمّا على مذاقنا ‏ من أصالة حجّيّة الأخبار المظنون صدورها الذي وجدناه 
طريقة المحدّثين ‏ فهذه الأقسام تنفع في مقام حصول الظنّ وعدمه وفي مقام 
التعارض ؛ فإنٌّ الظنّ الحاصل بوالضص اتوي لطر العسورر الطام يمر 
0 0 مححح كه 
وم ا ا ل مر 
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| انجبار ضعف الخبر بالشهرة ]| 


والمنع من جبر الضعف بالشهرة' ‏ بتخيّل أن هذا إِنّما يتم إذا كانت الشهرة 
متحمّقة قبل زمن الشيخ. والأمر ليس كذلك؛ فإنَّ مَن قبله من العلماء كانوا بين 
مانع من الخبر الواحد مطلقا كالمرتضى والأكثر -على ما نقله جماعة -وبين جامع 
للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصمح ورد ما يردّه. فالعمل بمضمون 
الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ على وجه يجبر ضعفه ليس بمحمّق. ولمّا عمل 
الشيخ بمضمونه فى كتبه الفقهيّة: جاء مّن بعده من العلماء واتبعه عليها الأكثر 
تقليداً له إلا من شذ منهم. ولو تأمّل المنصف وحرر المنقّبء, لوجد مرجع ذلك 
كله إلى الشيخ . ومثل هذه الشهرة لا يكفى في جبر الضعف. بخلاف ثبوت فتوى 
المخالفين حار معام مكار محصوين فى أقنطار الأرضن ين اول 


زمانهم ولم يزالوا فى ازدياد ‏ ضعيف" بأنْ الفتوى لم تكن بأمر بذع حدث بين 
المتأخرين بمتابعة الشيخ, بل كان ذلك حاصلاً من زمان الأئمّة إلى رماتكا عات 
شواهد فى الأخان ايفا. 


والمنع من الخبر الواحد منحصر فى أربعة أو خمسة, ولعل ناقله من الأكثر 
لاحظ دعوى المرتضىي الإجماع والضرورة عليه. وغفل عن سيرة المحدثين. 
وإلا فال ,يظهو مق احؤان المفيدية ومين حقد مه تقل الأ غبار واتتفاها ور 
البعض بالإرسال والضعف ونحو ذلك بحيث يحصل الجزم بأنّ بناءهم كان على 
العمل بالخبر الواحد فى الفرعيّات من دون نكير. 

ومقتضى ذلك أن قبل الشيخ إلى أوائل الأئمّة إما الناس كانوا لا يعملون بشيء 
أو كانوا جميعاً قاطعين» وكلتا الدعويين مردودة إلى مدّعيها والكاشف عن 


111111 .١ 
هذا خبر لقوله : «المنع من جبر الضعف بالشهرة».‎ 3 
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بطلانها ملاحظة زماننا في رجوع العوامٌ إلى العلماء. فهل يمكن لأحد دعوئ أن 
كل عامئ يحصل له القطع بأنْ هذا الكلام كلام مفتيه. أو يمكن دعوى كونهم 
باقين من غير عمل لعدم القطع ؟! فمنع تحمّق الشهرة قبل الشيخ ضعيف جدًا. 

وأضعف منه نسبة التقليد إلى العلماء الذين هم أركان الدين؛ وحصرٌ المنقّب 
في الأدله في الشيخ والمحمّق وابن إدريس ؛ فإنّ [الزمان] من زمن الشيخ إلى زماننا 
يقرب من أل سنة وقد وقع قحط الرجال المنقبين فى تلك المدة المديدة على 
زعم هذا القائل. 

وبالجملة : نحن لا نجسر على تلك النسبة. والشهرة على مذاقنا -سواء كانت 
من المتاخرين أو من القدماء جابرة لضعف السند . ولا نبالى بصدور هذه المقالة 
من مثل الشهيد الثاني والمحمود الجمْصي وابن طاووس وغيرهم. 

لالفطصيل لكا اف كيه 2 كلقا تجار اد محقنها تبون فول 
وحظ ذلك العلم أن يبِيّن فيه مصطلحاتٌ المحدّثين -ليترئّب عليه الردّ أو القبول 
بما يختاره الناظر فى علم الاصول . 

عار أ خرى احياة امو ساس ةا الل عدو قي عنلن اللفةه ١‏ ا 
الغالب فيها بيان المعاني اللغويّة» والغالبَ فيما نحن فيه بيان المصطلحات 
الجديدة العارضة للألفاظ لأمر مباين هو وضع الواضع إن كان الوضع تخصيصيا 
أو كثرة الاستفمال إذكان حسما 


[ فروع الأقسام الأربعة ] 
فمنها : ما لا يختصٌ ببعض خاصٌ من الاقسام الأربعة السابقة. 


ومنها : ما يختص . 


والاوّل امور: 
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منها: المسئد, وهو ما علم سلسلته بأجمعها على ما في وجيزة البهائى'. 
والأولى أن يعرّف بما انّصل سنده مرفوعاً من راو إلى منتهاه إلى المعصوم ؛ فتدبّر. 

و منها: المتّصل , ويسمّى الموصول أيضاً. وهو ما كان كل واحد من 
رواته قد سمعه ممّن فوقه أو أخذه وتحمُّله بما هو فى معنى السماع من 
الإجازة والمناولة» سواء كان مرفوعاً إلى المعصوم أو موقوفاً. والنسبة بينهما 
العموم المطلق . 

و منها : المرفوع , وهو ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير كأن 
يقال فى الرواية: إِنّه قال كذاء أو فعل كذاء أو فعل غيره بحضرته فلم ينكره عليه 
مع الاطلاع وعدم المانع. سواء كان إسناده متّصلاً بالمعصوم. أم منقطعاً بترك 
عمو ووراقف أن يهان 

وبينه وبين سابقه العموم من وجه. كالمرفوع غير المتصل. والمتصل 
غير المرفوع كالموقوف. والمرفوع المتّصل. وبينه وبين الأوّل العموم 
اللبظلق كسابره. 

منها: المعنعن, وهو ما يقال فى سنده: فلان عن فلان. من غير بيان 
للحديث والاخبار والسماع. ش 

وقد اختلفوا في أن الإسناد المعنعن فى حكم المرسل؛ لأنّ العَنْعَنَةَ أعم 
20 ] شق الاتسان: ارهج قهز المتفر 
كما عن جمهور المحدّثين: بل ادّعي أنّه كاد أن يكون إجماعاً إذا أمكن لقاء 
الرواي بالعنعنة للمرويٌّ عنه مع براءته من التدليس . 

وزاد بعضهم في الشرائط كون الراوي قد أدرك المروىّ عنه إدراكاً بيّناًء 
وبعض أخَرُ عليه كونّه معروفا بالرواية عنه. 


01 الوجيزة (تراثنا العددان‎ ١ 
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ولعلّ التحقيق أن يقال: العنعنة بنفسها ظاهرة في اللقاء. فيحكم بانّصال 
المعنعن إلى أن يثبت خلافه . وتظهر الثمرة بين ما قلناه وقالوه فى صورة الشك. 

ومنها : المعلّق , وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر كقول الشيخ: 
محمّد بن يعقوب أو روى زرارة عن مولانا الباقر ة والصادق #ه. من تعليق 
الجدار للاشتراك في قطع الإتصال. 

ولا يخرج المعلّق عن المسند إذا عُرف المحذوف من جهة ثقةِ. خصوصا إذا 
كان من جهة الراوي المعلق كالمعلقات فى الفقيه والتهذبيين مع ذكر الصدوق 
والشيخ فى آخر الكتاب طريقهما إلى كلّ واحد ممّن ذكراه في أَوّل الأسناد؛ فإِنْ 
ذلك المحذوف في قوّة المذكور. وإن لم يُعرف خرج عن المسند بالتعريف 
الأوّل' إلى المرسل أو ما فى حكمه؛, ولم يخرج أيضاً عنه على التعريف الثاني . 

وفى شرح الدرإبة نسبة الخروج وعدمه إلى الصحيح' ولا نعرف له وجها؛ 
إذ لآ خصوصيّة للصحيح. 

ومنها: المفرد, وهو ما انفرد به راويه عن جميع الرواة أو انفرد به أهل بلد 
معيّن كمكة والبصرة مثلا. 

ولا يضعًف الحديث بذلك من حيث نفسه. بل من حيث طروٌ المضعفات 
كنا لى البع با لخيواة ا فير للق 

ومنها: المُدرَّج . وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة» فيظنّ لذلك أنه 
من المعصوم. أو يكون عنده متنان بإسنادين فيدرجهما في أحد الإسنادين 
ويترك الآاخرء أو يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سنده بان رواه 
بعضهم بسندٍ ورواه غيره بغيره؛ أو مختلفين فى متنه مع اثفاقهم على سنده. 
.١‏ أي التعريف الأوّل للمسند وهو ما علم سلسلته بأجمعها. والمراد بالتعريف الثاني قوله: ما اتتصل سنده مرفوعاً 


من راو إلى منتهاه إلى المعصوم . 
؟. الرعابة فى علم الدراية: ؟ .٠١‏ 
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فتُدرِجٍ روايتهم جميعاً على الإتّفاق في المتن في الثاني. أو السند في الأوّل. 
ولا يذكر الاختلاف. 

قال فى شرح الدرابة: «وتعمّد كل واحد من الأقسام الثلاثة حرام»' ولعلّ وجهه 
الأغواة بالجهل والعلاليسن؛ 

ومنها: المشهورء وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصّةً بأن نقله منهم رواة 
كثيرة» أو عندهم وعند غيرهم كحديث: (إِنْما الأعمال بالنيّات»'. أو عند غيرهم 
خاصّة ولا أصل له عندهم. وهو كثير على ما قيل. 

وعن بعض أنّ منها: «من آذى ذمّيًاً فأنا خصمه)" ومنها: «للسائل حقٌّ وإن جاء 
على وض" ومنها: ايوم نحركم يوم صومكم»* ولعل المراد ‏ على فرض كونه 
حدغا ‏ الاخازة الى النشن ء المعداو لفن الجاهلية: 

والظاهر من اللفظ' عند الإطلاق هو المعنى الأوّل. وهو المراد بالشهرة فى 
الرواية المدلول عليه بقوله 2 في المقبولة: «خذ بما اشتهر بين أصحابك»." ْ 

ومنها: الغريب. إمّا فى المتن والإسناد معاً. وهو المتن الواحد الذي 
تفرّد بروايته راو واحدٌ أو سلسلة واحدة؛ أو فى الإسناد فقط كحديث يعرف 
متنه عن جماعة من الصحابة مثلاً إذا تفرّد واحد بروايته عن آخَرَ غيرهم. أو 
فى المتن فقط كما لو اشتهر الحديث المفرد فرواه عمّن تفرد به جماعة كثيرة ؛ 
فإ إسناده متّصف بالغرابة في طرفه الأول وبالشهرة فى طرفه الآخرء فيصير المعن 


.٠١ 5 الرعاية فى علم الدراية:‎ .١ 

: مر تخريج الحديث في ص؟؟؟ . 
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.١‏ أي لفظ «المشهور». 

. عوالي اللآلى 57595/1137:14؛ مستدرك الوسائل 75/707:11. 


ىل 


ع 


2 


١‏ الفوائد الرجالية 


غريباً من تلك الجهة. 

ومنها : المصحّف. ولا ينهض بأعبائه إلا الحَُذْاق من أهل الفنّ. 

وذلك قد يكون فى السند كتصحيف «مراجم» بالمهملة ثم المعجمة 
ب«مزاحم» بالمعجمة ثم المهملة؛ و«حريز» بإهمال الاوّل وإعجام الاخير ب«جرير) 
بعكس ذلك. ونحو ذلك. 

وقد وقع ذلك من العلامة كثيرأء يظهر ذلك من مطابقة كتاب خلاصة الأقوال له 
وإبضاح الاشتباه من أسماء الرواة له لما بينهما من الإختلاف. وقد نبّه الشيخ 
تفئَ الدين بن داود على كثير من ذلك . 

وقد يكون فى المتن» وهو أيضاً كثير. ومتعلّق التصحيف إمّا البصر أو السمع. 
مثال الأوّل قد عرفت وواضح. وأمّا الثاني فهو ما يقع الإلتباس فيه فى مام السماع 
لتقارب الحروف فى المخرج ‏ كما أن منشأ الإشتباه في الأوّل تقارب الحروف في 
الكتابة كتصحيف بعضهم «عاصم الاحول» ب«واصل اللأاحدب» ونحو ذلك. 

ثم إن التصحيف كما يكون فى اللفظ قد يكون فى المعنىء كما حكي عن 
أبي موسى محمّد ابن المفتى العَنّزي أنه قال: «نحن قوم لنا شرف» نحن من عنزة» 
صلى إلينا رشول اللهة :يزيد بذلك ماروي من أله ضلى إلى عنزة'. وهى حربة 
تنصب بين يدي المصلي, فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم بني عنزة. 

ومن المذكور فى الألسنة أنّ رجلاً كان مسمّى ببشرء فوجد مرأة مسمّاة 
بلوّاحة» فطالبها بتسعة عشر ديناراً أو درهماً؛ لقوله تعالى: وَلَوّاحَةٌ لِلْبَشَرٍ » عَلَيْهَا 
تِسْعَة عَشَرَهِ' لكون اللام للنفع و«على» للضرر والضمير في «عليها» راجع إلى 
«لوّاحة». ولوكان له أصل لكان من التصحيفات المعنويّة الغريبة. 


. نقل ذلك عن الدارقطني بصيغة البلاغ‎ ٠ مقدمة ابن الصلاح:‎ .١ 
.759 :)07/4( ؟. المدّثّر‎ 
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ومنها: العالى سئداً؛ وهو قليل الواسطة مع الإنصال. 

ريسك أن طح غاة ا لامناة كا نظا عد | قرز اجافس ست انوا راون 
-أي المشايخ ‏ فى أقصى البلاد لأجل ذلك. وثمرته واضحة؛ فإنّه كلما قلت 
الواسطة يبعد الحديث عن احتمال الخلل المتطرّق إلى كل راو ؛ فإنّ كل واحد من 
رجال السند إذا لم يكن معصوماً جائرُ الخطأ فكلّما كثرت الوسائط كثرت مظنّة 
الخطأ وكلما قلتء قلت. 

نعم قد يكون طويل السند واجداً لمزيّة مفقودة فى العالى سند كما لوكانت 
الوسائط القليلة مجهولة أو متّصفة بأسباب رد الخبرء والطويلة متّصفة بأسباب 
قبوله. لكن ذلك أمر خارجى لا مدخليّة له فيما نحن بصدده. كما أن القول 
خرجيع طون التتجدمطلتا د نطرا إلى أل كثرة لجعت تقتفدى ليق ترفك لسع .. 
من ذلك القبيل» بل وأَنزلٌ. 

وللعلوٌ أقسام, أعلاه قرب الإسناد من المعصوم بالنسبة إلى سندٍ آخَرَ 
طويلء ثم قرب الإسناد من أحد من أئمّة الحديث كالكليني والشيخ 
والصدوق واضرابهم. كما او كانت الوسائط بين هؤلاء الائمّة وبين المعصوم فى 
الحديثين متساوية وكانت الواسطة بيننا وبين تلك الأئمّة فى أحدهما أكثر ثم 
أقدمهما سماعا فإنّه أعلى من المتأخَر سماعاً وإن انّفْقَا فى العدد الواقع في 
الإسناد أو فى عدم الواسطة بان كانا قد رويا عن واحد فى زمانين مختلفين لقرب 
زمانه من المعصوم. 

وربما يزاد معنى رابعٌ» وهو تقدم وفاة الراوي؛ فإنّه أعلى من إسناد آخَرَ 
يساويه في العدد مع تأخر وفاة من هو فى طبقته عنه. 

ولا يساعد دليل على اعتبار العلوّين الأخيرين. ولا سيّما الأخير. وإن حكى 
اعشاوههما عو سوفن انمه الشيويت:. 


ها ت 


ئم إن اعتبار الثانى أيضاً لأمثالنا خالٍ عن الدليل بعد ثبوت كون الكتب 


مدا الفوائد الرجالية 


المعروفة عن المشايخ بالتواتر بل الضرورة بين العلماء. 

نعم ينفع لو كان النقل عنهم على نحو الرواية المصطلحة من دون وجود 
كتاب لهمء وحينئذٍ يرجع إلى القسم الأوّل؛ فتدبّر. 

ومنها : الشاذً. وهو مارواه الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر. ووجه التسمية واضح 
بمقابلة المشهور. 

ثم إن كان المخالف للشادً أحفظ وأضبط وأعدلٌ» فهو الشادً المردودء وإن 
انعكس فلا يرد من تلك الجهة. وكذا لو كانا متساويين فى تلك الأوصاف. 

وعن بعض - ولعله المشهور ‏ رد الشاذّ مطلقاً؛ لقوّة الظِنّ بصحّة المشهور 
وضعف الظنّ بصحّته لشذوذه. وعن بعض قبوله مطلقأ. وضعفه واضح. هذا إذا 
كان راوي الشاذً ثقة. وإن كان غير ثقة فحديثه منكر مردود؛ لجمعه بين الشذوذ 
وعدم وثاقة راويه. 

ومنها: المسلسل . وهو ما تتابع فيه رجال السند فى الإسناد على صفة 
كالتشبيك بالأصابع والأخذ بالشعر أو حالة في الراويء قولآ كانت كقوله: سمعت 
فلاناً يقول: سمعت فلاناً إلى منتهى الاسناد أو أخبرنا فلان والله قال: أخبرنا فلان 
والله إلى المنتهى, أو فعلاً كحديث التشبيك باليد والقيام حالة الرواية والإتكاء 
حالتهاء أو بهما معاً كالمسلسل بالمصافحة؛ فإنّه يتتضمّن الوصف بالقول في كل 
واحد وهو: صافحنى بالكفّ التى صافحت فلاناًء والفعل وهو نفس الفعل» 
وكالسطلت ]ا التلقين لصاف اوعاب رالقول فى 5 والحقوروفو! لمج قاذ نعدة 
لقمة لقمة'. وبالفعل وهو نفس التلقيم» ومثله المسلسل باطعمني وسقاني 
وأضافنى ونحو ذلك. 

وقد يتسلسل الحديث بائّفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم أو أنسابهم 
أو بلدانهم . 


.١‏ فى «ب» : «لقمته لقمةّ». 
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وقد يقع التسلسل فى معظم الإسناد كالمسلسل بِالأوَلِيَة وهو أَوَل ما يسمعه 
كلّ واحد منهم من شيخه من الأحاديث في بعض الأخبار. 

ووصف التسلسل مما ليس له مدخل في قبول الحديث وعدمه. وإثما هو فنّ 
من فنون الدراية يتقيّدون لبيانها؛ لاشتماله على مزيد الضبط والحرص على أداء 
الحديث بالحالة التى اتفق بها عن المعصوم. 

ومنها : المزيد على غيره من الأحاديث المرويّة في معناه. وتلك الزيادة 
قد تقع في المتن بأن يروئ فيه كلمة زائدة تتضمّن معنى لا يستفاد من غيره. 
وقد تقع في الإسناد كأن يرويه بعض بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال معيّنة مثلاً. 
وبعض بتخلل رابع بين الثلاثة . 

والأوّل مقبول إذا وقعت الزيادة من الثقة ؛ إن في حكم إيراد حديث مستقل . 

وقد يكون المرويّ بغير زيادة عاماً بدونها فيصير بها خاصّاً كما فى حديث: 
«(وجعلت لى الأرض مسجداً وترابها طهوراً»' فإنٌّ زيادة «ترابها» مما تفرد بها 
بعض الرواة ورواية الأكثر بدون تلك الزيادة» والعموم والخصوص واضح. 

وقد يقيّد مقبوليّة تلك الزيادة بما إذا لم يكن منافياً لما رواه غيره؛ ولا نرئ 
لعوسنا ' 

والثاني كما إذا أسنده وأرسلوه. وأوصله وقطعوه. وهو مقبول كالأوّل؛ 
إذ يجوز اطلاع المسد والموصل على ما لم يطّلع عليه غيره. 

وعن بعضٍ أن الإرسال نوع قدح في الحديث بناءً على رد المرسل فير ججح 
على الموصول كما يقدّم الجرح على التعديل عند التعارض ." 

وربما يجاب عنه بمنع الملازمة؛ مع وجود الفارق؛ فإِنّ الجرح إنما يقدم 
.١‏ بحار الأنوار 47: 714؛ مسند أببىي عوانة 5077:1. 
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على التعديل بسبب زيادة علم الجارح على المعدذل. والأمر فيما نحن فيه 
بالعكس ؛ لزيادة علم الموصل على المرسل؛ لأنُ من وصل اطّلع على أنْ الراوي 
للحديث فلان عن فلان إلى آخر السلسلة؛ ومن أرسل لم يطلع على ذلك كله 
فترك بعض السند لجهله ١.‏ 

وأنت خبير بأنٌ المزيد إِنّما هو من الخبر الواحد الشخصي. وهو ما سمعه 
الراوي عن الإمام الخاصٌ في الوقت الخاصٌء وإلا فلو كان في البين خخبران 
مختلفان فى بعض المداليل ‏ اختلافاً يوجب اختلاف الحكم ‏ جاء فيه حكاية 
التعارض وملاحظة طرق العلاج. 

وبعد ثبوت الموضوع وكون الخبر واحداً شخصيًاً فلوكانت الزيادة الموجبة 
للاختلاف فى الحكم فى المتنء لابد فيه من ملاحظة أضبطيّة راوي المزيد على 
راوي الخبر الخالى عن الزيادة إن كان الراوي متعدّداء وإن كان واحداً كما لو كان 
الإختلاف في النسخ فلابدٌ هن ملاحظة الأأصول والضوابط. ولا ريب أن أصالة 
عدم الزيادة فى المزيد معارّض بأصالة عدم السقط في غير المزيدء فتبقى أصالة 
عدم صدور الكلمة الزائدة عن المعصوم سليمة عن المعارض 

ولوكان الإختلاف والزيادة في السند فقط مع انّحاد المتن فلم يدل دليل على 
ل ال ا 
بلا واسطة ومرّة معها؛ لجواز سماعه الخبر الواحد عن شخخص واحد بالطريقين 
فيرويه مرّة للراوي عنه كما سمعه أوَّلاً ومرّة #أخرى كما سمعه ثانياً إلا أن يذبٌ عن 
تكرّر السماع بأصالة العدم ؛ فتدبر. 

ومع الاغماض عن ذلك فنقول: إِنَ السند على الطريقين إِمّا صحيح وإِمًا 
ضعيف وإمّا مختلف. وعلى الأوّل والثاني يلغو البحث عن رجحان أحد السندين 


.١‏ الرواشح السماوية: 177 الراشحة السابعة و الثلاثون. 
؟. وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: .11١‏ 
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على الآخَر كما هو واضح. وعلى الثالث فليعلم أوّلاً: أن الإختلاف بكون المزيد 
صحيحاً وغيره ضعيفا غيرُ معقول. فانحصر الأمر بالعكس كما لو كان الشخص 
الرائه يهنا . قاطن رضن تساي فر رويك بورمتا يلاتن ١‏ بهذا انه لبسف عند 
القائل بعدم حجيّة المراسيل ؛ لضعف السند على الوجهين. وكذا عند المائل 
بالحجيّة ؛ لاعتبار الخبر من هذه الجهة. فجعل المقام من باب تعارض الجارح 
والمعدّلء وإبداء الفارق فى مقام الجواب مما لا نرى له وجهاً؛ فتدبر جداً. 

ومنها : المختلف ., وهو أن يوجد حديثان متضادّان فى المعنى ظاهراً. 

والوصف بالاختلاف إِنْما هو بالنظر إلى صنفه لا إلى شخصه؛ فإنٌ الحديث 
الواحد نفسه ليسن بمختلف بل إِنّما هو مخالف لغيره. 

وذكروا أن حكمه الجمع بينهما حيث يمكن. ولو بوجه بعيد يوجب 
تخصيص العامٌ منهما أو تقييد مطلقه أو حمله على خخلاف ظاهره. وإلا 

يمكن الجمع فإن علمنا أن أحدهما ناسخ قدمناه كما في الأخخبار النبويّة. 
وإ دع أحنيهما ايه لقا زوق على اا بير لقنن هاري وزرو ا 
والكثرة وغيرها. 

وقالوا: إن أهم فنون علم الحديث ولا يملك القيام به إلا المحققُون من أهل 
البضائر المتضلعوق من الفقه والأضول. 

وقد صئّف فيه الناس كثيراً أولهم الشافعى' ومن أصحابنا الشيخ أبو جعفر 
الطوسي ؛ فإنٌ مبنى استبصاره على الجمع بين ما اختلف من الأخبار. 

وأنت خبير بأنّه لا دليل على لزوم الجمع ولاعلى جواز بناء العمل على أيّ 
جمع اثفق ولاسيّما إذا كان بالوجه البعيد. 

والتحقيق أنه إن كان شاهد على الجمع أوصار أحد الخبرين بفهم العرف 
قرينة صارفة للآحَر عن ظاهره لا بدّ من الأخذ به كما في صلاة العاري للأوّل. 


.١‏ فقد آلف الإمام محمّد بن إدريس الشافعى (م 4 ٠١‏ ه) كتاب اختلاف الحديث. 
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وكما لو دل أحدهما بظاهره على الحرمة, والآحَر على الجواز للثاني ؛ فإنٌ العرف 
يفهم منه صرف الحرمة عن الظاهر . وإلا لابدٌ من الرجوع إلى المرججحات المقرّرة 
فق الأضول» هذا إذا كان الغران كن الأخيان المسعقي ‏ وال تبقط دللكه راميا: 
ولا محيص عن الأخذ بالمعتبر. وجلمع الشيخ جمع تبرعي كما يظهر من 


وَل الاسشتصارا. 
كالكتاب. 


والاعوو اس روعي نرم وان ا والمضرع واارع حب 
الشرعي بدليل شرعئ متأخّر منه. وطريقة معرفته النصّ _كقوله يَلْهُ: «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها»" أو نقل الصحابى المعتبر كقولهم : كان آخر الأمرين 
من رسول الله ترك الوضوء مما مسّته النار" أو التأريخٌ؛ فإنٌ المتأخر منهما ناسخ 
للمتقدّم لما روي عن الصحابة: كنا نعمل بالأحدث فالأحدث؛؛ أو الإجماعٌ 
كحديث قتل شارب الخمر فى المرّة الرابعة* نسخه الاجماع حيث لا يتخلل 
الحد. وأمًا نفس الإجماع فقالوا: إنّه لا ينسخ بنفسه وإِنّما يدل على النسخ. وفيه 
كلام ؛ فإنّ الكلام فيه كسائر الأدلة الشرعيّة . 

ومنها: الغريب لفظاً. وثمرة التقييد الإحتراز عن الغريب المطلق وهو 
الغريب متنا أو إسناداً ‏ وقد مر وهو ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن 
الفهم لقلة استعمال فى الشائع من اللغة. 


.6:١ الاستبصار‎ .١ 
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خاتمة / في علم الدراية ١‏ 

وهو فنّ مهم من علم الحديث يجب التثبّت فيه أشدٌ تثبّتِ؛ لانتشار اللغة 
وكثرة معانى الألفاظ الغريبة» فربما ظهر معنى مناسب للمراد والمقصود غيره 
كاك ل سيول 0ه 

وأوّل من صئف فيه قيل: إِنّه أبو عبيده معمّر بن المثنّى '. وقيل: غيره." 

ثم تصدّى لذلك جمع وتبعهم غيرهم بزوائدٌ وفوائدٌ كابن الأثير فإنّهِ بلغ في 
ذلك النهابة ثم الزمخشري ففاق في الفائق كلّ غاية والهروي فى غريبييه غريب 
القرآن مع الحديث وغير من ذكر من العلماء. 

ومنها : المقبول. وهو الحديث الذي تلمّوه بالقبول والعمل بمضمونه من غير 
التفات إلى صحّته وعدمها. وبهذا الإعتبار يدخل هذا النوع فى القسم المشترك. 

ويمكن بملاحظة أنّ الصحيح مقبول مطلقاً إلا لعارضٍ جعله من أنواع 
الضعيف. ووهنه ظاهر؛ فإنّ الصحيح كما يطرؤه عدم القبول لعارض كذا 
الضعيف والمونّق والحسن عند من لا يعمل بها -قد يطرؤه القبول لعارض. 
فوصف المقبولة مشترك بين الأقسام» فلا وجه للاختصاص . 

وذلك كمقبولة عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين وأمرهما بالرجوع إلى 
رجل من أصحابنا قد روى أحاديثهم وعرف أحكامهم؛ فإنّها مع اشتمال سندها 
على محمّد بن عيسى وداود بن الحصين الضعيفين وعمر بن حنظلة وهو ممّن 
لم ينض أصحاب الرجال فيه بجرح ولا تعديل قبل الأصحاب متنها وعملوا 
بمضمونهاء بل جعلوها عمدة التفقّه واستنبطوا منها شرائطه كلها. 

وهذه ثمانية عَشَّرَ قسمآ من الأقسام المشتركة بين الأقسام ووجه الاشتراك 
بعد التامّل واضح . 


". كنضر بن شميل . انظر نفس المصدر. 


"١‏ الفوائد الرجالية 


[ أقسام حديث الضعيف ] 

وأفا المتشفط ونيو الأ رعواف التعدرك الكشات فيو رطا اود 

منها : الموقوف , وهو ما روي عن مصاحب المعصوم من قول أو فعل أو 
غيرهماء متّصلاً كان السند إليه أو منقطعاً. وقد يطلق في غير المصاحب مقيّداً 
مثل: وقفه فلان عن فلانء إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب. 

وربما يطلق على الموقوف الأثِيٌ إذا كان الموقوف عليه من أصحاب 
النبئ يِه وعلى المرفوع الخبرُ. لكن ذلك الإطلاق فى اصطلاح أهل الحديث 
ممًا لم يثبتء بل هما عندهم أعمٌ من ذلك كما عرفت فى تعريف الخبر. 

وعَدَ من الموقوف تفسير الصحابى للآيات القرانيّة وبيانهم بسبب نزولها إذا 
لم يسندوه إلى المعصوم, وقوله: كنا تفعل كذا ونقول كذا من دون التقييد بزمان أو 
التقييد بغير زمان المعصوم أي النبى يه ؛ لأنّ ذلك لا يستلزم اطلاعه ولا أمره به 
حّى يكون مرفوعاً بل هو أعم. 

وإن أضاف القول أو الفعل إلى زمنه وبيّن اطلاعه وعدم إنكاره عليه فهو 
مرفوع إجماعاً وإن لم يبيّن الاطلاع ففي كونه مرفوعاً وجهان عند المحدثين 
والأصوليين: من أن الظاهر كون جميع الصحابة فاعلين له على وجه الإستمرار 
فالظاهر اطّلاعه عليه وتقريره. مضافاً إلى أنّ الصحابى إِنّما ذكر هذا اللفظ فى 
رك الالسجاع زلا يمع لازن عانق جمدي ١‏ لاحي نفدل لعن 
-وهذا هو أصمٌ القولين عندهم ومن أنّالأصل حرمة العمل بالظنّ ولم يقم على 
اعتبار هذا الظنّ بالخصوص ديل إلا أن يدرج ذلك فى الإجماع المنقول وقيل 

وكيف كانء فلا حجّيّة في الموقوف وإن صحّ سنده؛ لأن مرجعه إلى قول من 
وقف عليه وقوله ليس بحجّة. وضعف القول بالحجيّه مطلقا ظاهر . 


خاتمة / فى علم الدراية ددا 


ومنها. المتطوع رق بااصاء هن الك ميق ودر فى سحم هم من دابع 
مصاحبى الأئمّة من أقوال التابعين وأفعالهم موقوفا عليهم. ويقال له المنقطع 
أيفاً. ' 

والفرق بينه وبين الموقوف المطلق واضح. وأمّا الموقوف المقيّد. فالنسبة 
بينه وبين المقطوع التساوي. وربما يقال: العموم المطلق؛ لأنه يشمل الوققف 
على التابعي. والمقطوع ما يختص به. وضعفه مع تعريف الموقوف المقيّد 
بما سمعت واضح. 

وكثيراً ما يطلق الفقهاء الموقوف على المقطوع وبالعكس. فهما عندهم 
مترادفان ووجه عدم حجيّة المقطوع على الإطلاقين واضح. 

ومنها : المرسل . وهو ما رواه عن المعصوم مّن لم يدركه. سواء كان بغير 
واسطة كما لو قال التابعى : «قال رسول الله أو بواسطة تَرَكها أو أبهمها كقوله: «عن 
رجل» ا حن اسان ونحوه. وهذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف 
عند اصحابنا كما حكى . 

وقد يخص المرسل بإسناد التابعي إلى النبئ يْهُ من غير ذكر الواسطة . ويطلق 
على المرسل المنقطعٌ والعقطر ١:‏ نص بابخ افا داص :لحان قيع النطات: 
والمعضل بإسقاط الأكثر. 

[حكم العمل بالمرسل] 

والأضع عقه الأسرليروو نيحد عدم متقية لجرل مظلفا ؛ لتسيال بجا 
المحذوف. ومجرّد الرواية عنه ليست تعديلاً له بل أعم كما لا يخفى. إلا أن يعلم 
تحرّز مرسله عن الرواية من غير الثقة كما في ابن أبي عمير من أصحابناء على 
ما ذكره كثير منهم ' وسعيدٍ بن المسيّب عند الشافعي؟. 


لسالسده 


.49 :١ ؛ ذكرى الشيعة‎ ١014 :١ العدة فى أصول الفقه‎ .١ 
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وفى حصول العلم الوجداني بذلك تأمّل واضح؛ لأنْ مستند العلم إن كان 
الاستقراءً فى مراسيله بحيث وجدوا المحذوف ثقةٌ فلو كان ذلك فى الكلّ كان 
الكل 000 وإن كان فى الأغلب ففى موضع.الشك لا يفيد الاستقراء إلا الظنّ. 
ولع حصول القطع من مثل هذا الإستقراء مجرّد فرض . 

وإن كان حسنّ الظَنّ بالمرسل فمع عدم انحصاره فيمن ذكروه. لا يفيد العلم . 

وإن كان إخبارّه بعدم الإرسال إلا عن ثقة فمع عدم وجود ذلك الإخبار, كان 
مرجعه إلى الشهادة بعدالة الراوي المجهول. وفي اعتبارها كلام . 

وظاهر كلام الأصحاب فى مراسيل ابن أبى عمير هو الأوّل وقد عرفت أنه 
لا يفيد العلم. وعلى مذاقنا لاغبار على العمل بمثل تلك المراسيل؛ لحصول 
الوثوق بصدوره من المعصوم. وهذا أيضاً من الأمارات على أنّ مدار الأصحاب 
على ما اخترنا من المسلك. لا ما يُتوهّم من ظاهر بعض كلماتهم. 

وربما يقال بحجَّيّة المراسيل مطلقاً. ونقل ذلك القول من جماعة من 
الجمهؤ نذا كان المرسل ثقة. 

وعن المحصول' نقله من الأكثرين؛ محتّجَين بأنْ الإخبار عن المعصوم 
لا يجوز إلا عند الظنّ بعدالة الواسطة. وبأنٌ علّة التبّت هو الفسق ولم يعلم. 
وضعف كلا الوجهين واضح . 

وطريق ما يعلم به الإرسال فى الحديث قد يكون جليًا بالعلم بعدم التلاقي 
بين الراوي والمرويٌّ عنه؛ لعدم إدراك العصر أو عدم الاجتماع مع عدم وجود 
الوجادة ولا الإجازة عند إدراك العصر. ومن ثم احتيج إلى التاريخ» وقد افتضح 
أقوامٌ ادّعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتأريخ كذب دعواهم. 

وقد يكون خفيّا كما لو عبّر الراوي في الرواية عن المرويّ عنه بصيغةٍ 


.١‏ لازال مخطوطأً. 


خاتمة /فى علم الدراية كا 
يحتمل اللْقَّى وعدمه مع عدم اللّفَى كما لو قال: «عن فلان» أو «قال فلان» فإنٌ 
العبارتين وإن كانتا ظاهرتين في الإتصال لكنّ التعبير بهما مع الإرسال أيضا 
دار ينود الور بالعتت عرق عبر راق هه تن الا بعالم وغيو عفن ان ذلك 
ضرب من التدليس . 

ومنها : المعلّل, ومعرفته من أجلّ علوم الحديث وأدقّهاء وهو ما فيه أسباب 
خفيّة غامضة قادحة فيه في نفس الأمرء وظاهره السلامة منها بل الصحّة. 

وَإِنّما يتمكن أهل الخبرة من معرفة ذلك بخبره بطرق الحديث ومتونه 
ومراتب الرواية مع كونه ضابطأ ثاقبا. 

ويستعان على إدراك تلك العلل بتفرّد الراوي بذلك الطريق» أو المتن الدئ 
يظهر عليه قرائن العلّة» وبمخالفة غيره له في ذلك مع انضمام قرائنَ تُنبّه العارق 
على تلك العلة من إرسال في الموصولء أو وقفب في المرفوع, أو دخولٍ حديث 
في حديث, أو دخولٍ وهم واهمء أو غير ذلك من الأسباب المعلّلة بحيث يغلب 
على ققه ةلاكول ف العو ور لح جف دا ل فلن ينال ار يز 
فيُحكم به أو يتردّد في ثبوت ذلك من دون ترجيحء فيُتوقف . 

وقد أموناساها إلى أن مدعي الجمهوو عالغة من مك الصدية على 
تقدير كون ظاهره الصحّة لو لاها. 

وأمّا عند أصحابنا فذلك غير معتبر في مفهوم الصححّة. بل اعتباره إنّما هو في 
قبل اللحؤيتك يدوا كر ما انود ف قلف العاذ عو كلاب الودبي كا يظهر من 
التأمّل فيه مع إخبار أهل الخبرة به. 

ومنها : المدلس من الدَلّس بالتحريكء وهو اختلاط الظلام؛ سمّي بذلك 
لاشتراكهما في الخفاء؛ فإنّه ما أخفى عيبه إِمّا فى الإسناد بأن يروي عمّن لقيه أو 
عاسرو مالم لسسع وه كان ربجم روه العامة 


0" الفوائد الرجالية 


ونم سف يديك شين ند لس لأ كادي أن الا يفول انع دنا ولا يرنه 
وما أشبههما؛ لأنّه كذب. بل يقول: «قال فلان» أو «عن فلان» أو «حدّث) أو «أخبر 
فلان» فإنّ أمثال هذه العبارات وإن كانت أعمّ من السماع بلا واسطة لكنّها موهمة 
لهء فيكون مدلسا لا كاذبا. 

وربما لا يُسقط المدلْس شيحّهء ولا يوقع التدليس فى ابتداء السندء لكن من 
بعده رجلا غير مقبول الرواية ليحسن الحديث بذلك. 

وإمّاافي الشيوخ كما لو روى حديثاً عن شيخ سمعه منه لكن لا يحب معرفة 
ذلك الشيخ لغرض.ء فيسمّيه أو يكنّيه باسم أو كنية غير معروف بهماء أو ينسبه إلى 
قبيلة أو بلد غير معروف بهماء أو يصفه بما لا يُعرف به كى لا يعرف . 

والتدليس الأوّل مذموم جدًاً؛ لما فيه من إيهام انّصال السند مع كونه مقطوعا. 
بل عن بعض أن التدليس أخ الكذب. 

وفى جرح فاعله بذلك أقوال: ممّا ذكر؛ ومن أن التدليس ليس كذباً بل تمويه 
فلا يضر بالوثاقة. وعلى الاوّل يترك حديث المعروف بالتدليسء وإن لم يعلم 
التذلينس فى ذلك الحديت» وعلى الثاتى يرد ماافية:ذلك:فقط» ومن أن التدليين 
ا قادح في العدالة فإن صرّح دالا نمال كوس انور اير نال فيا ران 
أتى بالمحتمل -كما سبق فهو فى حكم المرسل ؛ لحصول الريبة في الإسناد 
ولعلة لجز 

ويعلم عدم اللقاء. الموجبٌ للتدليس بإخباره بنفسه بذلك. وبجزم العالم 
المطّلع عليه. ولا يكفى فى ذلك وقوع الزيادة في بعض الطرق؛ لاحتمال أن 
يكون من المزيد. 

والتدليس الثاني أخف من الأوّل إن لم يوجب إيهامٌ غير مقبول الرواية 
بمقبولها؛ لأنٌ ذلك الشيخ مع الإغراب به إن عرف فيرتب عليه ما يلزمء وإن 
لم يُعرف يصير الحديث مجهول السند فيرد. لكن فيه تضييع للمرويّ عنه 
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وتوعير لطريق معرفة حاله. 

ومنها : المضطرب ., وهو ما اختلف راويه ‏ واحدا أو متعدداً ‏ فيه. متنا أو 
إسناداً فيروي بود و اخورق عن وه ااخز يقالت له: 

وإِنّما يتحقق الوصف بالاضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في 
الفتاكة وغزرها هيك الم تر خم العا اهما لو اخدرئ يفظن الب كعات 
ما لو ترججحت إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح -كأن يكون 
راويها أحفظ أو أضبط أو أكثرَ صحبة للمرويّ عنه ‏ فالحكم للراجح. 
ولا يتصف بالاضطراب. 

والإضطراب قد يقع في السند بأن يرويه الراوي مرّة عن أبيه. عن جذه. 
ؤثارة اغن :جد ابلا وانيظة4ؤاتالنة خخ تالبق قيرهما كما الفق ذللهفن: راان امد 
النب بالخط للمصلَى سُتْرَةٌ حيث لا يجد العصا.١‏ 1 

وقد يقع في المتن كحديث اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة فرواه فى الكافي 
وفي كثير من نسخ التهذيب بخروجه من الجانب الأيمن» فيكون حيضاً.' وفي 
بعض نسخ التهذيب بخروجه من الجانب الأيسرء فيكون حيضاً”. ولذا اختلفت 
الفتوى حتى من الفقيه الواحد. والإضطراب فيه من راو واحد؛ فإنّه مرفوع إلى 
أبانٍ في الجهتين . وتسمية صاحب البشرى مثل ذلك إمّا سهو أو اصطلاح خاصٌ. 

ومنها: المقلوب. وهو ما ورد بطريق فيروئ بغيره إمّا بمجموع الطريق أو 
ببعض رجاله بحيث يكون أجوة ليُرغب فيه. 

وركها يتلق لله سهوا معلايت يروي محمد بن سما ف فس عق 
أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن أحمد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد بن 
.١‏ سنن أي داود 1: 181-1417 ؛ متتقى الجمان :١‏ 5. 
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يحيى» وقد يقع ذلك القلب من العلماء بعضهم ببعض ؛ لامتحان الحفظ والضبط 
كما نقل اتّفاق ذلك لبعض العلماء ببغداة.١‏ 

ومنها : الموضوع , وهو ما اختلقه وصنعه راويه لا مطلق حديث الكذوب؛ 
فإن الكذوب قد يصدق. 

وهو شر أقسام الضعيف. ولا يحل روايته للعالم به إلا مبيّنا لحاله. بخلاف 
غيره من الضعيف المختمل للضدق. 

[كيفيّة التعرّف على الموضوع] 

ويُعرف الموضوع بإقرار واضعه. بمعنى أنه يُحكم عليه حينئذٍ بما يحكم 
على الموضوع فى نفس الأمر؛ لجواز كذبه في إقراره» ففي مرحلة الظاهر يُحكم 
عليه بإقراره كما فى المقرَ بالقتل والزنى ونحوهما؛ فتدبّر؛ وبركاكة ألفاظه؛ وإِنّما 
نوه بالمطروكة امن هذه الحية عن :كون لاع هاما رو ذمهد ناف وديم مل 
القرائن الدالة على ذلك قويًا؛ وبالوقوف على غلطه ووضعه من غير تعمّد 
كما حكى وقوعه لثابت بن موسى الزاهد فى حديث: «من كثرت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار» فقيل: كان شيخ يحدث فى جماعة فدخل رجل حَسَنُ 
الوجه. فقال الشيخ في أثناء حديثه: من كثرت صلاته إلخ, فوقع لثابت بن موسى 
المي الحدية فروات؟ 

والواضعون أصناف: 

منهم : من قصد به التقرّبٌ إلى الملوك كما في غياث بن إبراهيم حين دخل 
على المهديّ بن منصور, وكان يُعجبه الحمام الطيّارة» فروى عن النبئ كَل أنه قال: 
لا سبق إلا فى خفٌء أو حافر أو نصلء أو جناح, فأمر له بعشرة آلاف درهمء 


.8/780 :١ تهذيب الأحكام‎ .١ 
؟. الرعاية فى علم الدراية: 1057و1017.‎ 
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فلمًا خرجء قال المهديّ: أشهد أنّ قفاه قفا كذاب على رسول الله؛ ما قال 6: 

ومنهم : قوم من يرتزق به كما اثفق لأحمد بن يحيى بن مَعِين فى مسجد 
الرصافة." 

وأعظمهم ضررا من انتسب منهم إلى الزهد بغير علم» فزعم أنّه وضعه حِسْبَة 
لهاتعال وتقنيا إل لتجةيايه لوانت الناس' إلى الث بالغ هنين والقرغيت :افق 

وتقربا إل ش. ب الناس ء. ١:‏ 

الناس موضوعاتِهم ثقة بهم ؛ لظاهر حالهم بالصلاح والزهد. 

ويكشف عن ذلك ما روى ابن حيّان عن ابن مهدي؛ قال: قلت لميسرة بن 
عبد ربّه: من أين جئت بهذه الأحاديث: من قرأكذا فله كذا؟ فقال: وضعتها أرغب 
الناس فيها." 

وعن مؤمّل بن إسماعيل» قال: حدثنى شيخ بفضائل سور القرآن سورة 
سورة. فقلت له: مَن حدثك؟ فقال: حدذثني رجل بالمدائن وهو حئ. فسرت 
إليه؛ فقلت: مَن حدثك؟ فقال: حدّثنى شيخ بواسط وهو حى,ء فسرت إليه: 
فقال: حدثني شيخ بالبصرة, فسرت إليه؛ فقال: حدّثنى شيخ بعبّادان. فسرت 
إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتاً فإذا فيه قوم من المتصوّفة ومعهم شيخ . فقال: هذا 
الشيخ حدّثني, فقلت: يا شيخ, مَن حدّئك؟ فقال: لم يحدّثنى أحد. ولكنًا رأينا 
الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعت لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى 
القرآن.؛ وكل من أودع هذه الأحاديتٌ فى تفسيره كالواحدي والشعلبى 


.106 14 الرعابة فى علم الدراية:‎ .١ 
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ووضعت الزنادقة كابن أبي العوجاء عبدٍ الكريم وغيره', والغلاة من فرق 
الشيعة كابي الخطاب" ويونس بن ظبيان” ويزيد الصائغ* وأضرابهم جملة من 
الأحاديث ليفسدوا به الإسلام وينصروا به مذهبهم. 

وغرة العقيل»:عن تحماد:بق زيد» :قال وفعت الزنادقة غلى:رسول اللاعة 
أربعة عَشَدْ ألف ديت 

وعن عبد الله بن يزيد المقري أن رجلاً من الخوارج رجع عن بدعته. 
فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمّن تأخذون به؛ فإنًا كنا إذا رأينا رأيا 
عفلنا فسني ١‏ 

وقد ذهبت الكراميّة المنسوبة إلى محمّد بن كِرَام ‏ بكسر الكاف ‏ وبعض 
المبتدئة من المتصوّفة إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب ترغيباً للناس 
في الطاعة» وزجراً لهم عن المعصية. 

واتخدلوا علية:يما روئ فى عضن الطرق امن كُذيتِ على متعمّداً ليضل به 
النامن فلكة ا كنوه اانا قله الزيادة قد أبطلها نقلة الحديث. 

وعن بعض المخذولين أنه إِنّما قال: «من كذب علئ' ونحن نكذب له 
ونقوّي شرعه.* 

وقد صئّف جمع من العلماء كتباً فى بيان الموضوعات كالفاضل الصنعاني 


.10 الرعاية في علم الدراية:‎ .١ 

3 هو محمّد بن أبى زينب مقلاص الأجدع الأسدي. 
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خاتمة / في علم الدراية "1١‏ 
الحسن بن محمد ؛ حيث صئّف كتاب الدر الملتقط في تين الغلط' وغيره. 

وبالجملة : قد كثرت الأخبار الموضوعة فى الأحاديث إلى أن نهض 
جا #اللان ‏ كاسا عر انها" ومعر عا رعان جتن نعو يعن ساماد أنه قال: 
ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث. وقد عرفت أنه لا يجوز رواية الموضوع 
بخيو يان الجا 

وأمًا غيره من أفراد الضعيف فمنعوا أيضاً روايته في الأحكام والعقائد؛ 
لما يترئب عليه من الضرر فى الأحكام الدينيّة فروعا واصولاً مع عدم بيان 
الحال. وتساهلوا فى روايته من غير بيان فى غير الصفات الإلهيّة والأحكام 
الشرعيّة الإلزاميّة من الترغيب والترهيب والقصص وفضائل الأعمال المشهور بين 
العلماء. ومنهم من منع من العمل به مطلقاً. 

ومريد رواية الضعيف أو مشكوك الصححة بغير إسناد يقول: «روي» أو «بلغنا» 
أو «ورد» أو «جاء» ونحوها من صيغ التمريضء ولا يذكره بصيغة الجزم كقوله: 
«قال المعصوم» او «فعّل» ونحوه من الالفاظ الجازمة. 


[ أقسام تحمّل الحديث وطرق نقله ] 
ثم إن في تحمّل الحديث وطرق نقله فصولاً: 
أوّلاً: فى أهليّة التحمّل. ويُشترط فيه التمييز إن حصل التحمّل بالسماع أو 
القراءة. والمراد به هنا أن يفرّق بين الحديث الذي هو بصدد روايته وغيره إن 


سمعه في أصل مصحًّح. وإلا اعتّبر مع ذلك ضبطّه. واحترز بتحمّله بالسماع وما 
فى معناه عمًا لو كان بنحو الاجازة. فلا يعتبر فيه ذلك ووجه الاشتراط واضح. 


ولا يشترط الإسلام ولا البلوغ على الأصمّ. فلو تحمّل كافراً أو صبيّاً مميّرا 


.١‏ كشف الظنون :١‏ */الا. 


1" الفوائد الرجالية 
ورواه مسلماً بالغأ قبل» كما افق فى جماعة من الصحابة خلا فأ لشذوذ فى 
الخو ولا عر ود ع" الإأعرةا سداد الدب لسسع للاتتداة دبعم قد 
أو خمس أو أربع ؛ لاختلاف الناس فى مراتب الفهم والتمييز؛ فمن فهم الخطابَ 
وميّز ما يسمعه صم وإن كان دون خمسء ومن لم يكن كذلك لم يصمّ وإن كان 
اث مسر 

وعن الفاضل تقئ الدين الحسن بن داود أن صاحبه ورفيقه السيّدَ 
غياتٌ الدين , بن طاوس استقل بالكتابة واستغنى عن المعلّم وعمرّه أربع سنين.' 
وقد حكى أمثال ذلك كثيراً. 

وكذا لا يشترط في المرويّ عنه كوه أكبرَ من الراوي نسب ولا رتبة وقدرا 
وعلماً. وقد انّفق ذلك كثيراً على ما حكى للصحابة فمّن دونهم. 
الثانى: لتحمّل الحديث طرق سيعة: 

أوّلها وأعلاها عند جمهور المحدّثين السماعٌ من لفظ الشيخ سواء كان إملاء 
من حفظه أو كان تحديئّه من كتابه. 

ووجه الأعلائيّة أن الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته ؛ ولأنّه خليفة 
وول الله و يده إلى مه والأخحذ منه كالأخذ منه ؛ ولأن النبى يل أخبر الناس أُوَلا 
وأسمعهم ما جاء به والتقرير على ما جرى بحضرته أولى ؛ ولأنّ السامع أربط 
وأوعى قلباء وشغل القلب وتوزّع البال إلى القارئ أسرعٌ . 

وبعض هذه الوجوه استحسان. والدليل هو الذي يفيد الأضبطيّة , وهو الأوّل 
والأخيرء ومقتضاه كون السامع المخاطب أقوى من السامع غير المخاطب من 
حضار مجلس السماع. 


.١‏ ليس «لا عبرة» فى «ألف». 
؟. رجال ابن داود: 7717 و8؟5. 
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وفى صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت: لأبى عبد الله 8ه يجيئنى القوم 
فيستمعون منّْى حديثكم. فأضجر ولا أقوى. قال: «فاقرأ عليهم من أوّله حديثا 
ومن وسطه حديثا' ومن آخره حديثا» ولعلى فى عدوله #ة إلى قراءة هذه 
الأحاديث مع العجز دلالة على أولويّته على قراءة الراوي. وإلا لأمر بها ؛ فتدبّر. 

فيقول الراوي حينئذٍ - فى مقام روايته ذلك المسموع لغيره : «سمعت فلاناً» 
وهذه العبارة أعلى العبارات فى تأديته المسموع ؛ لدلالته نصًا على السماع الذي 
هو أعلى طرق التحمّل . ثم بعدها أن يقول: «حدثني) و«حذدثنا»؛ لدلالتهما كينا 
على قراءة الشيخ عليه؛ لكنهما يحتملان الإجازة والكتابة؛ لما عن بعض مِن 
إجازة الأخبار بهذه العبارة فيهما. 

وعن بعض المحدثين اله كان يقول: «حدثنا فلان» عند عدم استماعه 
واستماع أهل المدينة مريداً به ذلك التأويل. 

وقيل: هما أعلى من الأولى ؛ لأنّه ليس في «سمعت» دلالة على أن الشيخ 
روى له الحديث وخاطبه بهء وفى «حذثنا» و«أخبرنا» دلالة على المخاطبة. 

وفيه: أن هذه وإن كانت مزيّة إلا أن الطب فيها أسهلٌ من احتمال الاجازة 
وَالعد ليس 

ثم بعدهماأ أن يقول: «أخبرنا»؛ لظهور الاخبار فى القول. ولكن لمكان 
استعماله فى الاجازة والمكاتبة كثيراً كان أدونٌ. 

ثم بعده «أنبانا» و«نبأنا»؛ لغلبة هذه اللفظة في الاجازة. 

وأما قول الراوي: «قال لنا» و«ذكر لنا» فهو من قبيل «حدثنا"» فيكون أعلى من 
«أنبانا» ؛ فتديّر. 


لكنه ينقص من «حدثنا» ؛ لدلالته على كونه فى مقام التحديث. ودلالةٌ قوله : 


١‏ الكافى 05١‏ /ة. 


لق الفوائد الربنية 


«قال لناه على ما سمع فى المذاكرة فى المجالس والمناظرة أشبة؛ فتدبّر أيضاً. 

وأدنى العبارات قوله: «قال فلان» من دون إضافة «لى» أو «لنا» ؛ لأنّه بحسب 
مفهوم اللفظ أعمٌ من السماع أو الوصول إليه ولو بوسائط. وإن كان الظاهر من 
اللفظ التحمّلٌ على نحو السماع كما فى «حدثنا». 


وثانيها: القراءة على الشيخ, ويسمّى العَرض ؛ لأنّ القارئ يعرضه على 
الشيخ, سواء كانت القراءة من حفظ القارئ أو من كتاب. وسواء قرأ ما يحفظه 
الشيخ أو كان الراوي يقرأ والأصل بيد الشيخ أو يد ثقةٍ عيره واحتمال سهو الثقة 
نادر ولا يقدح, كما لا يقدح ذلك الإحتمال عند قراءة الشيخ. وهذه الطريقة 
صحيحة اتّفاقاً وإن خخالف فيه بعضٌ من لا يعتدٌ به. 

وإنّما الكلام في أن القراءة على الشيخ أقوى من السماعء أو أدونٌ منهء أو 
مساوية له؟ والأشهر الثانى. وعن علماء الحجاز والكوفة الأخيرُ؛ لتحقق القراءة 
علق الجتالتين مع يماع الأخير . 

وعن ابن عبّاس أن النبى ييِْهُ قال: «قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك 
سرت ١‏ وم يعض الار عار لبعد له وها . 

والح لعله الأوّل'؛ فإنّ المدار فى قوّة الحديث على الأعلميّة والأحفظيّة 
والأضبطيّة» وممًا نجده فى الخارج زيادة الملاحظة عند القراءة من الملاحظة 
والالتفات عند السماعء ولمّا كان المناط على زيادة التفات الشيخ كان قراءة الشيخ 
أعلى . والرواية المذكورة محمولة على مساواتها فى الجملة. 

والعبارة عن هذه الطريقة أن يقول الراوي عند الرواية: «قرأت على فلان» أو 
«قرءتم عليه وأنا أسمع وأقرٌ الشيخ به» بمعنى عدم الاكتفاء بالقراءة عليه وعدم 
إنكاره ولا بإشارته بل تلفظ بما يقتضى الإقرار بكونه مرويّة. وهذان في هذه 


.71 الرعاية فى علم الدراية:‎ .١ 
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الطريقة أعلى ؛ لدلالتهما على الواقع صريحا. 

ثم بعدهما قوله: «حذثنا» و«أخبرنا قراءة عليه»). 

وعن بعض المحدثين كفايتهما مطلقين 

وفى قول ثالث تجويزٌ إطلاق «أخبرنا» دون «حدثنا». 

ومدرك الأوّل واضح. والثانى أن إقراره به قائم مقام التحديث والإخبار. ومن 
نّم جازا مقترنين بقيد «قراءة عليه». 

وضعف التعليل واضح ؛ لأنّ الجواز مع القرينة لا يعطى الجوازٌ بدونها كما في 
سائر المّجازات. ووجه الثالث قوّة ظهور «حدثنا» في النطق والمشافهة بخلاف 
«أخبرنا» ؛ فإنّه تنجو زه ف غبين النطق كثيرا . 

وأوّل الوجوه أظهرها. 

وفي قولٍ: لو قال الراوي للمرويّ عنه: «أخبرك فلان بكذا» وهو ساكت مُضْعْ 
إليه فلم ينكر ذلك صم الإخبار والتحديث عنهء وإن لم يتكلّم بما يقتضى الاقرار 
به؛ لأنّ عدالته تمنع عن السكوت عن إنكار ما ينسب إليه من غير صحة . 

ومن البيّن أنّ السكوت مع عدم الصحّة أعمّ من الإقرارء ولا ينافي العدالة. 
فيقول حينئذٍ عند الرواية: «قرئ عليه وهو يسمع» ولا يجوز أن يقول: «حدثنى»؛ 
لأنّه كذب, وما سمعه وحده أو مع الشك فى سماع الغير يقول: «حدثنى)» 
وما سمعه مع الغير يقول: «حدثنا»؛ ولو عكس الأمر فيهما لقصد التعظيم ودخوله 
في العموم جاز؛ لصحّته لغةَ وعرفاً إلا أن التأدية على ما هو المطابق للواقع 
من دون ملاحظة هذه الأشياء أولى. 

ومنعوا فى الكلمات الواقعة فى المصنفات بلفظ «أخبرنا» و«حدثنا» من 
إبدال إحداهما بالآخر؛ لاحتمال أن يكون القائل لا يرى التسوية بينهما وكذا 
الناظرء فيقع التدليس ولا تجوز الرواية مع كون السامع أو المستمع ممنوعاً 
من السماع بشواغل كالنسخ والتحديث وغيرهما ممًا يوجب عدم فهم المقرّر. 
ووجهه واضح. 


هن الفوائد الرجالية 


ولا يُشترط فى صحّة الرواية بالسماعة أو القراءة رؤية الراوي للمروىّ عنه. 
رن نه 0 عوك الفنوت أزهرف أل النية بالعواذة: 
وظاهرهم الاكتفاء في ذلك بإخبار ثقة. 

وفيه تأْمّل إذا لم يفد القطع . 

وعن بعض اشتراط الرؤية ؛ لإمكان المماثلة فى الصوت . 

وأنت كيين بان المتاط إذاكان ال ادر ب الإحتمال. وعلى فرض 
جريانه يجري في الرؤية ايضا. 

وكذا لا يُشترط علم المحدث بالسامعينء بل لا يؤثْر منع البعض بعد إسماع 
الكلّ. نعمء إذا كان ذلك المنع لتذكره الخطا فى الرواية لم يختصٌ المنع بذلك 
البعض ويُقبل قوله فيه. 


وثالثها: الإجازة, مأخوذة من جواز الماء الذي سقته الماشية» ونحوه. 
ومنه قولهم: استجزته فأجازني: إذا سقاك ماءً لماشيتك أز ١‏ شتلك قالعلا لك 
للحديث يستجيز العالم علمّه اي يطلب إعطاءه له على وجه يحصل به 
الإصلاح لنفسه كما يحصل للأرض والماشية الإصلاح بالماء فيجيز له. وكثيرا 
ما يطلق على العلم اسم الماء؛ وعلى النفس اسم الأرض»ء وعليه يمكن تنزيل قوله 
تعالى : (وَتَرَى آلأَرْض مَامِدَةٌ فَإذَآ أَنزْلنَا عَلَيْهَا آَلْمَآءَ آَهْتَرّتْ»' قوله تعالى: َوَجَعَلْنا 
مِنَ آلْمَاءٍ كل شَْءٍ حَيّ»' وعلى ذلك يتعدّى الإجازة إلى المفعول بغير حرف 

وقيل : الاإجازة إذن وتسويغ وهو المعروف. وعليه يقول: أجزت لك رواية 
كذا. وقد يقال على المعنى الثاني «أجزت لك مسموعاتي» بحذف المضاف 
وعلى وجه المجاز بالحذف. 


.6 :)55١(جح‎ ١ 
3٠0 :)51( ؟'. الأنبياء‎ 


خاتمة /فى علم الدراية 5 


[حكم الرواية بالإجازة] 

من المشهور بين المحدّثين والأصوليّين جواز الرواية والعمل بالإجازة 
بل عن جماعة دعوى الإجماع على ذلك نظراً إلى شذوذ المخالف . 

وعن الشافعى فى أحد قوليه وجماعة من أصحابه: عدم جواز الرواية بها؛ 
ناذا إلى أن اقول المحديق :يوت للك أن تروق عل فى مع :جرت للك 
نالآ عررق لحرن لآنه لا تنيع روابة مالم تسح فكان ف كوا أجرك أن 
تكذب علت».١‏ 

وضعفه ظاهر؛ لأنّ الاجازة عرفا فى قوّة الاخبار بمرويّاته جملة فهو كما 
و أخره اتتصياة. والنخناو عير ترقت علنالعضري نطقاً ما دن القدراءة 
على الشيخ, مضافاً إلى أنّ الإجازة والرواية بها مشروطتان بتصحيح الخبر 
من المجيز بوجوده في أصل مصحّح مع بقيّة ما يعتبر فيهاء فلا يتحمق الكذب. 
مضافاً إلى أن حصر جواز الرواية فيما سُمع تفصيلاً أوّلُ الكلام» فهذا الاستدلال 
يُشبه المصادرة. 

ثم المجوّزون اختلفوا في ترجيح السماع عليها أو بالعكس بين عصر 
السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعوّل عليهاء وبين عصر المتأخرين. 
ففي الأوّل السماع أرجح ؛ لأنّ السلف كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس 
وصدور الرجال فدعت الحاجة إلى السماع خوفاً من التدليس بخلاف ما بعد 
تدوينها؛ لأنّ فائدة الرواية حينئذ إِنّما هى انّصال سلسلة الاسناد إلى النبئ تيمّناً 
وكا يو ١‏ فالعخة قو وبين اذى الككي» بورع كر القرق متها والمتغرف مذ 
كتب الجرح والتعديل. 

ولا يخفى أنْ هذا الوجه إِنّما يقتضي الحاجة إلى السماع في العصر الأوّل دون 
العصر اللاحق لا ترجيحّ السماع فى أحدهماء والإجازةٍ فى الآحَرء فما قوّاه في 


51 الفوائد الرجالية 


شرح الدراية' ليس فى محله. 

والحقٌّ هو الأوّل'؛ لاشتمال السماع على مزايا غير موجودة فى الإجازة 
كما لا ست 

[أقسام الإجازة] 

ثم الإجازة إِمًا تتعلّق بأمر معيّن لشخص معيّنء كقوله: «أجرت لك برواية 
الكتاب الفلاني»»؛ او بامر معيّن لغير معيّن. كقوله: «اجزت جميع المسلمين» او 
«كل احد» أو «من ادرك زمانى» وما اشبه ذلك «الكتابٌ الفلانئ» او بعكس ذلك, 
تر أعريةا تبروا نا خب لبممرعاتقة أو «مرويّاتي» ونا اكه ذلك, أو بغير 

وأعلاها الأوّل؛ لانضباطه بالتعيين حتَّى زعم بعضهم أنه لاخلاف فى جوازه 
وإنّما الخلاف في غير هذا النوع, وبعده الثالث ؛ لعدم انضباط المّجازء ولو فَيّدثْ 
بوصف خاصّ . كامسموعاتى من فلان» او «فى بلد كذا» إذا كانت متميّزة كان 
أولى؛ وربما يعدٌ ذلك في درجة الأؤل. - 

وضعفهما ظاهر ؛ فإنّ المناط فى القرّة ضبط الروايات وتعيينهاء لا المستجيرٌ؛ 
لالأرلي جه الأوله .وال فى فى رطاف ركد لالفكبروالر ايه 

وممّن نقل منه الإجازة على الوجه الأخير" السيّد تاج الدين؛ حيث إن 
الشهيدية طلب منه الإجازة له ولأولاده ولجميع المسلمين ممّن أدرك جزءاً من 
حياته جميعٌ مرويّاته؛ فأجازهم ذلك بخطه.؛ 


وتبطل الإجازة بمرويٌّ مجهولٍ. ككتاب كذا وله كتب كثيرة بذلك الاسم. 


.777-17737 الرعاية فى علم الدراية:‎ .١ 
؟. أي إنّ السماع أرجمٌ.‎ 

". أي إجازة غير معيّن لغير معيّن. 

؛. الرعاية فى علم الدراية: 7717. 


خاتمة / فى علم الدراية حلص 


ولشخص مجهولء كمحمّد بن أحمد مثلاً وله موافقون في ذلك الاسم والنسب. 

ونجوز الاجازة لجماعة معيّنين بأنسابهم وأسمائهم وإن لم يعرف المجيز 
أعيائهم, كما يجوز لو عرفهم بأعيانهم وإن لم يعرفهم بأسمائهم وأنسابهم؛ 
لحصول العلم في المقامين فى الجملة والخروج عن المجهوليّة الصرفة, والمراد 
بالجواز وعدمه ترنّب أثر الاجازة وعدمه . 

واختلفوا فى تعليق الاجازة على مشيّة الغيرء كقوله : «أجزت لمن شاء فلان» 
فم المعروف بطلاله؛ للخهالة وم عقن عدم البطلانالازتماع الجدهالة عند 
وجود المشية . 

والثانى أظهر؛ فإنٌ سبيله سبيلٌ قوله: «جميع المسلمين» وقوله: «أجزت 
لمن شاء الاجازة» أو «لفلان إن شاء» وقد حكموا فيهما بالصحّة. 

قالوا: لاتصمّ الإجازة للمعدوم من دون ضميمة بخلافه معهاء كما فى 
الوقف. وعن بعض جوارُها له مطلقاً؛ لأنها مجرّد الاذن. وهو الأقوى بملاحظة 
تجويزهم الإجازةً لغير المميّز من المجانين والأطفال بغير خلاففٍ يُنقل, مع أن 
سبيلهم فى عدم فهم الإجازة سبيل المعدوم» وقد وقع ذلك من جماعة من 
فضلائنا على ما حكاه فى شرح الدرابة؛! حيث أجازوا لأولادهم عند ولادتهم. 
وادّعي وجود خطوطهم بذلك مع تأريخ ولادتهم؛ فلعل الفرق تحكّم ؛ فتديّر. 

ومتى جازت الإجازة للمعدوم فللحمل بطريق أولى.ء وكذا للكافر والفاسق 
والمبتدع ؛ لأمكان الانتفاع بادائه عند ارتفاع الموانع . 

قالوا: ولا تجوز الإجازة بما لم يتحمّله المجيز بعد ليرويه المستجيز منه إذا 
تحمل ؛ لأنّها في حكم الإخبار أو الإذن ولا يعقل الإخبار بما لم يُخبّر به. ولا أن 
يأذن فيما لم يَملكء كما لو وكّل فى بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. 


.71/١ الرعاية فى علم الدراية:‎ .١ 


"١‏ الفوائد الرجالية 


ولعلّ الأقوى الجواز وفاقاً لبعض ؛ فإنّها ‏ سواء كانت فى حكم الإخبار 
أو الإذن ‏ ليست فى حكمهما فى جميع الأحكام. بل يظهر جوازها من جواز 
الإجازة للمعدوم مع عدم جواز الاأخبار والإذن له وكذا توكيله. 

وقد حكى الإجازة على هذا النحو من جمع من الأفاضل مضافاً إلى دلالة 
المعنى الآصلى للاجازة ‏ وهو: إسقاء الماء للماشية ‏ على جواز ذلك ؛ فإِنٌ الماء 
نكا تدوج خصرله إذا كانامن الجونة لعو شاع طن المستصير شيدة مسقي 
مااكيحملة: 

ويصمّ للمُجاز له إجازة المُجاز لغيره. والقول بانحصار أمره فى العمل بنفسه 
متروك. وإذاكتب المجيز بالاجازة وقصدهاء صححّت بغير تلفظ. والاجازة باللفظ 
والكتابة أولى ؛ لتحقّق حقيقة الاخبار أو الاذن اللذين متعلقهما اللفظ. ووجه 
الاقتصار على الكتابة فقط ؛ لتحمّق الاذن فى مثل الوكالة' وسائر التصرّفات بها 
ادال الدع نوها فى اغرو اللقيط عرريا. 

ورابعها: المناولة. وأعلاها المقرونة بالاجازة» فيقول له عند المناوله: «هذا 
مسموعى من فلان» أو «روايتى منه فازوه عنّى» أو «أجزت لك رواية ما فيه عنّى) 
جر ويلع كناب أو لاقل او عاو لاقت روسن اللقه در انا ْ 

ومرتبته دون السماع؛ لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها 
بما لا يتفق بالمناولة. والقول بتساويهما ضعيف. 

ثم دونه أن يناوله سماعّه ويجيرّه له ويمسكه الشيخ عنده ولا يمكنّه فيه. 
فيرويّه إذا وجده أو ما قوبل به. ولا يكاد يوجد لمثل هذه المناولة مزيّة على 
الآجازة المجرّدة من المناولة وإن حكى عن المشهور وجودها. 

وأدونها المناولة المجرّدة عن الاجازة بأن يناوله كتاباً ويقولٌ: «هذا سماعي» 
ضير ا اه ْ 


.١‏ فى «ج»: «فى مثل مملوكاته». 


خائمة /فى علم الدراية كنا 


[حكم الرواية بالمناولة] 

ولعلّ المشهور أنّه لا تجوز الرواية بها. وعن بعض جوازها؛ لحصول العلم 
بكونه مرويَاً له مع إشعاره بالإذن له فى الرواية. 

ويدل عليه ما عن الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلال. قال: قلت 
لأبى الحسن الرضا #ة: الرجل من أصحابنا يعطينى الكتاب ولا يقول: أروه عنّى . 
خوة ل إن ار مدعف فال ينان ول امليف أن الكتاني لنافاروه نيا 

فلعلّ الجواز أقوى. ولاسيّما بعد ثبوت الجواز فى المراتب اللاحقة 
كما لسك ندر نهر روي :ا لسطارانة و قا كورود نا ماود ارم ا قور انما قا 
تارك للشيد؛ لظهونالمطلق فى التنيم اع والقراءة: 

وخامسها: الكتابة. وهو أن يكتب الشيخ مرويّه لغائب أو حاضر بخطه أو 
خط غيره مع كتابته بعده بما يدل على الامر بالكتابة. 

[حكم الرواية بالكتابة] 

وإذا كانت مقرونة بإلاجازة» كانت فى الصحّة والقوّة كالمناولة المقرونة بها. 
وإن كانت مجرّدة عنها ففي جواز الرواية بها قولان: من حيث إن الكتابة لا تقتضي 
الاجازة؛ ولأنّ الخطوط لكيام انا يعون الا مساء ملواء رمن الشيسها تاذ 
معنى ؛ لأنٌّ الكتابة للشخص المعيّن وإرسالّه إليه وتسليمّه إيَاه قرينة قريبة على 
الإجازة للمكتوب إليه» وذلك هو الأشهر فيما بينهم . وهو الأقوى ؛ لما ذكر؛ ولأنه 
يكتفى في الفتاوي الشرعيّة بالكتابة من المفتى مع أن خطر الفتوى أعظم. 

نعم» يعتبر معرفة الخط بحيث يحصل الوثوق بعدم التزوير. واشترط بعضهم 
البيّنة على الخط» وفي لزومه تأمّل واضح وإن كان أحوط . 


.1/017:١ الكافى‎ .١ 


يفف الفوائد الرجالية 

[مرتبة الرواية بالمكاتبة] 

وعلى تقدير اعتبار المكاتبة -كما قويناه -فهي أنزل من السماع حنّى يرجح 
عليها مع تساويهما فى الصحّة وغيرها من المرججحات. 

وقد وقع في مثل ذلك مناظرة بين الشافعي وإسحاقٌ فى جلود الميتة 
إذا دذبغت هل تطهر أو لا؟ قال الشافعى: دباغها طهورها. فال إسحاق: 
ما الدليل؟ فقال: حديث ابن ان اسن ميمونة: هلا انتفعتم بجلدها؟ 
يعنى الشاة الميتة. فقال إسحاق: حديث ابن حكيم كتبه إلينا النبئ 8 قبل 
موته بشهر: «لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» اشبه ان يكون ناسخا 
لخديث: ابر ميمونة؟ لأنهاقبل موتة يهن فتقال الشافئن: هذا كنات وذلك 
سماعء فقال إسحاق: إِنّ النبئ يلك كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجّة ععليهم. 
فسكت الشافعى' . 

وحيث يروي المكتوبٌ إليه ما رواه بالكتابة يقول فيها: «كتب إلى فلان» أو 
«حدّثنا فلان» أو «أخبرنا كتابةٌ» أو «مكاتبة» لا مجرداً عن القيد ليتميّز 5 السماع 
وما فى معناه. والقول بجواز الإطلاق ضعيف ؛ لمكان التدليس. 

وسادسها: الإعلام, وهو أن يُعلم الشيخ طالب الحديث أن هذا الكتاب 
أو الحد ينث رؤايعه أو سماعه عن فلان:مقتضرا عليه 

[حكم الرواية بالإعلام] 

وفى جواز الرواية به قولان: 

أحدهما: الجواز؛ تنزيلاً له منزلة القراءة على الشيخ, فإِنّه إذا قرء عليه 
شيئاً من حديثه وأقر بأنّه روايته من فلانء, جاز له أن يرويه عنه وإن لم يسمعه 


من لفظه ولم يقل له: اروه عنّى ؛ وتنزيلا له منزلة من سمع غيرّه يقرأ بشيء فله 


.15 ؛ الرعابة فى علم الدرابة:‎ 5١ ١9 الحاوي للفتاوي:‎ .١ 


خائمة في علم الدراية رقف 


أن يرويه وإن لم يشهده بل وإن نهاه. ولأنّه يُشعر بإجازته له كما مر فى الكتابة 
وإن كان أضعف . 

والثانى : المنع ؛ لأنّه لم يُجرْه فكان روايته عنه كاذبة. وربما أفرط بعض 
لجس فين تأجاو لزان بالاعام الملكرر واوضهاء كناد سيور الام 

ولعلّ الأقوى الأوّل؛ لأنّ المناط في جوز الرواية عن شخص تنبت 
كون ذلك من مسموعاته» ولم يدل على أزيدٌ من ذلك دليل» والمفروض 
إعلام الراوي بكون الرواية من باب الإعلام؛ حذراً من التدليس. فأيّ مانع 
من جوازه؟ 

وفى معنى الإعلام ما لو أوصى له عند موته أو سفره بكتاب يرويه'. وفيه 
القولان المذكوران. 

وسابعها: الوجادة ‏ بكسر الواو - وهو مصدر وجد يجدء مولّد من غير 
العرب غير مسموع من العرب الموثوق بعربيّته. ومنشأ التوليد من العلماء 
وجداثهم المصدرٌ باختلاف المعنى» فيقال: وجد ضَالّته وجداناً وإجداناً بالواو 
والهمزة المكسورتين, ووجد مطلوبه وجوداً وفى المعنى وجد ‏ مثلثة الواو - 
ووجدة بالكسرء وفىي الحبٌ: وجداً. ْ 

فولّدوا لأخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة ولا إعلام 
هذه اللفظة . 

فتعريفه أنه أن يجد إنسان كتابا أو حديثاً مرويّ إنسان بخطه معاصر له أو 
غير معاصر لم يسمعهما منه هذا الواجد ولاله منه إجازة ولا نحوها. ْ 

فيقول حين الرواية: «وجدت» أو «قرأت» خط فلان» أو «فى كتاب 
فلان بخطه» ويسوق تاق الاإسباة والستى ب وهند "الذي اس غتليه العفل 


ليف الفوائد الرجالية 
تنه وخان ها : 

وإن لم تتحلق الواجد العم قال: «بلغنى عن فلان» أو «وجدت فى كتاب 
خرف ةد اليف و1 كان اأخرمه اعديو ان انق ىفيف عرد ا نيا 
فى الفيكة فانيضى القلدية كناف السياعة اإرفال كلقن ور بعى برا قال اسه 
فلان أنه قال كذا». والصواب فى أمثال ذلك الإحترازٌ عن إطلاق اللفظ البقازم فى 
ذلك إلا أن يكون الناقل ممّن يعرف صحّة العبارة وسقمها بملاحظة سَوْقٍ العبارة 
وصدرها وذيلهاء فبعد الوثوق بصحّة العبارة لعلّه لا إشكال فى إطلاق اللفظ 
الجازم فيقول: «قال فلان». 1 


[حكم الرواية بالوجادة] 

وفى جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان للمحدثين والأصوليّين: فعن 
الشناقين الحوازه واسقد لله يانه لو توفت العم «غلن الرؤاية لا تسد نات العمل 
بالمنقول؛ لتعذرٌ شرط الرواية فيها.' 

ولنعم ما قاله صاحب المعالم من أن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إِنّما يظهر 
حيث لا يكون متعلقها معلوماً بالتواتر ونحوه.' انتهى. 

فبعد ثبوت كون الكافى مثلاً من مؤلفات ثقة الاسلام فأيّ شىء يحصل 
بالإجازة حنّى يصحح العمل بأخبارهاء وينتفى عند انتفائها؟ 

وأقول: مقتضى ذلك أن لا يعمل بالقرآن؛ لأنّ ما نجده فى يومنا ليس إلا 
الخطوط والنقوش. والاجازةٌ من الله تعالى أو النبى يلك أو الأئمّة منتفية؛ فينتفى 
كوَنه قول الله تعالى لفظا أو معش ؛ فندين. 
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خاتمة /في علم الدراية 008 


[كيفيّة نقل الحديث ] 

وأمًا كيفيّة رواية الحديث فقد أشرنا إليها فى طرق التحمّل .' ولكنّهم اختلفوا 
فقان هرو روا العوريف عرو مالك وابى محف وحطش العامة ال اسم 
لقعا روزا الراري من مهد ند كرود ويدف اجا لمعاف نان نداب 
بشرط بقائه على يده. فلو أخرجه عنها ولو بإعارته لثقة» لم تجز الرواية منه لغيبته 
عنه المجوّزة للتغيير. 

والحقٌ جواز الرواية من حفظه ومن الكتاب إن خرج من يده مع امن 
التغيير؛ فإِنّ الاعتماد في الرواية على الظنّ الغالب الموجب للاطمئنان الحاصل 
بكلا الأمرين." ْ 

ومّن لا يعلم مقاصد الألفاظ وما يختل به معانيها ومقادير التفاوت بينها 
لم يجز له رواية الحديث بالمعنى بغير خلافء بل يقتصر على رواية ما سمعه 
باللفظ الذي سمعهء وإن كان عالماً بذلك, جاز على الأصمّ كما يشهد به أحوال 
الصحابة والسلف وكثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً بألفاظ مختلفة, والأخباد 
ورد فى ذلك. 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم» قال: قلت لأبى عبد الله: أسمع الحديث 
منك فازيد وأنقص ؟ قال: «إن كنت تريد معانيّه فلا بأس»" مضافا إلى أن التعبير 
للعجمى بلسان العجم جائز اتّفاقاً فبالعربيّة أولى فتدير. ؛ 

وقيل: إِنّما تجوز الرواية بالمعنى في غير الحديث النبويّ؛ لأنّه أفصحٌ من 
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. الرعاية فى علم الدراية: 74 508. 

. 1/0١ الكافى‎ : 

: لأنّ التعبير بالعجمي له للاضطرار فالاحتياج إلى تفهيمه لا يكون موجباً لجوازها بالعربيّة فكيف يكون أولى؟ ! 


((منة) . 


75م ص 


أطف الفوائد الرجالية 


نطق بالضاد وفي تراكيبه أسرار ودقائقٌ لا يوقف بها كما هى إلا بهاء ومن نّم قال: 
«نضر الله عبد سمع مقالتى ووعاها وأدّاها كما سمعها فربٌ حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه'» ولاريب أنّه أولى وإن كان الااصح الأوَّلَ. 

هذا فى غير المصئّفات. وأما فيها فلا يتغيّر أصلاً؛ لأن المجوّز فى غيرها 
وخيو ا وو عي 
في المصنّفات المدوّنة إلا أن يشير إليه. وينبغي تلك الإشارة في الحديث 
المزوي بالمعتى : 

ولم يجوز مانعوا الرواية بالمعنى وبعضٌ مجوّزيها تفطيعَ الحديث بحيث 
يروي بعضّه دون بعض إن لم يكن رواه في محل آخَرَ أو غيره تاماً. 

ومنهم من منعه مطلقاً. وجوّزه آخرون مطلقاً لمن عرف عدم تعلق المتروك 
منه بالمروىّ بحيث لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه؛ لأنّ المرويّ 
والمتروك حينئذ بمنزلة خبرين مستقلين منفصلينء ولذا ارتكبه السلف من 
أصحابناء وفرّقوه على الأبواب اللائقة به. 

ويتعلّم من يريد قراءة الحديث قبل الشروع فيها من العربيّة واللغة ما تُسلم به 

من اللحن ٠‏ ففى صحيحة جميل ١‏ بن دراج قال: قال أبو عبد الله : «أعربوا حديثنا ؛ 
نا قوم فصحا فصحاء '). 

ول اله من التصحيف بذلك بل بالأخذ من أفواه الرحال ومتى سمع بعض 
حديث من شيخ» وبعضّه الآخَرَ عن آخَرَء روى جملته عنهما مبيّناً أن بعضه عن 
أحدهما وبعضه عن الآخرء. فيصير الحديث مشاعا بينهما ا 

في العمل سهل وإن كان أحدهما مجروحاً لا يجوز به بحال إلا إذا تبه ته ال 
الذي رواه الثقة. 
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خاتمة / في علم الدراية 5 


[ أسماء الرجال وطبقاتهم ] 

وأمّا أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل به: 

فالصحابى من لقى النبئ يليه مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخذلت ردته. 
والمرادادةاللقات» ا المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إل الآخر وان 
لم يرهء والتعبير به أولى من التعبير بمن رأى النبئ ي؛ لخروج ابن أَمّ مكتوم عن 
التعريف مع كونه صحابيًا بغير خلاف. 

واحترزوا ب«الإيمان به؛ عمّن لقاه كافراً وإن أسلم بعده أو لقاه مؤمناً بسائر 
الأنبياء دونهء وب«الموت على الإسلام» عمّن ارتدٌ ومات على الردّة كعبد الله بن 
جحش ونحوهء ودخل بقولنا: «وإن تخللت ردّنه» ما إذا رجع إلى الإسلام 
في حياته وبعده ‏ سواء لقيه ثانيأ أم لا على إشكال فى الأخير خلافا فى كثير من 
نلك القيود؛ لاشتراط بعضهم عدم تخلل الإرتداد. وبعضهم رواية الحديث. 
وبعضهم كثرة المجالسة وطول الصحبة؛ وبعضهم الإقامة سنة وسنتين والغزاوة 
معه مرّة ومرّتين إلى غير ذلك . 

ثم الصحابة على مراتبٌ كثيرة بحسب التقدم فى الإسلام والهجرة والملازمة 
والقتال معه والقتل تحت رايته والرواية عنه ومكالمته ومشاهدته وإن اشترك 
الجميع فى شرف الصحبة. 

ويعرف كونه صحابيًا بالتواتر والاستفاضة والشهرة وإخبار الثقة. 

وحكمهم عندنا في العدالة حكم غيرهم. وأفضلهم أمير المؤمنين 9 وولداه 
وهو أوّلهِم إسلاماء وآخرهم موتاً على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة. مات 
سنة مائة من الهجرة ١١‏ 


.514 الرعاية فى علم الدراية:‎ .١ 


ليقف الفوائد الرجالية 


قيل: وقبض النبئ يَللْهُ عن مائة وأربعة عَشَرَ ألف صحابى ١.‏ 

والتابعى من لقى الصحابئ بالقيود المذكورة؛ واستثنى منها قيد الإيمان به 
فذلك خاص بالنبئ 88 

بقى قسم ثالث بين الصحابى والتابعى اختّلف فى إلحاقه بأيّ القسمين 
وهم المخر ون الذين ركو الجافلة والاسلام 3 َلقَوَا النبئ. سواء 
أسلموا في زمانه كالنجاشي أم لا؟ واحدهم خضرم كأنّه قطع من نظرائه الذين 
أدركوا الصحبة. 

ثم الرواي والمرويّ عنه إن استويا في السنّ أو في الأخذ عن المشايخ فهو 
النوع الذي يقال له: رواية الأقران؛ لكونه راويا عن قرينه وذلك كالشيخ والسيّد. 
فإنهما أقران فى طلب العلم والقراءة على المفيد» فإن روى كل منهما عن الآخر 
فهو النوع الذي يقال له: المدبّج -بفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحٌدة 
وآخره الجيم -مأخوذ من ديباجتى الوجه كأنٌ كلاً من القرينين يبدل ديباجة وجهه 
للآخر ويروي عنهء وهو أخصّ من الأول فكلّ مدبّج أقران ولا عكس . 

وإن روى عمّن دونه فى السنّ أو في اللْمَى أو فى المقدار فهو النوع المسمّى 
برواية الأكابر عن الأصاغرء كرواية الصحابى عن التابعى ونحو ذلكء, ومن هذا 
القسم رواية الآباء عن الأبناء والواقع كثيراً فى الخارج عكس ذلك . 

ومن الأوّل رواية العبّاس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن النبئ جمع بين 
الصلاتين بالمزدلفة ". وفى الثاني قد تقع رواية الأبناء عن الآباء وقد تقع روايتهم 
عن الأجداد فى مرتبة واحدة أو أزيدٌ وقد يقع التسلسل بأربعة عَشَرَ أبا. 

وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدّم موت أحدهما على الآخرء فهو النوع 
المسمّى بالسابق واللاحق . 


.110 الرعاية فى علم الدراية:‎ .١ 
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خاتمة / في علم الدراية هم 


والرواة ان اتُفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلف أشخاصهم ‏ سواء اثفق 
في ذلك اثنان منها أو أكثْرٌ ‏ فهو النوع الذي يقال له: المتّفق والمفترق أي المتفق 

وفائدة معرفته الاحتراز عن أن يُظنّ الشخصان شخصاً واحداً. وذلك كرواية 
الشيخ ومن سبقه من المشايخ عن أحمد بن محمّد عند الإطلاق ؛ فإنّ هذا الاسم 
مشترك بين جماعة: منهم أحمد بن محمّد بن عيسى , وأحمد بن محمّد بن خالد. 
وأحمد بن محمّد بن أبى نصرء وأحمد بن محمّد بن الوليد. وجماعة أخرى من 
أفاضل أصحابنا فى تلك العصر. وفائدة تلك المعرفة إِنّما تظهر عند اشتراكهم فى 
الاسم واختلافهم فى الوثاقة وعدمها. وعند الاشتراك فى المقامين لا تظهر الثمرة. 
وقد أشرنا إلى طرق تلك المعرفة فى تمييز المشتركات . 

وإن اتّفقت الأسماء خط واختّلفت نطقاً فهو النوع الذي يسمّى بالمؤتلف 
والمختلف. ومن أجل عدم معرفته يقع التصحيف فى الأسماء. وذلك كجرير 
-بإعجام الأوّل وإهمال الأخير ‏ وحريز بالعكس. فالأوّل جرير بن عبد الله البجلى 
صحابي » والآخَرُ حريز بن عبد الله السجستاني يروي عن الصادق. فاسم أبيهما 
واحد واسمهما مؤتلف. والمايز بينهما الطبقة. وكبريد ‏ بالموحّدة والمهملة - 
ابن معاوية العجلى من أصحاب الباقر ة والصادق ه. ويزيد ‏ بالمثناة 

وقد يقع الإئتلاف والإختلاف فى النسبة والصنعة. كالهمدانى ‏ بسكون 
الثاني وإهمال الثالث ‏ نسبةٌ إلى قبيلة» والهمذاني ‏ بفتح الثاني وإعجام الثالث - 
نسبة إلى بلد معروف. والحنّاط _بالمهملة والنون ‏ والخيّاط _بالمعجمة من فوقٌ 
والمثئاة من تحت ونحو ذلك. 

ون انّفقت الأسماء خطأ ونطقاً واختلفت الآباء نطقاً مع ائتلافهما أو بالعكس 
فهو النوع الذي يفال له: المتشابه. كمحمّد بن عقيل النيسابوري - بفتح العين - 


ل الفوائد الرجالية 


ومحمّد بن عقيل بضمُّها. 
إلى غير ذلك من الاصطلاحات . 


هذا ما يسّر الله تعالى لنا نظمّه في سلك التحرير من الإشارة إلى بعض فوائد 
علم الرجال ومصطلحات علم الدراية» وله الحمد على ذلك جعله الله تعالى 
خالصاً لوجهه الكريم, وتَفَعَنا وإخواننا به. 

وقد وقع الفراغ منه فى يوم الأربعاء ثاني عَشَرَ شوّال من شهور سنة ثمانية 
وخمسين بعد ألف ومائتين من الهجرة في القريب من حائر مولانا ابي عبد الله 
الحسين له فى أسوء الاحوال من حيث الدنيا؛ لآضطراب اهل البلد من توجه 
نجيب ياشا إلى بلدهم. وخوفهم على أنفسهم وعيالهم وأموالهم. وعلوٌ الأسعار, 
وانسداد باب الاقتراض» وعدم وجدان المُؤّْنة والابتلاء بكثرة العيال. ولعدم 
المسكن. وشذة مطالبة الديّانين» وغير ذلك. فرج الله تعالى عنا جميع تلك 
الكرَبٍ وأحسنها من حيثٌ الآخرة؛ للتلازم غالبا بين التلبّس بتلك الكرب. وبين 
كمال التوجه إليه تعالى. 


وفنا الله تعالى لكمال التوبّه إليه في حال البؤس والرخاء بعرّة مَن لُذنا إلى 
جواره وأقاريبه المكرمين صاعداً ونازلاً ومساوياًء ولا يسلّطْ علينا من لا يرحمنا 
من شياطين الانس والجنّ» ولا يجعلنا من الغافلين؛ آمينَ ياربٌ العالمين. 


الفهارس 


فهرس الأحاديث 


وسنواك قاض ) :انما الا عمال بالتات 0000 
زرسؤل قلعن )ملو كعاراتمويى الى 5000 
رسول الله(ص): قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء... 
رسول الله(ص): كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 5-7 
رفوك لقعو كتعدو و النيئنة رفاك 1 لااقهت 0 


رسول اللهك(ص) : لااسبق إلاافي خف , أو حافر أو نصلء أو جناح 
رسول الله(ص) : للسائل حقٌ وإن جاء على فرس 0000 
رسول الله(ص): من آذى ذمَيَاً فأنا خصمه 511100000 
رسول الله(اص): من كَذْب على متعمّداً فليتبوٌأ مقعدّه من النار ... 
رسول الله(اص): من كَذَّب على متعمّداً ليضل به الناس 5200 


رسول الله(ص): يوم نحركم يوم صومكم 8 213 


أفين المؤمنين(ع): أنت رشيد البلايا ”2 


أمير المؤمنين(ع): يا رُشَّيد. كيف صبرك إذا أرسل 5300 


دوف 


الباقر(ع): أيّ شىء قلت للمرأة ؟ 00000 


الباقر(ع): إي بإذن الله تعالى يةءبةزةزةزد زد دزدزدتد2د2د00000505 00000 


الباقر(ع): خذ بما يقول أعدلهما عندك 000000 


الباقر(ع): يكون تسعة أئمّة بعد الحسين بن على (ع) تاسعهم قائمهم 5357 


الصادق(ع): اجمع أموالك فى كل شهر ربيع 111111111010100 
الصادق(ع): إن كنت تريد معانيّه فلا بأس 0 


الصادق(ع) :إن أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط 


الصادق(ع): ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط ؛ لأنّه لم يسأل 5 


الصادق(ع) : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما 5000000 


ع6 


الصادق(ع): خذ بما اشتهر بين اصحابك 27111111111 
الصادق(ع): ضع أمر أخيك على أحسنه 50 
الصادق(ع): فاقرأ عليهم من أوّله حديثاً 00000 
الصادق(ع) :كان موسى بن عمران إذا صلّى لم ينفتل 500 
الصادق(ع): كذّبٍ سمعك وبصرك ما تجد إليه سبيلاً 000 
الصادق(ع): كيف أصنع بهم وهذا المرادي بين يدي ”2 
الصادق(ع): لقد كنت أحبّه وقد ازددت له حباً 00 


الصادق(ع): منّا ثمانية محدثون تاسعهم القَام ................... 00 


الصادق(ع) : نحن اثنا عشر محدَّثاً 12175701 
الصادق(ع): هذا حدٌّ الزنى اتق الله ....... 222 مب رسي وعم ع 
الصادق(ع): وقد يجمعهما الأقوام .أي الدنيا والآخرة 00 
الصادق(ع): وَيْحَكُمْ ما تقرؤون ما قال الله تعالى... .2 


الفوائد الرجالية 


١1 ممح‎ 


فهرس الأحاديث م 
الصادق(ع): يا إسحاق. كأنّك ترى أنا من هذا الخلق ؟ 157077 اا 
الصادق(ع): يُرجم المرأة ويُجلد الرجل الحدَّ ا 
الصادق(ع): يشبع بطنها اسنه الن وده و ا ا ومسو اي 
أبو الحسن(ع) :إن الشيعة تربّى بالأمانئ منذ مائة سنة م 
أبو الحسن(ع): ترجم المرأة وليس على الرجل شىء إذا لم يعلم 1 
أبو الحسن(ع): ترجم المرأة ولاشيء على الرجل 00 
أبو الحسن(ع): يا إسحاق, اصنع ما أنت صانع ل اا 
الرضا(ع): إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه ااا 
الرضا(ع):كَذَّب أبو بصير ليس هكذا حديئّه ةز ز 0 0 
الرضا(ع): مضى كما مضى أباؤه اا 0 


فهرس الأسامي والكنئى والآلقاب 


الآخوند الملا محمّد على المحلاتىي ١9‏ 

آقابزرك الطهراني ”28 9غ 

آل أبي الجهم ١١٠‏ 

آل أبي شعبة ١١6‏ 

آل نعيم الأزدي ١١6‏ 

أبان بن عثمان 87, لالم ١9‏ 

إبراهيم (ابن نصير الكشّىي) ١59‏ 

إبراهيم بن محمّدبن فارسالنيسابوري ه94 

إبراهيم بن هاشم ١86 28١‏ 

ابن أبي يعفور ١58‏ 

ابن َم مكتوم يفف 

ابن أبى العزافر ١م‏ 

ابن ابى بكير 6 

ابن أبى عمير 111٠531٠05 9١‏ 410 
ا ا ا 1 ل 


ابن أبي العرجاء, عبدٍ الكريم 5١١‏ 

ابن بكير عبد الله بن بكير 

ابن حنظلة - عمر بن حنظلة 

ابن داود (الحلى) 41/:16 0308 56 
يي ل 1ن نلق 

ابن سنان (عبد الله) ١ه‏ 

ابن شهر أشوب 9غ 

ابن عقدة (أحمذ بن محمّد بن سعيد بن عبد 
الرحمان بن زياد) وم لاق ١٠21ء‏ 
١‏ 

ابن الغضائري 0348 2١8/1١١ :٠١8‏ 
ال ل 0 
44“ 5غ ١٠٠١‏ 

ابن القياما ./ه١‏ 


ابن إدريس ١6١‏ 


كرفا 


ابن الأثير ٠5١١‏ 

ابن حيّان ٠٠١9‏ 

ابن مهدي ٠١9‏ 

ابن عباس 217١8‏ 571 

أبو إسماعيل الهروي ١/7‏ 

أبو الحسن الرضا(ع) -الرضا(ع) 

أبو الحسن موسى(ع) - الكاظم(ع) 

أبو جعفر الناني(ع) 3115١‏ 031515 55 
١‏ 

أبو جعفر(ع) - الباقر(ع) 

أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمئّ - الصدوق 

أبو الخطاب محمّد بن أبي زينب 4 
0 

أبو الربيع الشامي م 

أبو سعيد الحُذْرىي ١87‏ 

أبو الطفيل عامر بن واثلة 5*1 

أبو عبد الله الحسين(ع) - الحسين بن 
عليّ(ع) 

أبو عبد الله(ع) - الصادق(ع) 

أبو عبيده معمّر بن المثنى ٠١١‏ 

أبو عمرو الكشّى > الكشّي 

أبو الغالب الزراري: أحمد بن محمّد بن 
سليمان ١79‏ 


الفوائد الرجالية 


أبو المجد الآقارضاابن الشيخ محمّد حسين 
الإصفهاني *؛ 

أبو موسى محمد ابن المفتي العَنّزي ١58‏ 

اب والتضير ةسباي الحارت .5و 

أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ١7‏ 

أبو خديجة 8/8 

أبوبصير 14071845158 249 
دول ذروتك كأهعلك .كك أكق 
تحن 1 حملن دحل 

بق | تونق ل 

أبو المعزا نل 

ابو الجوزى”: 5١١‏ 

أبو اسختيفة نف 

أحمد بن إدريس القمّى الأشعرى ١١8‏ 

أخمة مه السسين من عي الله:> ايتق 
الغضائري 

أحمد بن طاووس 8١‏ ١١2511ء‏ 
١‏ 

أحمد بن عائذ 88 

امايو عبد القاين ال ع 

أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البرّاز 
المعروف بابن عبدون ١٠١/8‏ 

أحمد بن على . أبو العتاس ١77‏ 


امد ده عمر الحلال. 77 
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أحمد بن محمّد بن أبي نصر  ١81 03٠٠05‏ 
لحف 

أحمد بن محمّد بن خالد البرقي /اه 
1د اد 00 ل طرف 

أحمد بن محمّد بن سليمان الرازىي ١١5‏ 

احند و محمد را عيبس /لام /اء ث3 
ل ال ا ا 
000001 اطف 

أحمد بن محمد بن الوليد ١١9‏ 

أحمد بن محمد بن يحيى 11/4 17.” 

أحمد بن موسى الكاظم شاهجراغ(ع) "١‏ 

أحمد بن مهران ١.‏ 

أحمد بن هلال العبرتائي 41م 

أحمد بن يحيى بن مَعِينَ "١5‏ 

إدريس بن زيد ١85‏ 

الأردبيلى (أحمد بن محمّد) ١17‏ 

إسحاق 7؟؟ 

إسحاق بن عمّار /151 2158 359 
الك الاك الاك لاك كلاق 
ل ل 

إسحاق بن عمّار بن حيّان م 51/3 
كك كذوالك الاك للاك ع/ا١‏ 

إسحاق بن عمّار بن موسى الساباطي 
لاكاك, راك حككث الاى ملالا 
3# 


خرف 


الاتطدق دمصي كو لناب امو فيد 
الأسدئ 

إسماعيل بن عمّار بن حيّان /2,151 ١/8‏ 

إسماعيل بن مهران ٠١7‏ 

أمير المؤمنين(ع) -عليَّ(ع) 

١ "69 الاين‎ 

الباقر(ع) "8 مه لاى لاغ8 ك3 9و4 
٠‏ ةك“ "وك ودف كولى لاهوق 
9 اال لالاآك 6ؤاآك ماق 
ل كن اطشض 

بحر العلوم -السيّد مهدي الطباطبائي 

البحرانى (سليمان بن عبد الله الماحوزى) 
٠١‏ 

البرقى - أحمد بن محمّد بن خخالد البرقى 

بريد 8ل 

بريد بن معاوية العجلى 389 لاه 
احرف 

بسام بن عبد الله الصيرفي /94 

بنو فضال ١١84‏ 

بنو عمار ١١/٠‏ 

البهائي 35 لاه 8ه لالم 3١‏ 8ك 
هل متك ولاك لامك ١و١‏ 

تقى الدين الحسن بن داود -ابن داود 


التونى لاه 


3 


ابت بن موسى الزاهد ٠١/8‏ 

التعلبي .5" 

ثقة الإسلام > الكليني 

جابر بن يزيد /او 

جد الوحيد العلامة - محمّد تقى المجلسي 

١984 جرير‎ 

جرير بن عبد الله البجلى 59 

جعفر بن بشير ٠١1‏ 

جعفر بن محمّد بن مالك ١9‏ 

جعفر الكجوري 74 

جمال الدين بن طاووس - أحمد بن 
طاووس 

جمال الدين بن محمد بن جعفر بن محمد 
مهدي الكجوري 7" 

جميل بن دراج 5376 

الجواد(ع) -أبو جعفر الثاني 

الحاج الشيخ محمّد حسين شيخ الإسلام 
1 

الحاج غلام رضا اللاري رف 

٠74 الحارث‎ 

الحارث بن المغيرة 98/4 

حافظ الشيرازي 8" 

حبيب بن المعلى ه0٠‏ 
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حجّة الإسلام الشفتي السيّد محمّد باقر 
الجيلانى اللاصفهاني ةع 

الحجة المنتظر(عج) - صاحب الزمان(عج) 

حذيفة بن منصور ١78‏ 

الحرث 74 

١98 حريز‎ 

حريز بن عبد الله السجستاني 9؟” 

حسن بن جهم /اغ 

الحسن بن على (ابن فصضَال) 85 

الحسن بن على بن أبي حمزة ١537‏ 

الحسن بن على بن فصّال ٠١١‏ 

الحسن بن محبوب /ا8: ١58‏ 

١7١ 03156 الحسن(ع)‎ 

الحسين بن أبى العلاء ١5921684 231١١‏ 

الحسين بن بشار ١8م‏ 

الحسين بن على 55, 7ه: 169 01١‏ 
رق 

حسين بن محمّد الخراساني 17" 

الحسين بن مختار ١514‏ 

الحسين بن يسار ٠78‏ 

حفص بن سالمء أبو ولاد الحنّاط 45 

حفص بن غياث 986 ١١54:1٠١8‏ 


الحكم بن مسكين .ىف ه6١١‏ 
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١5٠١ حماد‎ 

حمادبن زيد 5١٠١‏ 

حمّاد بن عثمان ١19‏ 

حمّاد الناب ١١6‏ 

١١٠١ حمدان‎ 

١59 17ه6:هه1‎ 161١:11١7 حمدوية‎ 

خالد هقعء علا 

خالد بن بكار ٠84‏ 

خالد بن جرير /ام 

حُليْد علا 

خليل الرحمن (إبراهيم(ع)) ١75‏ 

خليل العصامي /" 

خواجة نصير الدين الطوسي ١5‏ 

الدار قطني ١58‏ 

داود بن الحصين "٠١١‏ 

داود بن القاسم ١١8‏ 

داود بن كثير /ا١١‏ 

داودبن كورة ١9‏ 

رسو[ الله(ص) 8816 ١1م7اء‏ 
ه "ل لاالى موك وق 
؟الاث, كلاك لاذرملى "كمكا عونق 
ل ا ل ا ا ال 


ل ا 0 ا ل 1 
يفن رف 


رُشيد الهُجرى ١١1٠١‏ 

الرضااع) /ا171528 3 176 5ك 5لا 
مغل لاغلث لمعت ذحوعك مكك 
فد فف 

زرارة ”ع) 9وق8نت لاهوك3ق كلاآك 4لاك 
045 ؟”و١ا‏ 

زرعة (ابن محمّد الحضرمي) ١8482١841‏ 

زكار بن يحيى الواسطى ٠٠١‏ 

زكريًا بن يحيى الواسطى ٠٠١‏ 

٠.9 5٠0١٠١ الزمخشرى‎ 

زياد 8 

زياد بن مروان المندي ١17/‏ 

زياد العبدي ١1/‏ 

زيد غ6 

سالم 6لا 

سعد (ابن عبد الله) ١/4‏ 

سعيدٍ بن المسيّب ٠١7”‏ 

١١84 :٠١7:958 السكونى‎ 

سلمان 56 59 6م 

سُليِم 6“ 

سليمان بن خالد ه6١‏ 

سماعة بن الحناط الكوفي ١5‏ 

سماعة بن عبد الرحمان المزني الكوفي 
١657‏ 


ذف 


سماعة بن مهران 23١1528‏ 6ك 358ء 
5 لاءلك موك وعك ودوك 
١66‏ 

سندى بن شاهك ١177‏ 

سهلبن زياد أبو سعيد الأدمى 01 01١1‏ 
مكل .غك ”غك 4غ لك ه2١‏ 

السيّد إبراهيم بن محمد باقر الموسوي 
القزوينى الحائري 1811 ١2ء‏ 
ع 

السيّد بشير الجيلاني 4/8 

السيّد تاج الدين "١8‏ 

سيد حسن الحسينى الحسني الفسائي :329 

السيّد شبّر الحويزي 69 

السيّد (علم الهدى) > المرتضى 

سيد على اكبر فال اسيري ٠١‏ 

السيّد على الطباطبائي 817: ١154‏ 

السيّد على بن طاووس - علىّ بن طاووس 

سيد علي معلم .4 

السيّدٌ غياتٌ الدين بن طاوس 7١7‏ 

السيد كاظم الرشتي 57 

اللقد نخسن الامنة ١‏ 

السيّد محمّد (العاملى. صاحب المدارك) 
/ى 

السيّد معي نالدينالسقاقلى حيدرابادي 9غ 
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السيّد مهدي الطباطبائى . بحر العلوم /41؛ 
حى حى 7و 


سيف بن عميرة لمكآن ./ا١ا‏ 


سيوطي ٠١9‏ 
التتحافعئ عمل 5959أ .كت ”7 


نشت تقض 

شبر بن إسماعيل ١07‏ 

شعيب العقر قوفي معو“ 5هث3ف ١٠515ك4ك“‏ 
حل 

الشهيد (الأوّل) هرف حف لالى “0ن 
١١6‏ 

الشهيد (الثانى) لاه 5١823141211١‏ 

الشهيد الثاني مف “ات لالى؛ 03٠١7‏ 
ل امت 0 1 
ولالى عمك ١9.١‏ 

الشيخ (الطوسى) 25٠8588‏ 89؛ 
؟'م لام لاف عك .للف الل انلا 
لالمء ك3 كلف اى دف لاق رق 
قط “.كل كحك لورءتثك ١٠٠اتك‏ 
0 اجلدلن شيل لل اطرداة 
أع ل ”عل ”الكت غ45لك موك 
لمعل وعل ادك “وك غ35 
ل 1# ك6كك لكك لكك 
الال علاك حزرمك .وك اق 
مول 717820199 179؟ 
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شيخ الإسلام, ميرزا جواد ١9‏ 

الشيخ الأعظم الأنصاري - مرتضى 
الانصارىي 

الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتمء الفقيه 
الشامي ةء 

الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارئي 49 

شيخ الطائفة > الشيخ 

الشيخ محمّد تقى بن محمّد مؤمن 
فدشكوثي الفسوي الفارسي ,5"١‏ 
يف 

الشيخ محمّد (سبط الشهيد الثاني) /الاء 
ا ل 

الشيخ منتجب الدين 89 

الشيخ صدرا 57 

ضاح لامر (عج) - صاحب الزمان(عج) 

صاحب التعليقة > الوحيد البهبهانى 

صاحب الرجال الكبير - الميرزا محمّد 
الإسترآبادي 

صاحب الرواشح - المحقق الداماد 

صاحب الرياض - السيّد على الطباطبائي 

صاحب الحدائق (الشيخ أبو يوسف 
البحراني) ؟ه.؛ لاه 55 ع 

صاحب المدارك (السيّد محمّد بن على 
الموسوي العاملي) ١37 256٠‏ ْ 


بودي 


صاحب المعالم (الحسن بن زين الدين) 
لام حرف .ىك لالم ١١اكث‏ مككق 
”>3 

صاحب المنتقى (الحسن بن زين الدين) 
”اه 

صاحب الوسائل (الشيخ محمّد بن الحسن 
الحر العاملى) ٠ه‏ 

صاحب الزمان(عج) غ8١5‏ 1176 717ء 
لاع ١ء,‏ و١١‏ 

الصادق(ع) لاع؛ ١ه‏ مف هوؤد"ى 
لاى لحف ٠١‏ كل لالم لالاك 
را اش تر ال ا 
لاغ 5“ "“"”وعتث غوتك عونى كدهل 
/لاأوةءك شعت كذأعتكف .ككل أكتىل 
1# 56ل كاك لكك 
كك حكلك .لاك الاك الاق 
الاك علاكف هللاف كثلاك الوق 
لفن تتفي انف اطض 

صبّاح بن عمّار بن موسى الساباطي ١15‏ 

الصدوق ه86 9غ هم "م ومع#ك ”7 0نى 
ل ل ا 00 ل 
8 وؤولكى اكاك 5ك ك5كك 
لاا الال الوك 6و١‏ 

صفوان بن يحيى 1760١١"‏ 758١ء‏ 
لا 58 م١‏ 


عُُّظ»> 


١١84 الطاطريون‎ 

طاهر بن عيسى ١٠6"‏ 

عاصم بن حميد ١١71517‏ 

١8 عباس‎ 

العتاس بن عبد المطّلب 77/8 

عبد الحميد (ابن أبى العلاء) ١١١‏ 

عبد الحميد الكعجوري 4” 

عبد الله بن بكير 288 ٠١”‏ 

عبدالله بن جبلة 388٠١7‏ ه5ء 
ك ١581‏ 

عبد الله بن جحش 7171٠‏ 

عبد الله بن داهر ١76‏ 

عبد الله بن سنان 51١7‏ 

عبد الله بن طاهر ١75‏ 

عبدٍ اللهبن محمّد الأسديء أبو بصير ١849‏ 
مول هلتك ١١١‏ 

عبد الله بن محمّد الأسدى, أبو محمّد 
المعروف بالحجّال ١6521849‏ 

عبد الله بن محمّد الحجّال - عبد الله بن 
محمّد الأسدى. أبو محمّد 

عبد الله بن مسكان 2158 ١59156‏ 

عبد الله بن مغيرة ١19‏ 

عبد الله بن وضاح ١7‏ 


عبد الله بن يزيد المقري ل 
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عبد الكريم بن عتبة الهاشمى ١54‏ 

عبد الكريم بن عمرو الخثعمىي ١١54‏ 

عبد المجيد الشيرازي 8" 

عبد النبىّ الجزائري 954 

٠/8 عبيد‎ 

عبيد الله بن زياد ١1/١‏ 

عبيد الله غ/! 

العبيدي - محمد بن عيسى بن عبيد 

عتيسن 76 

٠/85 عثمان‎ 

عثمان بن على 8م 

عُنِيِم 74 

العسكري(ع) 3715 317 2178 5373كء 
١7+‏ 

"٠ العفيل‎ 

العلامة (الحلّى) "39254853561١19‏ 
/الى لدف 011١511١1١‏ 5ك 
الى .على عل 5وك ووكق 
١94 8‏ 

١/85١ علقمةٌ‎ 


علئ(ع) ه015596 ال .لاك الاك 


لفق 
على (ابن أبى العلاء) ١٠٠‏ 
على أوسط الناطقى ١1‏ 
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على بن إبراهيم القمى ١١79‏ 

على بن إسماعيل بن عمّار /2351 2159 
الال الال 

على بن إسماعيل بن يزيد ١65‏ 

على بن الحسين السعدبادى ١١9‏ 

على بنأبى حمزة 28٠‏ 2199:1884 

حل 

علىّ بن أحمد العقيقي ١6‏ 

علىَ بن أسباط و7 

على بن حسن بن علي بن فضال ا 
ال 

علىّ بن الحسن الطاطري ذه 

علىّ بن الحسين(ع) 0058 ١7١‏ 

على بن طاووس 69 

على بن محمد (آخجر نواب الحجة 
المنتظر(عج)) ١١7‏ 

علي بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي 
الكليني - على بن محمّد بن علان 

على بن محمّد بن بندار ١8٠‏ 

عون تححاين رباع 1 

على بن محمّد بن رباح ١م‏ 

على بن محمد بن عبد الله ٠غ ١‏ 

على بن محمّد بن عبد الله أذينة ل 

١ 


على بن محمد بن علان ١8٠.‏ 


2ّظ»> 


علي بن محمّد بن قتيبة أبو الحسن 
النيسابورىي ١871717031١37‏ 

علىّ بن موسى الكُّمُنذاني ١١9‏ 

على رضاباشا 51 

عمّار بن حيّان ١74 :١77‏ 

عمّار الساباطي ١74‏ 

عمر (ابن الخطاب) ١/817‏ 

عمر بن حنظلة /اغ: ٠١١‏ 

غياث بن إبراهيم ٠١8‏ 

غياث بن كلوب هء؛ ١1784‏ 

الفاضل الخراسانى (محمّد باقر السبزواري) 
805 

الفاضل الصنعانى . الحسن بن محمّد 5٠١١‏ 

١48١١69 فاطمة(س)‎ 

فخر الدين جليلوند م١‏ 

فخر المحققين ”٠م‏ 

الفضل (ابن عبّاس بن عبد المطلب) م/”؟ 

الفضل بن شاذان 17.1١١‏ 737(ء 
ا اشح ل 

الفضيل بن يسار ١60/‏ 

قنواء بنت رشيد الهجري ١7١‏ 

قيس بن عمّار بن حيّان ١1‏ 

قيس بن عمّار بن موسى الساباطي ١55‏ 


فيصر 17>" 


حدق 


الكاظم(ع) 2158 311557316 ١اء‏ 
5غ لاعك, وعلك .ولق 
؟'ءل لاومثل موعت كذقهثك انل 
55ل 5ك داق 
1 كك حكك علاكث الاق 
اك الاك ه/ا١‏ 

الكاظمى (محمّد أمين) ه٠‏ 

كسرى ”*>؟7" 

الكشى 45 وحم كحت 8م لالم 48 


ف “اف متك /ا١لاء‏ ١١كء‏ 
١ل‏ الل #5 ل 5ل 1ك 
“١8!‏ أوعلثى "ولب لاودنثف هوك 
كمعل لاوك كأهعلك .كك 'أكقف 
4 ال ل 2ل شيل 

الكليني ل لك تل ا ل ل 
رصا ارال ادل شل 
ال .٠غ‏ ل أاعلكثك "#”ء لتك 8ك 
مع ل ١٠١‏ اواك مول 58" 

ليثِ بن البختري المرادي» أبو بصير 
هك“ .ول كول لادوتك .ككل 
أاكل لكك عكك مكك كككق 
١> /‏ 

مالك (ابن أنس) ١76٠‏ 

١6 المأمون‎ 


١7 21١817 مثنى الحناط‎ 


الفوائد الرجالية 


المحقق الطهرانيى - الشيخ آقا بزرك 
الطهرانى 

المحقق القمى 7" 

المحقق الحلى هع .٠ك‏ أك م. نل 
الل ل 

المحقق الداماد لالاء 285 اى لاى لاق 
م١‏ 

محمّد (ابن إسماعيل) ١١١‏ 

محمّد أمين الكاظمى 81: ١١١‏ 

محمّد بن إبراهيم (من أهل السنة) يل 

محمد بن إسحاق بن يسار /81 

محمّد بن إسماعيل 37١ 1١٠١‏ 58هء 
مع 0 ١1١‏ 

محمّد بن إسماعيل البندقي النيسابوري - 
محمد بن إسماعيل بن بندفر 

محمّد بن إسماعيل » أبو الحسن النيسابوري 
- محمد بن إسماعيل بن بندفر 

محمّد بن إسماعيل البرمكىي فد ا 
مل ١1١‏ 

محمّد بن إسماعيل بن بزيع 211١‏ 715١ء؛‏ 
لال ١/7‏ 

محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق(ع) 
0١‏ 

محمد بن إاسماعيل بَنْدِفر 53١8‏ ١51ء‏ 
مع ١‏ 


فهرس الأسامى والكذئ والألقاب 

محمّدٍ بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني 
0 شاد لكل 

محمّدٍ بن إسماعيل الرازي ١١١‏ 

يحتدين اروم ١١‏ 

محمد بن أبي زينب مِقلاص الأجدع 
الأسدى - أبو الخطّاب 

محمّد بن أبي عبد الله غ١1١‏ 

محمد بن أحمد بن عيسى /ا.؟ 

محمد بن أحمد بن يحيى ١١7‏ 

محمد بن أحمد بن يحيى 7.؟” 

محمّد بن جعفر الأسدي (المعروفٌ بأبى 
عبدالله) ١8١6١8٠. 2.١88‏ 

محمد بن جعفر الرزّاز ١4١‏ 

محمد بن الحسن بن الوليد ١8/820١١7‏ 

محمّد بن الحسن صاحب أبى حنيفة ١77‏ 

محمّد بن الحسن الصفار عل أاعنى 
اا ١‏ 

محمد بن الحسين ١٠/8‏ 

محمد بن سنان 2158 ١٠/60‏ 

محمد بن صالح الهمداني ع٠‏ 

محمّد بن عبد الملك الأنصاري "ه 

محمد بن عُقيل ٠١١‏ 


محمد بن عقيل الكليني ٠‏ غ١‏ 


يدف 


محمّد بن عقيل النيسابوري ٠١759‏ 

محمد بن على ١78 21٠١‏ 

محمّد بن عمران البارقفي ١89‏ 

محمّد بن عمران مولى أبى جعفر(ع) ١85‏ 

محمد بن عيسى 538١١‏ 

محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين ,»١١7‏ 
١64‏ 

محمد بن كرام 1" 

محمّد بن مسعود العياشي لالم أوق 
دك ل رك ا ا 

محمد بن مسلم 298 2161/0189 70" 

محمد بن نصير ١1‏ 

محمّدبن يحيى العطار ١١8‏ 

محمّد بن يعقرب - الكليني 


محمد تقى المجلسى هك ؟”. لأ إا١أن‏ 
ماك ١58‏ 


محمّد تقى الكجوري 8" 
محمّد حسن النجفىي ١١‏ 
محمّد حسين الدرايتي ١821١85‏ 
محمد رضا الكجوري 8" 
محمّد كاظم رحمان ستايش م7" 
محمد نجيب باشا ٠"‏ 


محمد بركت ال 


"220 


المحمود الجمصي ٠و١‏ 
المرتضى (علم الهدى) :١88‏ 1895ء 
لوف 


مرتضى الأنصاري 011 7" 

مسلم غ7 

مصدّق بن صدقة ١784‏ 

معاوية (ابن حكيم) ١١٠١‏ 

معاوية بن حكيم ٠١”‏ 

معاوية بن ميسرة ١8268‏ 

معروف بن خرّبوذ ١١1‏ 

تعلئ: بق عتمان 15 

المفضل بن صالح ١58‏ 

5758223148921١4 7411١1١ +85 المفيد‎ 

ملا أمين الاسترآبادي 1 

الملا عبد العلى البيرجندي 019 ٠١‏ 

منصور بن حازم ١572178211٠١‏ 

موسى بن عمران(ع) ١٠76‏ 

المهدى بن منصور 2508 ٠١9‏ 

مهدي الكجوري الشيرازي 216 01١؛‏ 
ين ا رن ا ل د 

الميرزا ابو طالب النوّاب ١9‏ 

الميرزا أبو الحسن الحسنى الحسينى 


دست غيب 2" 


الفوائد الرجالية 


المير زا أبو طالب الرضوىي ٠١‏ 

الميرزا أمين الاسترآبادى وهو 

ميرزامحمّدالإسترابادىي ه489 
ل 

الميرزا محمّد حسين صالح الحسيني ٠١‏ 

ميسرة بن عبد ربّه 5٠١9‏ 

مؤمّل بن إسماعيل ٠١9‏ 

النبَ(ص) - رسول الله(ص) 

النجاشى (ملك حبشة) 4" 

النجاشى "28 355 لالاء 8لاء 2:931١‏ "35 


مك كلك لم١ءثك‏ اكاك ”كاك 
مه 1ك كأالثك الك 5ك اك 
الى ولاك . :ولك اذك 5ك 
كعل لاع ل لمعك ١أوعلثك‏ 5م365 
نك ىن ل 00ل ل 00# 
1ك ١/1”‏ 

نجم باشا لحن 

النراقفي اا 7 ا 

نضر بن شميل ٠١١‏ 

نعمة الله جليلى /؟ 

نوح بن دراج عق غ18١‏ 

٠١9 الواحدي‎ 


الوحيد البهبهانى ١58235١168‏ 


فهرس الأسامى والكنئ والألقاب 


١584 21837 1 الهادي(ع)‎ 

هارون ”“/ا١‏ 

٠4 هاشم‎ 

٠١١ الهروي‎ 

هشام 7 

يحيى بن القاسم. أبو بصير الأسدي ,١51‏ 
ك6 .ولك اولك اول لوق 
+“ هوث3 اكول لأادوتى لوك 
وك .كك أكلى اأكك لكل 
#كل ه16كل ١55‏ 

يحيى بن أبى العلاء 7 

يحيى بن أبي القاسم الحذَّاء الأزدي 6١‏ 
”غ١‏ ؤوكث ه١١‏ 

يحيى بن أبي القاسم المكفوف - يحيى بن 
القاسم. أبو بصير الأسدي 

يحيى بن أبي القاسم - يحيى بن القاسم, أبو 
بصير الأسدي 


3ظي> 


يحيى بن سعيد (القطان) ١/0‏ 

يحيى بن المبارك 3١78‏ ه284503184ء 
7 

يزيد 8ل 

يزيد الصائغ ٠١١‏ 

يعفوب بن شعيب ١0/8‏ 

يعقوب بن يزيد 211071178 ١17“‏ 


١١١ كو“ثف‎ 


يوسف بن عمار بن حيّان ١1/‏ 
يوسف(ع) ١81‏ 

١81 يونس(ع)‎ 

يونس بن ظبيان 5٠١‏ 

يونس بن عبد الرحمان ١59‏ 


اختلاف الحديث ١99‏ 

١١١ الارشاد‎ 

الاستبصار 289 لام 8م ١855‏ ووء 
حد ‏ لحن ا شي 

الأمالى و6١‏ 

إيضاح الاشتباه من أسماء الرواة .١98‏ 

أعيان الشيعة ١/.‏ 

البحار الأنوار 5غ 

٠١17 البشرى‎ 

١/1 ,١7/7 بصائر الدرجات‎ 

بلغة المحدثين م١٠‏ 

التعليقة “م 28/8 اى “ىق عزو "ىق 
ل ا ا 1 717 
ا ا 7 لل للخل" 


لل ل ل اا ا حش 


ماك لال 1ك عوك 
1< 

التهذيب "غ8 9غ8“اه وهل كلاق 
مكل ككتك "الاك هلاثف مع١ء”/ى,‏ 
ا" 

التهذيبين (التهذيب و الاستبصار) 7هء 
ال ا ل 

جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ١5‏ 

حاوي الأقوال ١١5‏ 

الحدائق الناضرة ١هء‏ لاه 

١87:89 الخصال‎ 

خلاصةالأقوال هذى 5و لاى 3٠١5‏ 
ال“ 7ل هك زوك موك 
عوك لهل الوك هموك 


كول .لاك عذمك كذؤمكلك غ58١‏ 


ينف 


خلاصة الحساب ١9‏ 

الدرٌ الملتقط فى تبيين الغلط ١5١١‏ 

الدرٌ النظيم فى مناقب الأئمة 69 

ذخيرة المعاد ١٠١"‏ 

الذريعة وع 

ذكرىالشيعة مه 9ه .٠ك‏ ه١٠ء‏ 
44 5م8١‏ 

الرجال (الطوسي) 7ه “فى لالى /151ء 
59ل عع ك3 هع ك3 “"ودنك وق 
م ١5/151١‏ 

الرجال الكبير - منهج المقال ١58 23٠١8‏ 

رجال الكشَّى 016318417 23150 ١58‏ 

1923118 ٠١0 رجال النجاشى‎ 
١1816 014 1*1 

الرجال الوسيط (- تلخيص الأقوال) هف 
54 

الرواشح السماويّة 2359١85‏ مف 
١015‏ 

روضة الكافي ةع 

رياضن العلماء ١7‏ 

شرائع الإسلام 21١1/‏ 57 

شرح الدراية (الرعاية فى علم الرواية) 08؛ 
لاك هلاق لامك اأوحك ولف 
51" 


الفوائد الرجالية 


شرح شرائع اللإسلام ”١‏ 

شوح غغيرين بايا فى الاخط رلا 5 

فرج دزاند ا ضرال لحل 

شرح نتائج الافكار 57 

الصحيفة السجادية ١79‏ 

00 ات ري د 

الفزوق أصتول لفق م 5ه الاء الى 
حلىئ عق ”.فى 


غ١1ث“‏ 5ك 


١8 

عيون الأخبار 9غ8: ١771517169‏ 

روسن 11 

١٠١1 الغيبة‎ 

الفائق في غريب الحديث 5١١‏ 

فارسنامه ناصرى ١/8‏ 

انه ]ل صول يتقف 

فلاح السائل 5غ 

5١ ١5 الفوائد الرجالية‎ 

تنيوويى كف للقي امبر لقه و شما 
المصنفين منهم 9غ؛ لاو ١٠؛‏ 
ان يقدد رد امت ل 
عةك“ك هوك زوك لالتاك راك 


١و7‎ 


0 
قوانين اللاأصول ١٠م‏ 


فهرس الكتب الواردة في المتن 


الكافىي عع /اغ:؛ 5غ "م "ام مم2 
كم وك ١٠٠ل‏ 5ل 55ل 
غ1 .غك ١اغلثل‏ ”قلت 5ك 
ككل“ كحوعلث لكك عكك مكل 
ككك حككلى الاك غلاكف كالول 
ل ال ل اللي تسن 

كتاب الرجال وه 

كتاب من لا يحضره الفقيه 288 89 ”7ه» 
"ام عت لمعك كككتك كلال 
/الاك عذحمك كذمك ؟_و١ا‏ 

كتاب نتائج الأفكار ١؟‏ 

الكشّى اه 

١٠١7 اللمعة‎ 

مجمع (الرجال) م١٠٠١‏ 

المحصول غ8١٠‏ 

١١5. المدارك‎ 

مدينة العلم وغ 

مسالك الافهام لم2 ١8.‏ 

مشرق الشمسين 20١‏ لالم 

المعالم لام ٠ف‏ حفص .ىت الى أأن 
تقلت تشم 


معالم العلماء مع 
المعتبر ٠‏ 


اوننكا 


معراج أهل الكمال ا 

١9 المكاسب‎ 

مناسك الحجّ غ١‏ 

منتقى الجمان ١ه‏ “ه4866 “9 اال 
هي 

منتهى المقال 285 اى لاق "ى لاق 
١١‏ 

منهج المقال ١55‏ 

نتائجح “ع 

نتائج الأفكار في أصول الفقه اده 
د 

نكت الإرشاد لام 

٠١١ النهاية‎ 

١70 2:17 85 الوافى‎ 

الوجيزة فى الدراية 211/9 ١93١‏ 

الوجيزة فى الرجال 87 ١‏ 

وسائل الشيعة ٠ه‏ 

هداية السحة نين إن طريقة المحمّدين 


١ 


فهرس المنابع 


1 آثار عجم . محمّد نصير فرصت الدوله؛ تحقيق: منصور رستكار فسايى. طهران: 
امي ركبير ؛ /ا/1اش . 

. الاحتجاج, أحمد بن على الطبرسى (ت ١01ه.‏ ق)., تحقيق: السيد محمّد باقر 
االخرسان: الصف الأشر ف «متشورزات :دار لمان 1ه ىق الطبعة الأول 

. اختلاف الحديثء, محمّد بن ادريس الشافعى (ت 5١1ه.‏ ق)» تحقيق: عامر احمد 
. اختيار معرفة الرججال - رجال الكشىء أبوجعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
((ت١47ه.‏ ق))» تحقيق : حسن المصطفوى . جامعة مشهد المقدسة . ١71/8‏ ش ء الطبعة 
الأولئ. 

(رت ١7١٠ه.‏ ق), تحقيق : مؤسسة آل البيت. قم : مؤسسة آل البيت» 877١ه.‏ ق . الطبعة 
الأولى. 

. الأمالى , ابو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمى (ت ١1ه.‏ ق): تحقيق : 


قسم الدراسات الإسلامية , قم : مؤسسة البعثة 4177١ه.‏ ق, الطبعة الأولى. 
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الفوائد الرجالية 


. إبضاح الاشتباه. العلامة الحلّى (ت 77/ه. ق): تحقيق محمّد الحسّون. قم: مؤسسة 


النشر الإسلامي, ١ه‏ .قء الطبعة الأولئ. 


ببحار الانوار . محمد باقر المجلسى (ت ٠اه.ق)ءبيروت:مؤسسةالوفاءء‏ 
17 ١ه.‏ ق » الطبعة الثانية. 


ميرزا محسن كو جه باغى » طهران : منشورات الأعلمى » 4٠14١ه.‏ قء الطبعة الأولى. 


الرضى » ١٠5١ه.‏ ق» الطبعة الأولى . 


. التحربر الطاووسى المستخرج من كتاب حل الاشكال؛ حسن بن زين الدين 


رت ١١١1ه.‏ ق)» تحقيق: فاضل الجواهرى. قم: مكتبة آية الله العظمى المرعشى 
النجفى؛. ١41١ه.‏ قء الطبعة الأولى. 


النجف الأشرف: مكتبة الإمام الحكيم العامة مطبعة الآداب . 
تتقيح المقالء. عبد الله المامقانى (ت ١1701ه.‏ ق)» النجف الأشرف: المطبعة 


حسن الموسوى الخرسان. طهران: دار الكتب الاسلامية» ١774‏ شء الطبعة الثالثة . 


. الجامع الصغيرء جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت ١١4ه.ق).‏ 


بيزوت :از الفكر»:؟ اق الطبعة الأولئ: 
جوابات أهل الموصل فى العدد والرؤية؛ محمّد بن محمّد بن نعمان مفيد بغدادي 
(ت 415ه.ق). قم : المؤتمر العالمى لألفيّة الشيخ المفيد. 617١ه.‏ قء الطبعة الأولى . 


حاوى الأقوال؛ عبد النبى الجزائري ١ت‏ ١7١٠ه.‏ ق), تحقيق: مؤسسة الهداية للإحياء 


التراث . قم . 414١ه.‏ ق» الطبعة الأولى . 


